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مس لاقن ليم 


المدث أهل العمة والفناء: وصلى الله على خاتم الأنياء المبعوت بأكدل 
الأديان وأسهل الشرائع والأحكام, قامت على العدل أسسه وعلى الحكمة 
والصلاح قواعده. يقود الحياة إلى المكرمات والسعادات. ويقوئ على حلول 
المشكلات والأزمات. في كمتن الشيؤون والفعالات«رصنان اشعيلى اله 
الأوضياء وصضحية الأوقياء. 

وبعد, فإنَ لكل علم أسسه وقواعده الى يقوم عليها صرحه الشامخ ليبلغ 
برواده غاية مراده. وعلم الفقه الشريف في بغيته وأهدافه هو من أقدسها دوراً 
وأعظمها خطراً وأصوبها مقصدا وأطولها ا وأوقعها را من حيث كونه يربط 
المخلوق بخالقه, ويرسم له المسار السهل والمنهج السمح لسعادته في الدارين. 

وإسلامنا العزيز وديننا الكامل وشريعتنا التي هي آخر الشرايع هي الأحرى 
والأولى في رعاية هذا الجانب. خصوصاً لما ستواجهه من مستجدّات الأمور 
والأحوال والقضايا التي توجب المواقف التشريعية للحوادث الواقعة التي يبتلى 
نوأاناى لتقام النداعة لا بلدا على معش شان القنية الكليزى اشن 

عرق أذ ها 

ولأجل هذا وغيره وجدنا المشرّع الحكيم أولى اهتمامه البالغ فى وضع 
القواعد الرصينة في شتّى مجالات الحياة ‏ الفردية والاجتماعية, السياسية 
والاقتصادية, الأمنية والعسكرية؛ الثقافية والاعلامية, العبادية والمعاملاتية - 
ليكون بمقدور العلماء والمحقّقين أَيّدهم الله الركون إليها في استنباطاتهم المباركة, 
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وشاراى المسذةةوتورهذا كرو اتعهون الاش برخناة الحلال والخرام فين 
جلك إل كد انها حقابة ستيه الطزروجناك ومسي بالتشريعات 
الأرضية, والشبهات والمؤامرات الرامية إلى محاصرة الإسلام وإظهار عجزه عن 
مواكبة ركب الحضارة الجوفاء, والتنظيرات العمياء. ولكن مع جهد العلماء 
الغيارئ على إسلامهمء والبارعين في فنّهم, والحاضرين في كل حلبات النزال 
بعزم واقتدار ان يفلحوا أبداً وهو وعد الله وِلِيُظهرَهُ عَلَى الدّيِنِ كُلّهِ ولَوكَرِة 
المُشركون». 

والكتاب_المائل بين يديك الكريمتين عزيزنا القارئ -هو جهدٌ بارع جدَاً لا 
نظير له حتّى الآن في هذا المجال المبارك على ما يبدو فهو موسوعة تحتوي 
على أكثر من أربعمائة قاعدة فقهية في مجالات شتّى بحث فيها المحمّق القدير 
سماحة الشيخ الزارعي السبزواري زيدت فيوضاته في مفادها ومدركاتها 
وتطنيفاتها وا سنا داتها يندا موعن دفي فقد توكل بتوققاً على اشجل جلالة 
فى بحثه وخاض أُجج هذا البحر العظيم الذي هو مشرب كثير من الفسروعات 
أفتهية لبتم :إمهاتاً جتارا فى قدي النقة والتقياء:والاسلاء والسدلهيو) نا تليق 
أ لكر العوقنية والقنول.. ” 

ومؤْسّستنا المجاهدة فى درب إعلاء كلمة الله وحفظ دينه القويم سارعت إلى 
الترائعاعلن افطل اسه لطبعه ونشره فى جه فتائدائه لروأة السل والممرفة: 
والعمد :شدرمة البالمنن: وضلى اش على :محمد نخد النرسلين :و اله التمصوية 

شي النر الابلامئ 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة 


مقدمة المذلف 


الحمدله الذي نوّر قلوبنا بالإيمان. وطهّر نفوسنا بالإسلام, وفقّهنا بما في 
القران والستّة من الاحكام: والصلاة والسلام غلئ موكتن قوزاعبد الدنن :سيد 
الأنساء: والعر سلب مق رول ان.وعلل اله الطشسيق اطاهرية الدين تجعرا 
علينا باب الاجتهاد والاستنباط بإلقاء الأصول الشرعيّة والأمر باستخراج الفروع 
منهاء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. 

وبعد. فلا يخفى على رواد العلم وطلاب الهداية وسالكى طريق الفقاهة 
وطالبى ملكة الاجتهاد أنّ للقواعد الفقهيّة خطر عظيم فى عسوا فإنُها ذريعة 
إلن العو إلى أحكام كثيرة في يتان ارات النقد فشن ينذا امدقت 
لم يبحث عنها بما يليق بها في فقه الإماميّة على نحو مستقل؛ ولم يؤؤلف فيها 
ما يحتوي على جميع القواعد الفتهيّة. 

ولذلك قمت بهذه المهمّة _مع قلّة بضاعتي ‏ فجمعت ما في فقه الإماميّة من 
القواعد الفقهيّة بأسلوب بديع في موسوعتنا هذه. وسئئيتها ب«القواعد الفقهيّة في 
فقه الإماميّة». وبعد ما ألقيتها على جمع من الأفاضل في الحوزة العلميّة, عزمتٌ 
على طبع كل جر متوالياًخدمة للعلم وأهله. 
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وهذه الموسوعة تحتوي على أكثر من أربعمائة قاعدة فقهيّة, بين القواعد 
الخاصّة والقراعد العامّة. وفى كل قاعدة نبحث عن مفادها ومدركها وتطبيقاتها 
واستثناءاتها. ْ 
واستمدٌ من الله التوفيق والهداية, وأسأله تعالى أن يبلغني مناي في إتمام 
الموسوعة وأن يجعلها ذخراً لي في يوم القيامة, والحمدله رب العالمين. 
قم _الحوزة العلميّة 
عبّاسعلي الزارعي السبزواري 
م.ق 


الحمدلله ربٌ العالمين. والصلاة والسلام على سيّد المرسلين وخاتم النبيّين 
أبي القاسم محمّد وآله الطاهرين. 

وبعد, فلا شاكٌ أن علم الفقه من أجل العلوم شأناً وأعظمها شرفاً وأعلاها قدراً, 
فإنّه الوسيلة العظمى في الوصول إلى الغاية الققصوى في خلق الإنسان بين 
السيناوات العلى د السُفلى. وهي سعادته وكماله في الدارين بعبادته 
وطاعته لله تعالى في تحصيل ما في الأفعال من المصالح الذاتية ودفع ما فيها من 
المفاسذ الذاتية التى ليس للإنسان معرفة بهاء بل يحتاج -غاية الحاجة إلى 
ألطاف الخالق الأعلى بجعل الشريعة المبيّئة لها. فأرسل رسولاً في كل أمّة ليكون 
مبلغاً لها. وأنزل الكتاب ليكون مبيّناً لها. 

وخصٌ الشريعة المحمّديّة بأنّ من جاء بها خير الرْسُل وأفضلّهم وخاتمهم, 
وأنّ كتابه آخْرٌ الكتب, وأنّ شريعته خاتم الشرائع. فجعل شريعته كاملة الجوانب 
وتامّة الأطراف لن يفوتها بيان ما يحتاج إليه كل البشر إلى يوم القيامة في سعادته 
من الألطاف الشرعيّة في بيان النسك والعبادات؛ ومحرّم المعاملات انا 
ونظام المناكح والمواريث, وكيفيّة القضاء وفصل الخصومات وغيرها ممّا يرتبط 
بشوون حياته الفرديّة والاجتماعيّة من الاقتصاديّة والسياسيّة والعسكريّة. 
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وإذا اكتمل الدين وتمّت النعمة على العالمين بإنزال القران الكريم وإرسال 
الرسول الأّمين فلا بدّ لكل إنسان مكلّف يعلم إجمالا بتوجّه تكاليف شرعيّة إليه أن 
يسعى إلى تحصيل المعرفة بها. 

وبما أن الشريعة الاسلاميّة قد جاءت يدقائق الأمور في كتاب الله وسنّة نبيّه 
فأودع الخالق الشارع الحكيم علمَ كتابه والإحاطة بسنّة نبيّه عند الأئمّة 
المتطهّرين من الإثم والذنب, المصونين عن الزلل والخطأ. المحيطين بمحكم 
القرآن ومتشابهه. ومجمله ومفصّله, وناسخه ومنسوخه. وعامّه وخاصّه. ومطلقه 
ومكدم ا والنالنيق بلالاتد:ورمووة وإشاراته::وتادي يذلك عن لسنان الرسيول 
الخاتم بقوله المتّفق بين العامة والخاصّة: «إِنّي تارك فيكم الثقلين» ما إن تمسكتم 
بهما لن تضاوا أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي»7". 

لعا كان :صلم الأحكاء الشرعتة وأختدعا ل الكهاب والفترة الظاهرة 
بعمور كتين من المتشرّعين بل كان غير مقدور لهم فوسّع الشارع للشريعة 
السمحة السهلة وكلّف من كل فرقة نفراً ليتفقّهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا 
رَجعوا إليهم. فقال: <مَلَولاتَفْرَ من كل فِزقةِ مّنْهُمْ طَآئِفَةٌ ليَتَفقَهُوأفِي الدّين 
وَلينَِرُوأ قَوْمهُمْ إِذا رَجَعُوأ لهم لهم يَحذَرُونَ»!". 

وبعد رحلة الرسول الخاتم اختلفت الأمّة الإسلاميّة في طريق أخذ الأحكام 
الشرعيّة للعمل بها. فأقبلت الفرقة الناجية الإماميّة الإثنى عشريّة -عملاً بما مرّ من 
قول اللة/تسالن».وائيسا لناامة من واضية الرسول بالمنشلف بالكتاب والستزة ات على 
تعلّم الأحكام في مدرسة أهل البيت على أيديهم 8 حتّى تخرّج من هذه 
المدرسة العظيمة عدّة من الفقهاء العظام, كعلىّ بن أبي رافع من المدرسة العلويّة, 


.١؟7‎ / التوبة‎ )١( .57/8 :0 نيل الأوطار 78:7 سنن الترمذي‎ )١( 


تمهيدٌ : 
وسعيد بن المسيّب من المدرسة السجّادية. وزرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم 
وأبي بصير ويزيد بن معاوية والفضيل بن يسار وجميل بن درّاج وعبدالله بن 
متكان وعيداه بن يكير هماد بن اسمن المدوية السافر 2 و الفياد فق 
ويونس بن عبدالرحمان وصفوان بن يحيى ومحمّد بن أبي عمير والحسن بن 
محبوب والحسين بن علىّ بن فضّال وغيرهم من المدرسة الكاظميّة والرضويّة. 
واستمرّت هذه الحركة الشريفة في عصر الغيبة برجوع المتعلّمين إلى المدارس 
التي أسّستها الفقهاء العظام في بقاع الأرض اللذين هم حجّة الوليٌ الأعظم الإمام 
الثاني عشب روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفداء على العباد الّذين لم يتمكّنوا 
بق تلو الأحكاء و اذهام العاف والذثة وووانات السمرمي ويك 

ولذلك نرى فقهاء أهل البيت في عصر الغيبة قد ألفوا كتباً قيّمة كثيرة في 
مخذلت أيوات النقةه اهو الم دمن العلميّة فى الأعضاز المعوالية ضير فوا 
همدق ف كدويس الئقه وفبيع بات الاجتهاد والتيعالة فى التتكاء الترعية 
اتاب معقالة فحتو المسائل, سس آنات الكل وذكر الفتروعاك 
الفقهية الافتائيّة, وبيان الأحكام الجزئيّة الاستدلاليّة وغيرها من الأساليب الْتى 
حتفت كن أذوان الفقة: ْ 

ولاشاكٌ أن الفقه مركّب من المسائل الجزئية والقواعد الكية التي تتفرّع عليها 
كثير من الفروعات والمسائل الشرعيّة, بحيث تكون القواعد الفقهيّة ذريعةَ أوصول 
الفقيه إلى أحكام كثير من الفروعات من أُوّل الفقه إلى آخره. ولذلك كنّا فى حاجة 
شديدة من القواعد الفقهيّة فى الفقه. كيف؟ وتعتبر هذه القواعد من أهمّ 8 
الاجتهاد. ويستطيع الفقيه 1 يفيد منتطيبقاتها فائدة واسعة في مختلف 
أبوانالنقة: 

ولكن -رغماً لهذا الموقف العظيم للقواعد الفقهيّة لم يبحث عنها بما يليق بها 
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ولم يألف فيها تأليف يحتوي على البحث الجامع عن القواعد الفتهيّة بأجمعها إل 

نا النه طن الشاترين اوعض المعاضديةمنا لا تخلو مق الراقض فق هذا 

المجال الواسع كما سيأتي. ولذلك قم -_مع قلّة بضاعتي ممجددا من ال توفيقع 

وهدايتي - بهذه المهمّة. فجمعت القواعد الفقهيّة في فقه الإماميّة في موسوعتنا هذه 

بأسلوب جديد وترتيب بديع على ما سيأتي إن شاء الله, وأسأل الله أن يوّقني في 

انها و أن تملها درا لوو عدي الل علد 0 
ولنقدّم مقدّمة. وهي تشتمل على ما ينفع في هذا المرام. وهو أمور: 


١‏ -فوائد دراسة القواعد الفقهيّة 

إن لدراسة القواعد الفقهيّة والعناية بها فوائد جمّة للفقيه المجتهد الذي كان فى 
مَقَاء الآقتاء والاسباط وتزبية الغلماة والفقهاء:.متها مايلى: 1 

-١‏ أن دراسة القواعد الفقهيّة تسهل على العلماء الباحثين في الفقه الاطّلاع 
على القواعد الرئيسة للاجتهاد فى مدارك الأحكام الثابتة للفروعات المختلفة فى 
أبوانن الفقة: ْ ْ 

؟- حيث كان مصادر القواعد الفقهيّة ما ينتج فى البحث عبن المسائل 
عليه مشتكية الكناف والسكة:والكجدا و السييرة والمتال بوخدريها قد 
دراسة القواعد الفقهيّة الممارسة للحجج الأصوليّة فى مقام الاستنباط. 

دان الأسلوات المعداول فى درس الأبحاث العالية الاجتهادية فى 
العوزائك الملسه عت اعتماد الكيثاة على كنت التداوئى اك الغرؤه الوق 0 
نسألةواهد::وإفافة الذلل على إناتها أو افيها وات كان يحنينا ويافهاء ولكيق 
الأحسن والأنفع منه دراسة القواعد الفقهيّة التي تتفرّع عليها فروعات كثيرة في 
مختلف أبواب الفقه. والوجه في ذلك أن في الأسلوب المتداول نواقص يمكن 


تمهيدٌ لم 
رفعها بدراسة القواعد الفقهيّة. 

منها: أَنّه قد يتكرّر البحث عن مصدر واحد ومدرك فارد حين البحث عن 
الفروعات التي لم يكن مستندها إلا ذاك المدرك الواحد الذي مفاده قاعدة من 
القواعد النقيتة: 

ومنها: أنّ في الأسلوب المتداول إِنّما ببحث عن باب خاصٌ من أبواب الفقه, 
والمجتهد يفوته البحث عن مصادر كثير من الفروعات في مختلف أبواب الفقه. 

ومنها: أنّ هذا الأسلوب لا يعطى حفظ المباني الاجتهادية التي تكون مدرك 
كثير من الأحكام الفرعيّة. 

ومنها: أنّ في الأسلوب المتداول قد يطول البحث حول فرع خاصٌ أو فروع 
باب خاصٌ تطويلاً بلا فائدة أو مملاً. 

ومنها: أنّ في هذا الأسلوب يكتفى على البحث عن الفروعات الموجودة في 
الكتاب الذي يدور البحث حول فروعاته من دون إلحاق فرع جديد إليها. 

وأمّا دراسة القواعد:الفتهيّة فإنّها تربّى الملكة الفقهيّة وتنمي القدرة على 
إلحاق المسائل المستحدثة وتخريج أحكام الفروع والمسائل والحوادث والوقائع 
الى تنقطى على مز اللامان. 

مضافاً إلى أنّها يعطي حفظ المباني الاجتهاديّة للكثير من الفروعات الفقهيّة. 

مع أن البحث عن كلّ قاعدة يتم في مدّة قصيرة وينتج تخريج أحكام 
فروعات كثيرة. 

د أن فرانة القواعد الفقهية ساعن الفقنه الدارس على دون الفقه بأبواننه 
المتعدّدة بالبحث عن القواعد المختصّة بكل بابء كما تساعده على ربط الفقه 
تأبؤاية اللكتلقة يو حدات مرشوعته يحنحنا تاعيزة فتوكد نزت القراضية العامة 
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" -التطوّر التأريخي للقواعد الفتهيّة 

ويمكن أن يقسّم تأريخ تطوّر القواعد الفقهيّة إلى دورين أساسيّين: 
الدور الأوّل: دور التأسيس 

لقد كانت البذرة الأولى للقواعد الفقهيّة في عصر المعصومين 85 فنّ القرآن 
الكريم يشتمل على بعض القواعد الفقهيّة, كقاعدة «لا حرج» التي نصّ عليها بقوله 
تعالى: (وَمَا جَعلَ عَلَيكُمْ في الدّينِ مِنْ حَرَجٍ4١",‏ وقاعدة اللزوم التي نصّ عليها 
بقوله تعالى: أَوْقُوأ يالْعقُودِ»!"'؛ كما أنّ النبئ الأعظميةة الّذي أنطقه الله بجوامع 
الكلم كانت أحاديثه الشريفة مشتملة على كثير من القواعد الفقهيّة التى تنطوي 
تحتها فروع كثيرة, كقاعدة «الخراج بالضمان» وقاعدة «على اليد ا 
وقا عيذ (زالككناء حاون وها عن والزاعى والموعي ممقوصا نا: 

واشتدٌ الأمر في تخريج القواعد الفقهيّة وتعليمها في مدرسة أهل البيت. بحيث 
صار تفريع الفروع على الأصول المسموعة عنهم والقواعد الكلّيّة المأخوذة عنهم 
أصلاً مححكماً كما روي عن هشام بن سالم عن أَبي عبد الله لفة. قال: «إِنْما علينا 
أن نلقى إليكم الأصول وعليكم أن تفرّعوا»!". وعن أحمد بن محمّد بن أبى نصر 
ع الرضا طة, قال: «علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع»!؟. ْ 

وعليه فالقواعد الفقهيّة كانت موجودة في عصر الرسالة والمعصومين 2 
ولكتاكانت مشاترة لا تعرفهبانها قواعد. ْ 
الدور الثانى: دور التدوين والتصنيف 

ودور التدوين فى مدرسة الفقهاء العامة يختلف عن دوره فى مدرسة الفقهاء 
الأمامئة. ْ ْ 


.١ 7 ةدئاملا)١( الحج /.م/.‎ )١( 
و01.‎ 0١ الباب 3 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ 4١:16 و) وسائل الشيعة‎ "( 


دور التدوين فى مدرسة العامة 

لعا اليد الانوواة وكيز "اللقليوفيك الناعة ون لعن لكي يدا كنا اتا 
بدراسة مذهبهم واستخراج القواعد الفقهيّة. ولم تظهر القواعد الفقهيّة علماً مستقلاً 
إلا في القرن الرابع الهجري. 

وما يشهد التأريخ0(' أنّ أوّل من أقدم على جمع للقواعد الفقهيّة بصيغتها 
الفقهيّة هو أبوطاهر الدبّاس الحنفي (المتوفى ها فإنّه كان ضريراً يكرّر كل 
ليلة سبع عشرة قاعدة كلَيّة من المذهب الحنفيّة بمسجده بعد انصراف الناس. 
وذكروا أنٌ أبا سعد الهروي الشافعي قد رحل إليه ونقل عنه بعضهاء ومنها: قاعدة 
ب(الأمون انيتا ضنيها» وقاعنة القن لا زول بالفك». وقاعدة «السنة معدن 
التبيسير», وقاعدة «الضرر يزال». وقاعدة «العادة محكمة». 

وبعده جاء أيوالحسن الكرخي (النشورق مع لها« وس وكاو من أفران 
أبي طاهر الدبّاسء فاقتبس منه بعض القواعد وضمّها إلى رسالته المشهورة التي 
تسمّى «الأصول» وتحتوي على سبع وثلاثين قاعدة. وتعدٌ هذه الرسالة أَوّل نواة 
للتأليف فى فش القواعد الفقهة. 

3 اد هنا وو الدتويى (النثر فى انيه كفا كعات راسي 
الظوو وهو ند أولنها ألف كتاباً في القواعد الفقهيّة. حيث ضمن كتابه هذا طائفة 
فاه من الضوايط والقوا نك لفقيفة مب الظريع علهها: 

وعليه فلم يسبق الحنفيّة في التاليف في هذا الفنٌء وغير الحنفيّة خاصّة 
الشافعيّة ‏ نهضوا بالتأليف فى هذا الفردٌ فى لقوق التالية. ومن مولفاتهم فى هذا 
ان سبب لد هن رس امعو فى سناع ا اي 00" 


.107 :١ راجع الأشباه والنظائر (للسيوطي): 8, المجموع المذهب‎ )١( 


1 القراعد الفقهيّة / ج ١‏ 


ما كتب القواعد الفقهيّة في المذهب الحنفي: فهي مضافاً إلى ما مر من كتاب 
«تأسيس التظر» مايلى: 

١-«الفروق»,‏ لأبي المظفّر أسعد بن محمّد الكرابيسي (المتوقّى ١07ه).‏ 

.)هو٠ -«الأشباه والنظائر». لإبراهيم بن نجيم المصري (المتونّى‎ ١ 

٠‏ «مجامع الحقائق». لأبي سعيد محمّد الخادمي (المتوقّى 1١00‏ ه). وهو 
في أصول الففه. ولكن ضمن القواعد الفقهيّة في أربع وخمسين قاعدة في نهاية 
الكتاب. 

-«الفوائد البهيّة فى القواعد والفوائد الفقهيّة». للشيخ محمود حمزة 
الدمشقي (المتوفى اه . 

ه-«المدخل الفقهى العامٌ». للشيخ مصطفى أحمد الزرقا (المعاصر). 

5 ومجلة الأحكام الغوتة» للعند م علناء النتولة الحتماتة العنادر#منة 
581اه. 

وأمّا فى المذهب المالكى فهى مايلى: 

ا عرأصول الفا لل بعال تون ربعا القسدي التبررواليق 
(المتوفى ١71ه).‏ 1 1 ١‏ 

؟ -«الفروق»». «أنوار البروق فى أنواء الفروق». لشهاب الدين أبى العتّاس 
أحمد بن إدريس القرافي المالكي, الوك 84 ه) . 1 

«إدرار الشروق على أنواع الفروق», لأبى القاسم. قاسم بن عبدالله 
الأنصاري, المعروف بابن الشاط؛ (المتوفى اها . 

غ ‏ «القواعد». لأبى عبدالله محمّد بن محمّد بن أحمد المقّري المالكى 
[التوى كلاه 00 ْ 

4 «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام المالك». لأبي العبّاس أحمد بن 


تمهيدٌ 1 


بيخت الو تسر يشى: (النتوقى :18511 

وأا تالش عبيالعانس اين سابل 

ذه« التروق): لعداه بن يوك بخ محتد زو سحيو يه (المتوقي ها 

١‏ - «قواعد في فروع الشافعية». لأبي حامد محمّد بن إبراهيم الجاجرمي 
الشافعي, (المتوقى 1١‏ ها . ْ 

7 «قواعد الأحكام في مصالح الأنام», للعرّ بن عبدالسلام, أبي محمّد 
عرٌّالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي (المتوقى ٠17ه).‏ 

5 «الأشباه والنظائر». لصدرالدين محمّد بن عمر بن الوكيل الشافعى. 
(المتوقى 7١/اه)‏ . 1 

4 -«المجموع المُذْهَّبِ في قواعد المذهب الشافعي». لصلاح الدين بن خليل 
كََكَلْدي العلائى الشافعى, (المتوقّى ١1/ها.‏ 

53 «الأشباه والنظائر». تاج الدين عبدالوهّاب بن علىٌ بن عببد الكافي 
السبكى, (المتوقّى ١/ا/اه)‏ . 

3 «الأشباه والنظائر». لجمال الدين عبدالرحيم بن حسن الأسنوى 
الشافعي, (المتوفى ١/الاه)‏ . 

6 «القواعد في الفقه». «المنثور في ترتيب القواعد الفقهيّة». لبدرالدين 
محمّد بن عبدالله الزركشى. (المتوفى 14/اه). 

9 -«القواعد»., لعو الدين علىٌّ بن عثمان العزي. (المتوقى 15/اه) . 

٠‏ -«نواظر النظائر». لسراج الدين عمر بن علىٌ» المعروف بابن الملَقّن 
(المتوقّى 4١٠8ه).‏ 

١‏ «الأشباه والنظائر», لجلال الدين عبدالرحمن بن أبى بكر السيوطى. 
(المتوفى ١١9ه).‏ ْ 1 


15 القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


١‏ -«الفوائد المكيّة فيما يحتاجه طلبة الشافعيّة والضوابط والقواعد 
الكلية». للسيّد علوي بن أحمد السقاف. 

8 «القواعد الفقهيّة على المذزهب الحنفي والشافعي». لمحمّد الزحيلي. 

5-8 في المذهب الحنبلي فهي مايلى: 

١‏ -«الفروق». بي عبدالله محمّد بن عبدالله بن الحسين السامري الحنبلي, 
التعرؤف يابن شنئنة :(المترفى 83355 

1 00 النواضر في الأشباه والنظائر». لسليمان بن عبدالقوي بن 
عبدالكريم الصرصري الطوفي. (المتوقى ١٠/اه).‏ 

"'-«القواعد النورانية الفقهيّة» لأحمد بن عبدالحليم بنعبدالسلام الحراني, 
المعروف بابن تيميّة, (المتوقى 14/اه) . 

«القواعد», للأحمد بن الحسن بن عمر المقدّسي, المعروف بابن قاضي 

الجبلء (المتوفى ١لالاه)‏ . 

6 «القواعد», للحافظ أبي الفرج عبدالرحمن بن رجب الحنبلي. (المتوفن 
6لاه) . 

١‏ -«القواعد والفوائد الأصوليّة». لعلىٌ بن عيّاس البعليء المعروف 
بابن اللحّام؛ (المتوّى 8٠١*‏ ها . 

(ارسالة فى القواعد الفقهيّة». لعبدالرحمن السعدي الحنبلى؛ (المتوفى 
كلاه . ١‏ ْ 


دور التدوين فين مدرسة الإماميّة 
وإذا استعرضنا تطوكرات حركة التأليف الامامى فى مجال القواعد الفتهيّة 
الاحظ أن العييد الأول مجتد بع مك العاملن:(المستشيوبيقة + لاعااهر دل 


١, تمهيدٌ‎ 


من أفرد مجموعة من القواعد الفقهيّة فىكتاب مستقل أسماه ب«القواعد والفوائد». 

ويشهد لذلك أنه قد وصفه فى اه اللغروقة لكين الشا توا را 
يشتمل على ضوابط كليية أصولية وفرعية تستنبط منها الأحكام الشرعيّة, لم يعمل 
الأصحاب مثله»!١.‏ 

وقد يتوهّم أن أوّل من ألّف الكتاب في فنّ القواعد الفقهيّة هو يحيى بن سعيد 
الحلّي (المتوقى 7٠١‏ هاء فإنّه ألف كتاب «نزهة الناظر في الأشباه والنظائر». 

ولكنٌ التحقيق أنّ المؤلفات فى فنّ الأشباه والنظائر على قسمين: 

الأوّل: ما يشتمل على القواعدالكلية التي يستفاد منها حكم المسائل المختلفة, 
كما يشتمل على فنون أخر كالفروق, والضوابط, والمراسلات وغيرها. ومن هذا 
القبيل كتاب «الأشباه والنظائر» للسبيوطي, ولابن الوكيل: ولابن نجيم وللأسنوي 
وبعض آخر مما مرّ. فهذا القسم يعد من المؤلفات فى فنٌّ القواعد الفقهيّة, لاشتماله 
علنها أيه 1 

الثاني: ما يجمع فيه المسائل المختلفة الموضوع والمورّعة بين أبواب مختلفة 
من الفقه والمشتركة فى حكم من الاحكام التكليفيّة, أو يجمع فيه موضوع واحد 
لها أحكام متعدّدة بحسب ما يعرضه من الحالات المختلفة. فهذا القسم لا يعد من 
المؤلفات في فنّ القواعد الفقهيّة, فإنّها -كما سيأتي ‏ قضايا كلّية تشتمل على 
موضوح كلّي ذي مصاديق مختلفة ثبت له حكم كلّي. 

وكتاب «نزهة الناظر فى الأشباه والنظائر» من هذا القسم, فلا يعدٌ من المؤلّفات 
فى قن القواعة النتوئة كن بحر أنه أو نما ا لك فى هذا لقره ف مدرسة الاماميّة. 

ْ فالشهيد الأوّل حسب نضّه هفو ألم الح ذا الميدان ور تكسمو ع فين 

القواعد الفقهيّة في كتاب مستقل من الأصحاب الإماميّة. 


)١(‏ بحار الأتوار :٠١4‏ /ا18. 


14 القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


واستمرآت حركة التدوين الفقهى في فنّ القواعد الفقهيّة بعد الشهيد الأوّل, 
ومن المستقاة فى هذا لمجال نابلى: ش 

١-«نضد‏ القواعد الفقهيّة على مذهب الإماميّة». لتلميذ الشهيد الأول 
أبى عبدالله الفاضل المقداد السيوري (المتوقّى 817 ها. قال مصنّفه: «كان شيخنا 
الشهيد4 قد جمع كتاباً يشتمل على قواعد وفوائد في الفقه. تأنيساً للطلبة بكيفيئة 
استخراج المعقول من المنقول وتدريباً لهم في اقتناص الفروع من الأصول. لكنّه 
غير مرتّب ترتيباً يحصّله كل طالب وينتهز فرصة كلّ راغب, فصرفتٌ عنان العزم 
إلى تراقية وتهذييه وشقربيه: وستغه (ننضه القواعة الققيئة على مدهت 
الإماميّة )...4( 

؟ -«القواعد السّه عشر». للشيخ جعفر كاشف الغطاء (المتوفى ١١717‏ ه) . 

_«الأصول الأصليّة والقواعد الشرعيّة». للسيّد عبدالله شئّر. 

ع -«عوائد الأيام من مهمّات أدلة الأحكام». للمولى أحيد بن محمّدمهدي 
بن أبىذر النراقى الكاشانى (المتوقى 17848 ه) . 

ا للسيّد مير عبدالفتاح الحسيني المراغي (المتوقى غ7 ه). 
قد طبع في عاد ون كاري و يمعي عل« قاعدة كلت 

- «خزائن الأحكام». تأليف آغا بن عابد الشيروانى الدربندي (المتوقّى 
16١١ه).‏ ْ 

«مناط الأحكام». تأليف ملانظر على الطالقانى (المتوقى 10 ه) . 

4-«تحرير المجلّة». للشيخ 21 كاشف الغطاء (المتومّى ١7/7‏ ه) . 

1-«مستقصى قواعد المدارك ومنتهى ضوابط الفوائد». لفاك عدي 
الكاشاني, (المتوقى ١714٠‏ ها. 


. نشد القواعد الفقهيّة:‎ )١( 


تمهيدٌ 18 


٠‏ -«القواعد الفقهيّة». للشيخ مهدي الخالصى الكاظمى(المتوفّى 1١47‏ ه). 

١‏ «القواعد الفقهيّة». للشيخ محمّد تقى آل فقيه العاملى. 

١1‏ -«القواعد الفقهيّة». للسيّد 20111 البجنوردي [الفوقق 7 ه) 
في سبعة أجزاء. 

١١‏ «القواعد الفقهيّة». لشيخنا الأستاذ محمّد الفاضل اللنكرانى (المتوقّى 
11م). ْ 

١14‏ -«القواعد الفقهيّة». للشيخ ناصر مكارمالشيرازي دام ظلّه فى أربعة أجزاء. 

60 -«القواعد الفقهيّة». للسيّد محمّد الشيرازي (المتوفى 5-0 ه). 

_«القواعد الأصوليّة والفقهيّة على مذهب الإماميّة». للجنة علمية فى 
الحوزة الدينيّة بقم بإشراف الشيخ محمّد على التسخيري. ْ 

١‏ -«قواعد فقه». للسيّد مصطفى المحيّق الداماد. 

6 -«القواعد». للسيّد محمّدكاظم المصطفوي. 


“'_مصادر القواعد الفقهيّة 

لا شكٌ أنّ القواعد الفقهيّة وليدة الأدلّة والحجج المعتبرة الشرعية التي ثبتت 
حجّيتها في علم أصول الفقه. 

وهي عند أهل السنّة عبارة عن القرآن الكريم والسنّة النبويّة, وعمل 
الأصحاب, والاستقراء, والاجتهاد. 

وأمّا عند الاماميّة فهى عبارة عما يلى: 

١د‏ القران الكريم: ْ ْ 

5 اليه القر يق 

"'-روايات المعصومين. 


7" القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


دحك البقل: 

4-الاجماع الكاشف عن قول المعصوم. 

51_السيرة العقلائيّة. 

١'-السيرة‏ المتشرعة. 

والناحوة القرقة قد يعد إن مصذد خاض من التساذن النذكورة وقد 
تسعد إلى مضادر مختلقة متها وقد تسد إلن قاعدة فقهتة أخرى تكون أعد عن 


هذه القاعدة. 


ع -تعريف القواعد الفقهيّة 

القواعد جمع القاعدة. وهي في اللغة عبارة عن أصل الشيء وأسّه. 

قال ايخ ختظورة #ززوالقاعدة عن الس والقؤاعة الأساس وقواعة المت 
أساسه»!3), 

وقال الطريحي في مجمع البحرين: «القواعد جمع القاعدة, وهي الأساس 
ا 

وفي الاصطلاح هي الأمر الكلّى المنطبق على جزئيّاته. قال في مجمع 
البحرين: «والقاعدة فى مصطلح أهل العلم الضابطة, وهى الأمر الكلّى المنطبق 
على الجزئئات». - 1 ْ 

وبهذا الاعتبار يطلق على كلَيّات علم الصرف: «القواعد الصرفيّة». وعلى 
كلّيات علم النحو: «القواعد النحويّة» وهكذا. 

وأما القواعد الفقهيّة فعرّفها المتأخّرون بتعاريف مختلفة, لا يخلو أحدها من 
النقض والابرام كما يات في الأمر الثاني. والأصم أن يقال: «القواعد الفقهيّة 


شان الرعي م )١(‏ مجمع البحرين؟: 079. 


تمهيدٌ ها 


احكام كليّة شرعيّة تقع في طريق تشخيص وظيفة المكلف في مقام العمل بنحو 
التطبيق». والوجه في كونه صم من غيره هو الإريجاز في صياغته والشمول في 
معناه والخلوٌ عن الإبرادات التي ترد على غيره كما سيئّضح لك في الأمر الثاني. 


4-الفرق بين القواعد الفقهيّة والأصوليّة 

لم أجد من تعرّض له أحد من العلماء قبل الشيخ الأعظم الأنصاريٌ. 
والمتأخّرون منه اختلفوا في بيان الفرق بينهما على أقوال: 

القول الأوّل: ما فب الغ الشيخ الأعظم الأنصاري, ووضّحه المحقق 
النائينىٌ. قال الشيخ: «فإنٌ المسائل الأصوليّة لنا مهّدت للاجتهاد واستنباط 
الأحكاء من الأدلّة اختصٌ التكلّم فيها بالمستنبط؛ ولا حظّ لغيره فيها»7". 

وقال المحقّق النائيني: «نتيجة المسائل الأصوليّة إِنْما تنفع المجتهد ولا حظّ 
للمقلّد فيها. ومن هنا ليس للمجتهد الفتوى بمضمون النتيجة. ولا يجوز له أن يُفتى 
فى الرسائل العمليّة بحجّيّة الخبر الواحد القائم على الأحكام الشرعيّة, لأ تطيين 
ااحيجة على الخاردتاك لني ود الافلسويل هو مي وظيطة المنقهدد وأا اشيج 
في القواعد الفقهيّة فهي تنفع المقلّد ويجوز للمجتهد الفتوى بهاء ويكون أمر تطبيقها 
بيد المقلّد كما يفتى بقاعدة التجاوز والفراغ والضرر والحرج وما لا يضمن 
بصحيحه لا يضمن بفاسده وبالعكس. وغير ذلك من القواعد الفقهيّة»! ". 

وحاصل كلامهما: أنّ القواعد الأصوليّة قواعد يكون إجرائها في مواردها 
مختضاً بالمجتهد. وأا المقلّد فلا حظٌ له فيه. والقواعد الفقهئة قواعد يكون أمر 
تطبيقها على الجزئيّات مشتركاً بين المقلّد والمجتهد. 

واعّرض عليه: بأنّ كثيراً من القواعد الفقهيّة حالها حال المسائل الأصوليّة, 


.٠١8:4 فرائد الأصول ": 1 (1) فوائد الأصول‎ )١( 


وف القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


فيكون الإطلاع على حدودها ومقدار سريانها ممّا لا يمكن إل للمجتهد. ولا حظ 
العقاد قها بد اهلا أت تقيض مقادها افيه خيناودها ا بسكن الا السكديد: 
ومالم يعيّن مفادها ولم يشخّص حدودها فلا يمكن تطبيقها على مواردها!". 

وأقول: بل كثير من القواعد الفقهيّة لا تصلح لإلقائها إلى المقّد حتّى بعد بيان 
المراد منهاء كقاعدة «كلّ شرط مخالف للكتاب والسنّة باطل». فإنّ المقلّد 
لا يستطيع أن ينطبقها على الموارد الجزئيّة ولو بعد بيان المراد بالمخالفة وأنها 
النخالفة للف أو الظاهر. 

القول الثانى: ما ذهب إليه المحقّق النائينيّ. حيث قال: «إِنّ النتيجة فى 
المسألة الأصولية إلما تكون كليه ول يمكن أن تكون جزئيّة. وهذا بخلاف النتييجة 
فى القاعدة الفقهيّة, فإنّها تكون جزئيّة. ولو فرض أنه فى مورد كانت النتيجة كلَيّة 
0 آخر تكون جزئيّة. فالمايز بين المسألة الأصوليّة والمسألة الفقهيّة هو أنّ 
النتيجة فق النسالة الأصوائة ذانها مكرروسكها عزنا لا رضلى تعمل ا حاد المكلفين 
إل نل الطيى الغا رسك وأمًا النتيجة فى القاعدة الفقهتة فقد تكون جرية 
لا تحتاج في كانه بشن ال جاه الى لوعن غالبا ترق كل 1 

ليده ل لو وملعم كوة حر العا دصر "لين افترادا 
كثيرة نضدق :هذه الكلتة غلنها يمغتى أن مغل قولنا: «الخبر الواحد حكد» تتبحة 
كلَّيّة تصدق على جميع الأخبار الآحاد. فنقول: القواعد الفقهيّة أيضاًكذلك. فإنٌ 
لها أفراد كثيرة تصدق عليهاء فقولنا: «لا ضرر» أو قولنا: «لا حرج» حكم 8 
يصدق على جميع موارد الضرر والحرج. 

ولو أريد من الكلّيّة فى نتيجة المسائل الأصولية أنّها لا تكون شخصية, 
اق الاتصلى بطتل اجا المكلدن رن العوفة فى عع التراعه الفتتتة أتدا 


5.9 :4 فوائد الأصول‎ )١( 76 درر الفوائد١: , الرسائل (للإمام الخميني):‎ )١( 


تمهيد وفنا 


تكن شخصية متبلتة بحل احاد المكلقية د وعدا هو الظاهر من كلانه تفيرة 
عليه ما يرد على القول الأوّل. لأنّ البحث عن القواعد الفقهيّة لا ينتج إلا أحكاماً 
كلعق روه باه كليد لا شعلق كمل عاد التكافين يبل معان همان ينعد 
التطبيق على مصاديقها 

ولو أريد من كون النتيجة في المسائل الأصوليّة كلَيةَ أْها لا تختصٌّ بباب من 
أبواب الفقه. ومن الجزئيّة في ننيجة القواعد الفقهيّة اختصاصها بباب أو بعض 
أبواه التق فهذا ها تكن عا يرا التراعكن التمييه التسككة حانا ار نسضن 
الأبواب, وأمّا بالقياس إلى القواعد العامّة الّتى تجري فى جميع أبواب الفقه 
فلا يكون مايزا 

كر وها قز ةالحتن النائقن ايكون ذارها يكنا 

القول الثالث: ما ذهب إليه السيّد المحيّق الخوئيٌ من أن استفادة الأحكام 
الشرعتة من القاعدة الأصوكة موبات الاستباط والتوسيط نغلاف القواعيد 
الفقهيّة. فإنّ الأحكام الشرعيّة المستفادة منها إِنّما هي من باب التطبيق؛ بأن يطبّق 
مضامينها على المصاديق الخارجيّة. مع أنّ التتجة فى القواعد الفقهيّة نتيجة 
دشيرثة بخللاف الأواعد الأضولئة فا اليج فيها كلتد1. 

واورد عليه'!) بوجهين: 

الأوّل: أنّ القواعد الفقهيّة لا تختصٌّ بالقواعد التطبيقيّة, بل منها ما يستنبط به 
الحكم بنحو لوديا ٠‏ كقاعدة ظهور الأمر بالعّسل في الإرشاد بالنجاسة. 

الثاني: أن النتيجة في , بعض التواعد الفقهيّة أيضاً هو الحكم الكلّي الشرعيّ 
على نحو يشمل جميع المكلفين. 

والتحقيق: أنّ الايراد الأوّل غير وارد, والايراد الثانى غير تام. 


+0 محاضرات فى أضول الفقه 1: 0-5 1. (90) يوت فى غلم الأضول‎ )١( 


1" القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 

ما الإيراد الأوّل: فلن الضابط في التوسيط أن تكون النتيجة الحاصلة من 
ضمٌ الكبرى إلى الصغرى غير الكبرى المأخوذة في القياس. والضابط في التطبيق 
أن تكون النتيجة الحاصلة من القياس وضمٌ الكبرى إلى الصغرى عين الكبرى 
الماجؤةة فيه وان كنا برها تقار الكلّي ورد 

فإذا قلنا: «أقيموا الصلاة أمرٌ بالصلاة, وكلّ أمر ظاهر في الوجوب. فأقيموا 
الصلاة ظاهر في وجوب الصلاة» يكون القياس على نحو التطبيق, لأنّ الكبرى 
- وهي كون الأمر ظاهراً في الوجوب نفس النتيجة أي كون اقيموا الصلاة 
ظاهراً في وجوب الصلاة -. ضرورة أنّ الموضوع في الكبرى هو الأمر 
والموضوع في النتيجة هو اقيموا الصلاة, وكلّ واحد منهما عين الآخرء غاية الأمر 
أن الأول كلّي والثاني قرةء كنا أ 5 التحمول في الكبرى هو الظهور في الوجوب 
وفي النتيجة هو الظهور في وجوب الصلاة, ولا تغاير بينهما إلا تغاير الكلّى وفرده. 

وأمّا إذا قلنا: «اقيموا الصلاة ظاهر في وجوب الصلاة, وكلّ ظاهر حجّة على 
الدكلتفالساةة زاجة علن المكلفة» ركرى القبامن عق تع | لسوسيط لان 
الكبرى ‏ وهي كون الظواهر حجّة ‏ قضيّة, والنتيجة أي كون الصلاة واجبة - 
قضية حرق ضرورة أن الموضوع في القضيّة الأولى ذا الظهور -هو دليل 
وظيفة المكلّف, والمحمول فيها أي الحجِّيّة من عوارض دليل وظيفة المكلّف 
في مقام العمل. بخلاف القضيّة الثانية, فإنْ الموضوع فيها هو الصلاة وهو نفس 
وظيفة المكلّف في مقام العمل. والمحمول فيها هو الوجوب. وهو من عموارض 
وظيفة المكلّف في مقام العمل. فالقضيّتان تختلفان موضوعاً ومحمولاً. ولذا يبحث 
عن القضيّة الأولى فى علم الأصول وعن القضيّة الثانية فى علم الفقه. 

والقواعد الفقهتة بالقياس إلى الأحكام الشرعيّة المسعفادة بتواسن تمي 
الأوّل, لأنّها أحكام شرعيّة ثابتة لموضوعات كلَيّة. ويكون البحث عنها بحثاً عن 


تمهيدٌ و" 
عوارض وظيفة المكلّف في مقام العمل, والمسائل الفقهيّة أيضاً أحكام شرعيّة 
ناه اناد ى قنك التو يعات الكنه تويكو الضف ها أ نضا بحا عدن 
عوارض وظيفة المكلّف في مقام العمل فتكون القواعد الفقهيّة نفس المسائل 
الفقهيّة موضوعاً ومحمولاً. غاية الأمر أن الموضوع في القواعد الفقهّة أمرٌ كلّي, 
والموضوع في المسألة الفقهيّة فردٌ من أفراد ذلك الكلي. 

فتحصّل: أنه لا يمكن استفادة الحكم من القواعد الفقهيّة إلا بنحو التطبيق, 
ضرورة أن التوسيط يستلزم مغايرتها مع المسائل الفقهيّة في الموضوع والمحمول, 
ولازمها عدم كون القواعد الفقهيّة فقهيّدَ وهو خلف. 

والقواعد الأصوليّة بالقياس إلى الأحكام الشرعيّة المستفادة منها من قبيل 
الثانى. سواء كانت الأحكام الشرعيّة المستفادة منها أحكاماً كليّة. كالقواعد 
الفقهية, أو أحكاماً حزضة, كالمسائل النتهية: 

وأمّا قاعدة ظهور الأمر بالمّسل في الإرشاد بالنجاسة ففيها وجهان: 

الأوّل: أن يكون المراد أن كلّ أمر بالقَسْل ظاهر في النجاسة, فيكون 
الموضوع هو الأمر والمحمول هو الظهور. والبحث عن ظهور الأمر بحت عن 
عوارض دليل وظيفة المكلّف في مقام العمل؛ لا بحث عن عوارض فعل المكلّف. 
فلا يبحث عنه إلا في علم الأصول. 

الثاني: أن يكون المراد أن كل شيء مأمور بالمّسل نجسء وحيئئذٍ يكون 
البحث عنه بحثاً عن عوارض وظيفة المكلّف 7 مقام العمل ويدخل فى القواعد 
الفقهيّة, إلا أنّ استفادة النجاسة فى الثوب مغرو بالعليل بكو مايه 

وأمًا الإيراد الثانى: فإنّه غير تام لأنّ نتيجة البحث عن القواعد الفتهيّة هو 
الأحكام الشرعيّة الكليّة في جميع القواعد الفقهيّة. لا في خصوص بعضها. 


5" القواعد الفقهئّة / ج ١‏ 


نعم, يمكن الاإيراد على ما أفاد المحقّق الخوئيّ من قوله: «إِنّ النتيجة في 
القواعر النقرئه حيجة مغدية: كلذف القراعد الأصرائة فإ السحة فنها كليده. 
وحاصل الإيراد: أنه إزكان المراد منكون النتيجة في القواعدالفقهيّة نتيجة شخصيّةٌ 
أوشيضة امك عن التراغه الفتهنة هى امول إلى ١‏ حكاء اخخصنة انناف هااقر. 
لأنّ نتيجة البحث عنها هو الوصول إلى أحكام كلّيّة فرعيّة. ضرورة أنّ المستفاد 
من قاعدة «على اليد» هو ثبوت الضمان بنحو القضيّة الكليّة, كما أن نتيجة البحث 
عن القواعد الأصوليّة هو ثبوت أحكام كلّيّة. ضرورة أنّ نتيجة البحث عن حجَّيّة 
الظواهر هو تبوت حجِّييّتها على نحو الكلّى, فلا ميز بينهما من هذه الجهة. 

وإ كان العراد عن كون النشيحة فنها مائع محم اندلا مبجالة رزعقاد ديا 
أحكام الموضوعات الجزئيّة بعد تطبيقها عليهاء فنقول: أنّ القواعد الأصوليّة أيضاً 
مما قد يستفاد منها أحكام الموضوعات الجزئيّة بعد توسيطهاء فلا فرق بينهما من 
فك االعوة فا 

القول الرابع: ماذهب إِلِيهالسيّد الإمامالخمينيٌّ. حيث قال في تعريف القواعد 
الأصوليّة: «هو القواعد اللي التي يمكن أن تقع كبرى استنتاج الأحكام الكلَيّة 
الإلهيّة أوالوظيفة العمليّة. فالمراد بالآليّة ما لاينظر فيهاء بل ينظربها فقط. ولا يكون 
لها شأن إلا ذلك, فتخرج بها القواعد الفقهيّة, فإنّها منظور فيها, لأنّ قاعدة ما يضمن 
وعكسها _بناءً على ثبوتها مما ينظر فيها وتكون حكماً كلا إلهيأو1". 

وفيه: أنه وإن لم يرد عليه ما يرد على سابقيه, إلا أنه لا يخلو عن المناقشة, 
لأنّ ما أفاده بالقياس إلى القواعد الأصوليّة وإن كان كما أفاد, فإنّها قواعد آليّة 
صرفة لا استقلال لها ولا ينظر فبها. لأَنّها ليست أحكاماً إلهيّة مطلوبة للمكلّف, إلا 
أنّ ما أفاده بالقياس إلى القواعد الفقهيّة غير تام فإِنّها وإن كانت أحكاما كلَيّة إلهيّة 


.01:١ مناهج الوصول إلى علم الأصول‎ )١( 


تمهيدٌ لف 
يستفاد من توسيط القواعد الأصوليّة لا محالة, لكنّها من حيث إِنّها كليّة لا تكون 
متعلّقة لعمل المكلّفين, بل يستفاد منها أحكام المسائل الفقهيّة بنحو التطبيق. فهي 
يا آله لوصول إلى أخكاء التوطوعات المحم خلا فرق :نهم فى الكلية, 
غاية الأمر أنّ القواعد الأصوليّة آلة توسيطيّة للوصول إلى القواعد الفقهة ار 
وإلى الأحكام الجزئيّة أخرى. والقواعد الفقهيّة آلة تطبيقيّة للوصول إلى الأحكام 
الجزئيّة فقط. 

القول الخامس: ما يخطر ببالي القاصر من أنّ الفرق بين القواعد الأصوليّة 
والواع لتقن مق عهاضة 2 ٠‏ 

الأولى: أنّ القواعد الفقهيّة أحكام شرعيّة كليّة آليّة. والقواعد الأصوليّة ليست 
أحكاماً شرعيّة. بل هي أحكام عقليّة أو عقلائيّة تقع في طريق استنتاج الأحكام 
الكليّة او الجرئيّة الشرعيّة. 

الثانية: أن القواعد الفقهيّة تقع في طريق تشخيص وظيفة المكلّف في مقام 
العمل بنحو التطبيق, والقواعد الأصوليّة تقع فيه بنحو التوسيط. 

الثالثة: أنّ القواعد الفقهيّة تحتاج إلى القواعد الأصوليّة, ولكن القواعد 
الأصوليّة لا تحتاج إليها. وبعبارة أخرى: إِنّ القواعد الأصوليّة لا تتوقف ثبوتها 
على قاعدة فقهيّة. بخلاف القواعد الفقهيّة, فإِنّها جميعا ممّا لابدّ فى حصولها من 
قري وله نأنها رليده قاين انون كيرا إل فاده اموق 

الرابغة: أن القواعد الأصولية لا تقل التخصيض والتفيبد والقواعد الفتتهثة 
تقبل التخصيص أو التقبيد. 


1-الفرق بين القواعد الفقهيّة ومسائلها 
وممّا ذكرنا في الأمر السابق يظهر الفرق بين القواعد الفقهيّة ومسائلها, فإِنٌ 
القواعد الفقهيّة أحكام كليّة شرعيّة تقع في طريق تشخيص وظيفة المكلّف في مقام 
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العمل؛ والمسائل الفقهيّة أحكام جزئيّة فقهيّة تعمل بها المكلّف في مقام العمل. 

ولا يخفى: أنّه ليس كل حكم كلّى قاعدة فقهيّة, بل القاعدة الفقهيّة عبارة عن 
قضية كلية شرعيّة لها موضوع عام يشمل كلّ فعل أو ذات يصدق عليه ذلك 
الموضوع ويكون الحكم فيها يحمل على ذلك الموضوع العام بجميع أفراده 
ومصاديقه إلا ما خرج بالدليل فلا تشمل القضايا التي كانت أفراد موضوعها 
محدّداً ومشخّصاً في الشريعة, ولا ما يخصّص بالأكثر, بل هي تدخل في المسائل 
اقيق متوليم :هالصلا واجتة »ماله فلهية: 0 الوسوب لا ندل عل كل 
صلاة. بل الصلوات الواجبة معلومة في الشريعة. وأمّا قولنا: «كلّ سؤر تابع 
للحيوان الذي باشره» قاعدة فقهيّة, لأنّ موضوعه عامٌ يشمل جميع الأسئار من 
دون أن يلزم تخصيص الأكثر. 


١٠'-الفرق‏ بين القواعد الفقهيّة والضوابط الفتهيّة 

والفرق بين القواعد الفقهيّة وضوابطها في أنَّالقواعدالفقهيّة أحكاءكليّة شرعيّة 
تنغ فى اطريق تشنخيض وظلفة المكلك رخلاف الضوابط الفتهتة: فإنها ملاكات 
كلَيّة يقدّرها الفقيه لتشخيص الموضوعات,. كما قال الشيخ الأعظم: «ضابط الغيبة 
التحومة كل قثل تفضنيه فتك خوض المؤمن أوالتفكديه أوإضحالك الناسن هنه 0 

وقال المحقّق الحلّي: «النظر الثاني فيما يدخل في المبيع والضابط الاقتصار 
على ما يتناوله اللفظ لغةً أو عرفأ»(). 

فقولهم: «كلّ نوع من أنواع الجنس الواحد بل كل صنف من أصناف نوع 
واحد مثلىٌ بالنسبة إلى أفراد ذلك النوع أو الصنف» ضابط فقهئ. وقولهم: «المثلى 
يشمن بالل والقبدن يضمن بالقينة» قاعدة فقوية بناء على ثبوثها: 1 
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8-إدراج الأصول العمليّة في القواعد الفقهيّة 

لاريب فى أنّ مضامين الأصول العمليّة ما أحكام مستنبطة: كإثبات الاباحة 
الشرعيّة أو 1 الحكم الممائل لما أيقن به. وإِمّا اعتبارات شرعيّة أو عقليّة. 
وعلى أيّ تقدير لا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي كي تندرج في علم 
الأصول. فلابدٌ إِمّا من تعميم القواعد الأصوليّة إلى غير ما يقع في طريق الاستنباط 
وإِمّا من إدراجها في القواعد الفقهيّة. 

والمحقق الخراساتيّ عمّم القواعد الأصوليّة إلى ما ينتهي إليه المجتهد بعد 
الفحضن عن الدقيل وى ينك الجيل ١‏ اتومراد فين التسسي اداح الأصول العملية 
في المسائل الأصوليّة وإخراج القواعد الفقهيّة عنها بأن يقال: القواعد الفتهيّة 
قواعد لا ينتهي إليها أمر المجتهد بعد النحص عن الدليل على حكم العمل بل هي 
أحكام كليّة ابتدائية للعمل. وحيث إن الاصول العمليّة مما ينتهى إليه المجتهد بعد 
الفحص عن الدليل فلا محالة تختصّ بالمجتهد. ذا حصي هن الدلا اليس ال 
شأن المجتهد. بخلاف القواعد الفقهيّة فإنّها تعمّ المجتهد والمقلّد. 

وقد تصدّى المحقّق الشيخ محمّد حسين الأصفهانيّ فى الإيراد عليه بما لفظه: 
«فالتحقيق: أن ما تضمّنته الأمارات أو الأصول العمليّة من التكاليف الثابتة لذات 
الفعل أو له بوصف كونه مجهول الحكم حكمٌ عمليّ للمكلف الذي له مساس به 
لكن الحدلةعيك اثنالة كفن المشاظة هو لله أو لا تبك من يقلن 
مصداقه, إذ لا يعلم كونه لا حجّة عليه إلا بعد الفحص عنهاء ينوب عنه المجتهد 
بأدلّة وجوب التقليد وجواز الإفتاء في إعمال رأيه ونظره في استنباط الحكم من 
دليله أو في تطبيقه على عند ا قدو حون هو الموضوع عوانا ,الشد هر 
الموضوع لبّا». 


)١(‏ كفاية الأصول لخدفةه 


- القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


ثم قال: «فالحكم المستنبط أو الحكم الكلى الذي يراد تطبيقه على مورد 
لا بخص بالمجتهد. بل المقدمات المؤدّية إلى ااستنباطه أو إلى تطبيقة. هي 
المختصّة بالمجتهد. فكما أنّ اختصاص مقدّمات الاجتهاد والاستنباط لا تب 
اختصاص الحكم المستنبط بالمجتهد. كذلك اختصاص الفحص عن الحجّة 
المحمّقة لموضوع الحكم فعلاً به لا يوجب اختصاص ذلك الحكم الكلّي الذي 
لا ينطبق على مصداقه إلا بالفحص المحّق للمصداق بالمجتهد. 

وممّا ذكرنا تبيّن أنه لاامتياز للأصول العمليّة من القواعدالفقهيّة, فإناختصاص 
تطبيقها على مصاديقها بالفحص المحقّق لمطابق موضوعها الكل بالمجتهد من 
حيث كونه أهل الخبرة بالتطبيق لا يوجب إدراج هذه المسائل في علم الأصول 
دون غيرهاء لأنّ خبرة تطبيق القواعد العامّة الفقهيّة أيضا يحتاج إلى مقدّمات 
نظريّة تختصٌ بالمجتهد. وقد عرفت أنّ هذه الخصوصيّة لا يوجب كون هذا الحكم 
الكلّي الصدلي كن اصرق له ان بل الكل بناء عليه قؤاعد متش ابه 
الأمر أن هذه القواعد قواعد عامّة ولا تختصٌّ بباب, بخلاف تلك القواعدء فائّها 
وكا عتم بات الطياره اكات القلاة أن باوك القند احتفطلقا اوبايكات 
المعاملات. وهذا التعميم والتخصيص لايوجب خر وج المسألة ع نكو نها فقهئة)١).‏ 

والتحقيق: أنّ الأصول العمليّة تندرج في القواعد الفقهيّة, لأنّها ليست إلا 
أحكام كَيّة ووظائف فعليّة عمليّة لمن تع عن حكم موضوع وظفر بالدليل عليها 
نيان ذلك إن إكمال' الدين وإتماء التعمة على الفتالميق بإتزال القتراق الكريم 
وإرسال الرسول الأمين يقتضي رفع تحيّر المكلّفين في مقام العمل بالأحكام 
الشرعيّة. ومعلوم أنّ كلّ مكلّف لو خلى وطبعه -كان جاهلاً بالأحكام الشرعيّة 
والوقات اتاد كناك ولباملا عزيه مع الأنيات وسويما بكرن وها يذل 
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علماً إجمالياً بتوجّه تكاليف فعليّة شرعيّة إليه. فيجب عليه بمقتضى حكم العقل 
بلزوم إطاعة المولى التى لا تتحمّق إلا بامتثال تلك التكاليف الفعليّة الثابتة له -أن 
عن تح المع قديه اذ سام طايه تاموا القن عن ١‏ لها من لكان 
والسنّة والإجماع إذا تمكّن من الفحص, وإلآ فيجب عليه تقليد من يطمئنٌ إليه من 
المجتهد أو العمل بالاحتياط. 

وإذا سعى إلى تعلّم الأحكام وفّخّص عن أدلتها إِمّا أن يظفر بما يدل على 
ثبوت أحكام خاصّة لموضوعات خاصّة, وهي «المسائل الفقهيّة» فيرفع التحيّر 
ركب لديا ونا المطو ويد عن فوت انكام كلكا ممه نكن 
انطباقها على مصاديق موضوعاتهاء وهى «القواعد الفقهيّة». غاية الأمر أنّ القواعد 
الفقهيّة وهى الأحكام الشرعيّة الكلئة والوظائف العملثة على #شتميد: 

الأوّل: الوظائف الصلئة التجفولة الى تعبت الموطوغات ابعيءا بالظفل 
بأَدلتها من العمومات والاطلاقات والظواهر, كما هو حال أكثر القواعد النقهيّة. 

الثاني: الوظائف الفعليّة المجعولة التي تثبت للموضوعات بالظفر بما يدل 
مان دوا تق عد فلن شاف ديل هاء هديا اكلا ا “الل اك 
التزاءة أو القلين ياد لهالا حعباط أو اتاد له الايتسحات وعكد ا 


4-تقسيمات القواعد الفقهيّة وأقسامها 


وقد ذكر للقزاعد النتهتة تفسيمات: 

التقسيم الأوّل: أن القواعد الفقهيّة على قسمين: 

أحدهما: القواعد التعبّدية: وهى ما نحتاج فى إنباتها إلى التماس دليل تعبّدي 
لها من الكتاب والسئة والالسطاع كسقاغده الطها ري 

ثانيهما: القواعد العقلائيّة: وهي ما يكني في إثباتها عدم ردع الشارع عنها, 
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كد«قاعدة وجوب الدفاع بما استطاع», و«قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به» 
و«قاعدة الفراغ» وغيرها. 

التقسيم الثاني: أن القاعدة تنقسم إلى قسمين: 

الأوّل: القواعد المنصوصة: وهي القواعد الّتي ورد نضّها في كلام الثسارع 
والمعصوم. ك«قاعدة على اليد ما أخذت حبّى تؤدّى» و«قاعدة لااضرر» 
و«قاعدة الخمس بعد المؤونة» ونحوها. 

الثاني: القواعد المصطادة: وهي القواعد التي لم برد نضصّها في كلام الشارع 
والسمي 5 بل نظا من النضن ف الؤاريةة 5 الموارد المختلفة, ك«قاعدة 
الإتلاف» وقاعدة «من مرّ بميقات وجب عليه اللإحرام» و«قاعدة لا بيع في 
المجهول» وغيرها. 

التقسيم الثالث: أن القواعد الفقهيّة تنقسم إلى قسمين: 

الأوّل: القواعد العباديّة: وهي القواعد الى تجري في إحدى العبادات, 
كاعد لجاز فوريات الصلاة الس والعوه: 

الثانى: القو اعد المعاملثة: وهي القواعد الجارية في انوات المعايلات: 
كاقراعه الجاريةاقى باتالبيع والإجارة ورهن 

التقينه لا القواعد الفقهية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأوّل: القواعد القرانيّة: وهى القواعد المستفادة من إطلاق أو عمومات 
اانا كقاعدة «لا حرج». ْ 

الثانى: القواعد النبويّة: وهى القواعد المستفادة من السنّة النبويّة, كد«قاعدة 
الخراج بالضمان» و«قاعدة الجُبار» و«قاعدة على اليد». 

الثالث: القواعد الولويّة: وهى القواعد المستفادة من الروايات الواردة عن 
الأئمّة الأطهار 50:, ك«قاعدة 5 ب الاعادة بالخلل بالأركان» و«قاعدة 


تدهدة 0 
الفضاصن النقطن دابا لعش 

التقسيم الخامس: أن القواعد الفقهيّة تنقسم إلى قسمين: 

الأوّل: القواعد الأصليّة: وهي القواعد التي تتفرّع عليها قواعد فقهيّة أخر: 
كدقاعدة الاحترام» و«قاعدة الاقدام» وغيرهما ممّا يتفرّع عليها القواعد الأخر 
كما يأتى إن شاء الله. 

الثانى: القواعد الفرعيّة: وهي ما يتفرّع على القواعد الأخر. ك«قاعدة 
ما لط يضمن بفاسدة» و«قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن 
بفاسدة». فإنّهما يتفرّعان على قاعدة الاقدام كما يأتى إن شاء الله. 

التقسيم السادس: أنّ القواعد الفقهيّة على قسمين: 

الأوّل: القواعد المشتملة على الأحكام الأوّليّة. ك«قاعدة التسبيب» و«قاعدة 
الاتلاف» و«قاعدة كل من مات حل دينه». 

الثاني: القواعد المشتملة على الأحكامالثانويّة, ك«قاعدة لا حرج» و«قاعدة 
لاضرر». 

التقسيم السابع: أن القواعد الفقهيّة على قسمين: 

الأوّل: القواعد المختصّة بالشبهات الموضوعيّة كقاعدة الفراغ. 

الثاني: القواعد المختصّة بالشبهات الحكميّة, كقاعدة لاضرر. 

التقسيم الثامن: أنّ التواعد الفقهيّة _كلّها ‏ ينقسم إلى قسمين: 

الأول التراعد الممعه باب كام هن أبوَات النقه كترفاعدة الطيازة 
و«قاعدة من أدرك» و«قاعدة الخمس في مطلق الفائدة» و«قاعدة حلَيّة البيع». 

الثاني: القواعد غير المختصّة بباب خاصٌء بل تجري إِما في أكثر من باب 
واحد. كدقاعدة الفراغ» و«قاعدة التلازم بين الصلاة والصوح», وإِمّا في جميع 
ابواب الفقه. ك«قاعدة لاضرر» و«قاعدة التقيّة» وقاعدة «لا حرج» وغيرها. 
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وحيث كان التقسيم الأخير جامعاً لجميع القواعد الفقهيّة فجعلنا البحث عنها 
في موسوعتنا هذه في مرحلتين: 

المرحلة الأولى: القواعد المختصّة بباب خاصٌ من أبواب الفقه. 

المرلة لقا ياه اشر اجو عد )لتحيل بجاني نامل وغل بين اران 
أكثر من باب واحد وبين الجارية فى جميع أبواب الفقه. 

ذا أتلزب يدي في البعك هن التراعت النتوتة, وتيعاك عن كز ةف 
جهات أربع: 

الجهة الأولى: في بيان مفادها. وتحت هذا العنوان نذكر مفاد القاعدة بشرح 
رو اننا فنا راكاد القاعة فى التواعه السو هه وان قوز ئها كنضلا فنا 
إذا لم يتوقّف تفصيل مفادها على الدقّة في أدلتهاء وإلا فنذكر تحت هذا العنوان 
مفهومها إجمالاً ثم نعمّبها بجهة أخرى مستقلّة تحت عنوان التنبيهات لأجل بيان 
مفهومها تفصيلاً. 

الجهة الثانية: فى بيان مدركها ودليلها. وتحت هذا العنوان نذكر أدلّة القاعدة 
ومكذاركها الزازذة فى المزاجم النتؤقة والعد يد ويفا ولانوا لها وفك ابا 
الآ فعا لذت الواردة علق هذه الأدله والستاقفدات والزدؤد المذكورة أعيانا. 

الجهة الثالثة: تطبيقات القاعدة. وتحت هذا العنوان نذكر أمثلة تطبيقيّة للقاعدة 
2 ينضح بعض أثار وانجازات هذه القاعدة على المستوى التطبيقي ويتبيّن 
أحكام المسائل الفقهيّة التى تطبّق عليها هذه القاعدة. 

البنية الرايية: شعيات القاعدة. وتحت هذا العنوان تذكز موارهد عدم جريان 
القاعدة وما يستثنى منها. 

فنتوكل على الله ونخوض هذا البحر العظيم الذي هو مشرب كثير من 
الفروعات الثقيثة: 


المرحلة الأولم 
فى 


القواعد المختصّة بباب خاصّ 
وفيها فصول: 


الفصز وَل 
في 
القواعد المختصّة بباب الطضارة 


وفيه عشرة قواعد: 

١-_قاعدة‏ الطهارة. 

"'-قاعدة الإمكان. 

"' قاعدة تبعيّة السؤر للحيوان. 

4 قاعدة تبعيّة البول والروث. 

6 قاعدة تبعيّة الميتة. 

1-قاعدة كلّما ينجس بالموت فالمقطوع من جسده نجس. 
/ا-قاعدة الانفعال. 

-قاعدة الاستباحة. 

1-_قاعدة الانتقاض. 

٠‏ -قاعدة كل مسكر مايع بالأصالة فهو نجس. 


القاعدة الأولى 


القاعدة الأولى من القواعد المعروفة التي تختصٌ بباب الطهارة هي قاعدة 
الطهارة. وقد يعبّر عنها بتواضالة الطهارة»(١)‏ أو «طهارة كل ما لم تعلم نجاسته 
حتّى تعلم النجاسة»(). 
المقام الأوّل: فى مفاد القاعدة 

فنقول: الطهارة كد يطلق ويراد به الطهارة عن الحدث, كما هو ظاهر كلمات 
الفقهاء في كتاب الطهارة. 

قال المحقّق: «الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم على وجه له تأثير في 
استباحة الصلاة»(2. 

وقال الشيخ: «الطهارة في الشريعة اسم لما يستباح به الدخول في الصلاة»(4). 

وقال ابن البرّاج: «هي استعمال الماء والصعيد على وجه يستباح بهالصلاة...»7*). 

وهذا المعنى أجنبيٌ عن الطهارة في قاعدة الطهارة. 


(١)المدارك .١ 78:١‏ (؟) الحدائق الناضرة :١‏ 175. إفوة شرائع اللإسلام 1١ :١‏ 
(8) النهاية: ١‏ (6) المهدّب :١‏ 03 


القاعدة الأولى: قاعدة الطهارة كن 


وقد يطلق ويراد به الطهارة عن الخبث والنجاسة, فيقال: «هذا اللحم طاهرٌ» 
أي نظيفٌ وليس بميتة, أو يقال: «هذا المايع طاهدٌ» أي ليس خمراً أو فمّاعاً أو 

وهذا هو المراد من الطهارة في قاعدة الطيارة :تدا ضليا: اد إذا شك في 
طهارة شيء ونجاسته لا يجب الاجتناب عنه؛ بل يحكم بطهارته ويترئب عليه 
أحكام الشيء الطاهر, وإِنّما يجب الاجتناب عنه ويحكم بنجاسته فيما إذا حصل 
العلم بنجاسته. وبعبارة أخرى: إن الأصل في كل شيء شك في طهارته هو الطهارة 
ما لم يثبت نجاسته. 

والمراد من الشكٌ مطلق عدم العلم؛ فيكون معنى القاعدة: «كل شىء لم يعلم 
نجاسته طاهر». 

وأوّل من تعرّض لهذه القاعدة بعنوان الأصل هو المحقّق في المعتبر!", كما 
أن أَوّلَ من عبّر عنها ب«قاعدة الطهارة» هو صاحب الجواهر”". 
المقام الثاني: في مدرك القاعدة 

كفل عليها بأمرين: 
الأول: الروايات: 

منها: مونّقة عمّار المرويّة فى أبواب النجاسات. وهي مارواه عمّار عن 
أبي عبدالله يا : «كل شيء نظيف حنَّى تعلم أنه قذر, فإذا علمت فقد قذر, وما لم 
تعلم فليس عليك)7". 


)١(‏ المعتبر )١( .424 5:١‏ جواهر الكلام١:‏ م0 
(؟) وسائل الشيعة ؟: ٠١614‏ الباب من أبواب النجاسات, الحديث 4. 
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ومنها: مارواه الصدوق مرسلاً في المقنع: «كل شيءٍ طاهرٌ حتّى تعلم (إلآ 
نعلت )اله قذار1!". 

ومنها: خبر حفص بن غياث عن جعفر نه عن أبيه عن على لهة: «ما أبالي 
أبولٌ أصايني أو ماء إذا لم أعلم»!". 

ومنها: ما ورد في طهارة خصوص المياه المشكوكة طهارتهاء كرواية حمّاد 
بن عثمان عن أبى عبدالله ليذ قال: «الماء كله طاهر حتّى تعلم أنّه قذر»1”. 

والتحقيق: 3 الفنذة متها هو مر تن هعارز انها تر تدا وولالة. أكا سيدا 
فواضح. وأمّا دلالةَ فلأنَ قوله 92 «حتّى تعلم» إِمّا أن يكون قيداً لقوله: «شيء» 
فيحدّد الموضوع ويكون معنا قوله ه: «كلّ شيء نظيف حنّى تعلم أَنّه قذر» أن 
كل شيء لم لم خاشه افيق:طاضر وإقا أن يكو قيذا نواد ونظف» فيحزة 
المحمول.ويكون معناه أنّ الأشياء طاهرة ما لم تعلم نجاستها. وعلى التقديرين 
يكون مفاد الرواية هو الحكم بالطهارة الظاهريّة للأشياء المشكوك فيها. 

وما غيرها من الروايات فلا يخلو من المناقشة. 

ما مرسل الصدوق في المقنع: فهو ضعيف من جهة إرساله. مع أنه يحتمل أن 
لا يكون روايةً, بل الظاهر أنه حاصل كلامه. 

وما خبر حفص بن غياث: فهو أيضاً ضعيف سنداًء لأنّ حفص بن غياث 
عامىٌ من قضاة العامة. 

وما رواية حمّاد بن عثمان: فهى وردت في مورد خاص ولا يمكن الاستناد 
إليها في هذه القاعدة الكية. 0 


16 المقنع:‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة ؟: ٠١65‏ الباب /الا من أبواب النجاسات. الحديث 0. 


القاعدة الأولى: قاعدة الطهارة 13 


الثانى: الإجماع 
اريت ا قاعدة الطهارة في الجملة متّفق عليها بين الفقهاء. 
قال صاحب الحدائق: «إِنّ أصل الحكم المذكور ممّا لا خلاف فيه ولا شبهة 


تعثريه»( 0 


وقال السيّد الحكيم _ذيل قول السيّد: «كلّ مشكوك طاهر» _: «بلا خلاف 
ظاهر»!؟). 

وقال السيّد المحقّق الخوئيٌّ: «طهارة ما شك في طهارته ونجاسته من 
الوضوح بمكان. ولم .بقع فيها خلوف أ هذا. 

ولكن لا يخفى: أن في الاستناد بالإجماع في المقام إشكالء لأنّ طهارة 
المشكوك طهارته وإن كانت مما اثّفق عليه الفقهاء. إلا أنه يحتمل استنادهم إلى 
موئّقة عمّار فيكون إجماعهم مدركيّاء فلا يبقى له أصالة ولا يكون دليلاً مستقل. 


المقام الثالث: في جريان القاعدة في الشبهات الموضوعيّة والحكميّة 

الشبهة قد تكون موضوعيّة وقد تكون حكميّة. الشبهة الموضوعيّة كما إذا شك 
في ماءٍ هل تغيّر أحد أوصافه الثلاثة أم لا. أو شك في عنب هل صار خمراً أم لا. 
أو شك في ثوب هل أصابه شيء من النجاسات أم ل والشبهة الحكميّة كما إذا 
تولّد حيوان من طاهر ونجس ولم يصدق عليه شيء من الحيوانات وشكٌ في 
طهارته ونجاسته, أو شكٌ في أنّ عرق الجنب عن الحرام نجس أم لا؟ 

إذا عرفت هذا فاعلم أنه وقع الخلاف بين الفقهاء في أَنّ القاعدة هل تجري 
في الشبهات الحكميّة كما تجري في الشبهات الموضوعيّة أو تختصٌ بالشبهات 


. 445١ (؟) مستمسك العروة‎ 35:١ الحدائق الناضرة‎ )١( 
١ (؟') موسوعة الاامام الخوئي لا‎ 


1.3 القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


الموضوعيّة؟ 

ذهب إلى الأوّل أكثر المتأخّرين. قال السيّد المحقّق الخوئيّ: «طهارة ما يشكٌ 
في طهارته ونجاسته من الوضوح بمكان, ولم يقع فيه خلافء لا في الشبهات 
الموضوعيّة ولا في الشبهات الحكميّة»!". 

ونقل عن التحدك الأمين الاسترآبادي أنه ذهب إلى الثاني في كتاب الفوائد 
المدئثة(". 1 

والأقوى هو الأوّل, لأنّه مقتضى إطلاق المونّقة. فلا فرق في جريانها بين 
الشبهة الموضوعيّة والحكمية. 1 

ومن هنا يظهر عدم الفرق في جريانها بين ما إذا كان الشكَ في النجاسة 
الذاتيّة وما إذاكان الشكُ فى لمان العرضيّة. لاطلاق الموثقة, كما قال السد في 
العروة: «كل مشكوك طاهك, سوا كات الشنهة 'لاحتال كونه من الأعبان التحسنه 
أو لاحتمال تنجّسه مع كونه من الأعيان الطاهرة»7". 


المقام الرابع: في تقدّم الاستصحاب على قاعدة الطهارة 

الشىء المشكوك نجاسته إذا كان مسبوقا بالطهارة أو النجاسة يستصحب 
الحالة السابقة, فإذا كان مسبوقاً بالطهارة يحكم بطهارته استصحاياًء وإذا كان 
مسبوقاً بالنجاسة يحكم بنجاسته كذلك. 

نعل إذا قاو الشى يوقا بالطهارة و الججاسة ول رينم المسشة نويا 
فلا مجال للاستصحاب, لتعارض استصحاب الطهارة مع استصحاب النجاسة, وإذا 
تعارضا تساقطاء وبعد التساقط تجري قاعدة الطهارة. 

والوجه في تقديم الاستصحاب على قاعدة الطهارة هو حكومة الاستصحاب 


.١801 :١ العروة الوثقى‎ )©( 2.١168 :١ راجع الحدائق الناضرة‎ )١( المصدر السابق.‎ )١( 


القاعدة الأولى: قاعدة الطهارة و 


عليها. فإنّ مفاد الاستصحاب هو الحكم بطهارة ما علم طهارته سابقاً أو هو الحكم 
بنجاسة ما علم نجاسته سابقاء فإذا جرى الاستصحاب يحصل العلم بالحكم 
وير تفع موضوح قاعدة الطهارة, وهو الشكٌ في الحكم. 


المقام الخامس: فى بعض موارد تطبيق القاعدة 

إن كاده اللياية من كاعد المتروفة: بعة اف ف كتير بن المسانة 
الفقهيّة. فموارد تطبيقها كثيرة» منها ما يلى: 

١-قال‏ السيّد في العروة: «الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته 
سابقأ7١).‏ وقال السيّد الحكيم تعليقاً عليه: «لقاعدة الطهارة الجارية في كل 
ما حتفل أنه |0 ْ 

؟-وقال السيّد: «الدم المشكوك فى كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة, 
كما أنّ الشىء الأحمر الذي يشكٌ فى أنه دم أم لا كذلك. وكذا إذا علم أنه من 
الجيواة الفلاني. ولكن لا يعلم أنه ميا له نفس أم لاء كدم الحيّة والتمساح. وكذا إذا 
يجام أله وم عناء أو متك :فإذا رأئ فى ثري وما ل يدر اله هه اومن البق أد 
الرغوظ شك الليارة 211 والحكر باللهارة افق عت النوازة تكد إلى 
قاعدة الطهارة. 

"'- وقال أيضاً «إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشكٌ في أَنّهِ دم 
أم لاء يحكم بطهارته»47. والدليل عليه أَنّه من موارد قاعدة الطهارة. 

4 -قال السيّد: «من شك فى إسلامه وكفره طاهر»7*. وقال السيّد الحكيم: 
«لقاعدة الطهارة»(3). ١‏ 


أو وعوة الررة الرق أو خووكاي و1 
(؟و١)‏ مستمسك العروة :١‏ غغ"وم 19 
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4-أواني الكقّار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع 
الرطوبة السارية؛ وكذا كل ما في أيديهم من اللباس والفرش وغيرهماء لقاعدة 
الطهارة. 

1 إذا شك في كون حيوان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم يحكم بطهارة 
بوله وروثه لقاعدة الطهارة. 

قال الشيخ الأعظم: «وأمًا الماء المشكوك فى كرّيتة فلا معنى للتوقّف فيه, 
لأنّ المرجع فيه إِمّا أصالة عدم الكريّة. أو أصالة بقاء الطنيارة اد نا تطييا 
والرجوع إلى قاعدة الطهارة»(". 

#نتؤقال لضن اللعواة رسن قامت القن ععده على تجاتية ف تقار ظيفقة 
الاجتناب تافام عه على فها موك اقب لاق لخدو ارقم عن سايكة 
وظيفته الحكم بطهارته حسب قاعدة الطهارة»7". 


.109 :١ كتاب الطهارة (الشيخ الأنصاريّ)‎ )١( 
.]3 (؟) كتاب الاجتهاد والتقليد (السيد الخوئى):‎ 


القاعدة الثانية 
قاعدة الإمكان 
ومن جملة القواعد الفقهيّة التي لا تجري إلا في باب الطهارة _بناءً على 
ثبوتها - هي : «قاعدة اللإمكان». ْ 
هذه التاغدة وإن سكيت فاعدة ولكتها للست قاعدة فقهئة حفقة. وذلك لنا 
مر في المقدّمة من خروج الكلّيّات الفقهيّة التي حدّد 5-0-7 في الشرعء فإِنْ 
المقام أيضاً كما سيأتي _من ذلك القبيل. 
ومع ذلك فالتحقيق حولها يقتضي البحث عنها في جهتين: 
الجهة الأولى: فى مفادها 
فال البستق فى الشراه : «وما تراه من الثلاثة إلى العشرة ممّا يمكن أن يكون 
0010 
وقال العلامة في القواعد :«كل دمٍ يمكن أن كيدها فو 1 
فقاعدة الإمكان هي: «أن كل ذم تراه المرأة وكان يمكن أن يكون خيضاً فهو 
وفى المراد من الامكان المأخوذ فيها وجوه: 
الأدل أن بكر الراذ سالا كان القا ,وهو ذا رفي باك الفترورة فيد 


.117:١ شرائع الإسلام١: 54. (1) قواعد الأحكام‎ )١( 
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عن الطرفين. 

ورد بأنّه إن كان المراد منه الإمكان الخاصٌ يلزم بطلان القضيّة, لأَنّْ الدم إِمّا 
حيض بالضرورة أو لا حيض بالضرورة؛ فيمتنع سلب الضرورة فيه عن الطرفين, 
بل أحد الطرفين ضروريٌ له. 

الثاني: أن يكون المراد من الإمكان الإمكان العاب وهو ما يصع سلب 
الضرورة فيه عن الطرف المخالف. وهذا ما ذهب إليه الشهيد في المسالك,. حيث 
قال: «المراد بالإمكان هنا معناه العام وهو سلب الضرورة عن الجانب المخالف 
للحكم؛ فيد خل فيه ما تحقّق كونه حيضاً لاجتماع شرائطه وارتفاع موانعه -كرؤية 
مازاد على الثلاثة في زمان العادة الزائدة عنها بصفة دم الحيضء أو انقطاعه 
علييا تنا ليله بذك بعد انقطاعه على العادة ومضيّ أقلّ الطهر متقدّماً على 
انادغ فإثه يكو ركو زسعيسا لأتكانف ويحتق :عدم الامكاة نتصور الس عن 
تسع وزيادته: على الخمسين والستّينء ويسبق حيض محقّق لم يتخل بينهما أقل 
الطهر أو نفاس كذلك وكونها حاملا...»(3, 

وتبعه المحقّق السبزواريٌّ فى ذخيرة المعاد١".‏ 

ويناة عن هذا كان من قاع الامكان: أنّ كل دم لا يكون سلب الحيض 

وفيه: أن الإمكان بهذا المعنى أجنبيٌ عن المقام, لأنّ القاعدة ‏ حينئزٍ ‏ من 
القواعد المحدّدة موضوعهاء فلا تكون قاعدة فقهيّة على ما بينّاه فإنّ الدم إذا كان 
ممّا لا يكون سلب الحيض عنه ضروريّاً لاجتماع شرائط الحيضيّة فيه وارتفاع 
موانعها وكونه بصفة دم الحجيض يحصل القطع بأنّه حيض. ولا شك فيه. 


.18:١ ذخيرة المعاد‎ )١( .09 :١ مالك الأفهام‎ )١( 


القاعدة الثانية: قاعدة الامكان يف 


الثالث: أن يكون المراد منه الإمكان الوقوعيّ. وهو كون الشيء بسحيث 
لا يلزم من فرض وقوعه محالء أي ليس ممتنعاً بالذات أو بالغير. وبناءً على هذا 
يكون مفاد القاعدة: «كلّ دم لا يلزم من فرض كونه حيضاً محال فهو حيض». 

وفيه: أنه إذا حصل القطع بأن لا يلزم من فرض كون الدم حيضاً محال, 
لا شرعيّ ولا عقليٌ؛ فيحصل القطع بأنّ حيض واقعاً وإن لم يحصل القطع بأن 
لا يلزم من فرض كونه حيضاً محال فلا يحصل الإمكان الوقوعي ولا يمكن 
الإحاطة بذلك. 

الرابع: أن يكون المراد بالإمكان الإمكان الشرعيّ. فيقال: كل دم يمكن 
شرعاً أن يكون حيضاً ‏ لاجتماع شرائط الحيضيّة الشرعيّة فيه ولم يقم دليل 
شرعاً على أنه ليس بحيض فيحكم بحيضيّته. 

وقد يعبر عن هذا الإمكان بالإمكان القياسيّ. أي بالقياس إلى الأدّلة الشرعيّة. 

وهذا هو ما يمكن استظهاره من الروايات, ولكن في عدّه قاعدة فتهيّة نظرٌ, 


الجهة الثانية: فى مدركها 
واتعدل عليها بامود: 


الدليل الأوّل: الروايات 

وهي على طوائف: 

الطائفة الأولى: الروايات الدالة على أنّ ما تراه المرأة قبل العشرة فهو من 
الحيضة الأول وهات اوكدها فهو من الشطة الثانية. 

منها: رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ا قال: «إذا رأت المرأة الدم قبل 
عشرة أَيّام فهو من الحيضة الأولى. وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة 


10 القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 
المستقبلة»(!١),‏ 
الدم بعد عشرة يام فهو من وض حزق مستقبلة»(). 

والوجه فى دلالتها على القاعدة أنّ المستفاد منها أنّ كلّ دم رأته المرأة قبل 
عشرة أَيّام فهو يض كما أنّ كل دم رأته المرأة بعد مضيّ عشرة أَيّام من الحيضة 
الأولى فهو أيضاً حبيض. فإطلاقها دليل على أنّ كلّ دم رأته المرأة الذي لم يقم 
دليل شرعاً على عدم كونه حيضاً كما إذا كان بعد العشرة في الحيضة الأولى أو 
قبل العشرة فى الحيضة الثانية فهو حيض. 

الطائفة الثانية: روايات الاستظهار. 

منها: رواية سماعة, قال: سألته عن المرأة ترى الدم قيل وقت حيضهاء 
فقال نيةِ: «إذا رأت الدم قبل وقت حيضها 0 الصلاة, فإنّه ربما تعجّل بها 


الوقت, فا لكر ا ا طن 
تمضي أيّامها, فإذا تر بلا نام ول رك الا عيها ١‏ لرتدنك كلها اليقة 
المستحاضة)»(7, 


ومنها: مرسلة عبدالله بن المغيرة عن أبي عبدالله لية. قال: «إذا كانت أيَام 
المرأة عشرة لم تستظهرء فإذا كانت أقل استظهرت»!4) 

ومنها: مرسلة أخرى عنه عن أبي عبدالله له في المرأة التي ترى الدم. فقال: 
«إنكان قرئها دو نالعشرة انتظرت العشرة: وإنكانت أيّامها عشرة لم تستظهر»(6. 

الطائفة الثالثة: الروايات الدالّة على وجوب ترك الصلاة بمجرّد رؤية الدم. 
(١و1؟)‏ وسائل الشيعة 7: 004 الباب ١١‏ من أبواب الحيض. الحديث ”و0. 


(''و]) وسائل الشيعة 7: 007, الباب ١‏ من أبواب الحيض. الحديث ١‏ و7. 
(0) وسائل الشيعة ؟: 068. الباب ١‏ من أبواب الحيض. الحديث .١١‏ 


القاعدة الثانية: قاعدة الإمكان غ1 


نهاء عا عن بسماعة ين هيران قال سال عن العارية الك أول ما تحسيطن 
فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أََام تختلف عليهاء لا يكون طمثها في 
الشهرة عدّة أَيَام سواء. قال يه: «فلها أن تجلس وتدّع الصلاة مادامت ترى الدم 
مالم يجز العشرة...6(). 

الطائفة الرابعة: الروايات الواردة في المرأة التي رأت الدم قبل وقت حيضها. 

منها: ما عن أبى عبدالله بلي فى حديث .., قال: «وإذا رأت الحامل الدم قبل 
الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو فى الوقت من ذلك الشهر فِإنّه من 
الحيضة»!"). 

ومنها: ما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله يه في المرأة ترى الصفرة, فقال: 
«ما كان قبل الحيض فهو من الحيض»(". 

الطائفة الخامسة: الروايات الدالة على عدم جواز الصوم بمجرّد رؤية الدم. 

منها: ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد الله افلا, قال: «أىّ ساعة رأ 
المرأة الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمقت...»!؟. 

ومنها: ما عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر في المرأة تطهر في اوّل النهار في 
شهر رمضان, أتفطر أم تصوم؟ قال له: «تفطر إِنّما فطرها من الدم»(8. 

الطائفة السادسة: ما دل على أن الصفرة والكدرة فى أيّام الحيض حيض. 

منها: رواية محمّد بن مسلم: قال: سألت أبا عبدالله للّة عن المرأة ترى الصفرة 
في أكايها: فقال: «لا تصلي حتّى تنقضي تاها وات رات الصفرة في قرانانيا 
نوات وصلت 00 
)١(‏ وسائل الشيعة 7: 009, الباب ١4‏ من أبواب الحيض. الحديث .١‏ 
(؟ و؟) وسائل الشيعة؟: .63٠‏ الباب ١6‏ من أبواب الحيضء الحديث ١‏ و5 


(4و0) وسائل الشيعة .,1١١:1‏ الباب 6١٠‏ من أبواب الحيضء الحديث او/. 
(1) وسائل الشيعة ؟: 01٠‏ الباب ؛ من أبواب الحيضء الحديث .١‏ 


66 القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


ومنها: ما روي عن أي عبدالله ة, قال: «وكل ما رأت المرأة فى يام حيضها 
من صفرة أو حمرة فهو من الحيضء وكل ما رأته بعد يام حيضها فليس من 
الحيض 2 

ومنها: رواية علي بن أبي حمزة. قال: سَئل أبو عبدالله له _وأنا حاضر عن 
الفرأة تي الضفزة فتال كذ رما كان قل الشيضن كيهو من الحطن؟وما كان بعد 
الع و ا 

وفيه: أنّ هذه الروايات لا تدلّ على القاعدة على الوجه الذي فهمه بعض 
بتأخرف النتأخريق من العكه بكوق كل دم تراه المراة حيضا بفعةه الاعتمال 
الناشئ من جهل الشخص, بل المراد من «الدم» في هذه الروايات هو الدم 
المعهود. أي ما يجتمع فيه شرائط الحيض. كما أن المدلول عليه في كثير من 
الأخبار أنّ الملاك في الحكم بكون الدم حيضاً هو وجود الصفات المعتبرة فيه. 

فالتحقيق: أن التدبّر في الروايات المذكورة وغيرها من روايات باب الحيض 
بقضي بأَنّ كلّ دم تراه المرأة وكان متّصفاً بصفات الحيض وشرائطه فهو حيض, 
وهذا حكم كلّى محدّد في الشرع, فلا يصمّ عدّه من القواعد الفقهيّة. 

بيان ذلك: أنه إذا تردّد الأمر على المرأة بأنّ الدم الخارج هل هو حيض أم 
استحاضة. يرجع إلى الصفات, فإن كان بصفات الحيض فيترئّبٍ عليه أحكام 
الحيضء وإن كان بصفات الاستحاضة فيحكم بكونه استحاضة, كما في مصحّح 
حفص بن البختري, قال: دخْلَتْ على أبي عبداله يله امرأة. فسألئه عن المرأة 
يستمرٌ بها الدم, فلا تدري أحيض هو أو غيره؟ قال: فقال لها «إِنّ دم الحيض حاتٌ 
عبيط أسود, له دفمٌ وحرارةٌ. ودم الاستحاضة أصفر يارد. فإذا كان للدم حرارة 


(١و؟)‏ وسائل الشيعة ؟: ,01٠‏ الباب ؛ من أبواب الحيضء الحديث ”وة. 


القاعدة الثانية: قاعدة الإمكان 06١‏ 


ودفع وسواد فلتدّع الصلاة»!". 

وكذا في موّق إسحاق بن جرير عن ان عبدالله له, قال: سألتني أمرأة منّا 
أن اداخلهًا 5 أبي عبدالله له فاستأذنتٌ لها. فأذن لها. فدخلّتُ... فقالت له: 
ما تقول في المرأة تحيض فتجوز يام حيضها؟ قال لىة: «إن كان أيام 
حيضها...»... قالت له: أنّ أَيّام حيضها تختلف عليها وكان يتقدّم الحيض اليوم 
واليومين والثلاثة, ويتأخَّر مثل ذلك فما علمها به؟ قال نه3: «دم الحيض ليس به 
خفاء, هو دم حار تجد له حرقة؛ ودم الاستحاضة دم فاسد بارد»(". 

هذا فيما إذا لم يكن فى أيّام العادة. وأمّا إذا كان فى أيّام العادة فيحكم 
بحي نه طلقا وا كان بسفات الحيض أم لا. فإنّ نفس كونه فى أَنَام العادة 
أمارة الخرئ غلن الحرطقه كينا فن مطحم محقه بن 17 قال: سألت 
أبا عبدالله لله عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها. فقال هة: «لا تصلّي حتّى تنقضي 
اتامهاء راق راث المفرة فنعو اناميا رات رسا 

وإذا شكّت في أن الدم الخارج دم حيض أو دم البكارة, يختبر بإدخال قطنة 
في الفرجء فإن كان الدم مطوّقاً في القطنة فهو من العذرة, وإن كان مستنقعاً في 
القطنة فهو من الحيض. 

عن خلف بن حمّاد الكوفي, قال: دخلت على أبي الحسن موسى بن 
جعفر ىذ بمنى, فقلت له: ِنّ رجلاً من مواليك تزوّج جارية معصراً لم تطمث, فلمّا 
افتضّها سال الدم؛ فمكث سائلاً لا ينقطع نحواً من عشرة أيّام, وأنّ القوابل اختلفن 
في ذلك, فقال بعضهنٌ: «دم الحيض». وقال بعضهنٌ: «دم العذرة»... فما تصنع؟ 
قال 4ة: «فلتيّق الله تعالى...». ثيّ قال: «تستدخل القطنة ثم تدعها مليّاً ثم تخر 


١(‏ و؟) وسائل الشيعة ؟: /67. الباب ”من أبواب الحيض. الحديث ؟ ولا. 
() وسائل الشيعة 7: 5٠‏ 8. الباب ؟ من أيواب الحيضء الحديث .١‏ 
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إخراجاً رقيقاً فإن كان الدم مطوّقاً في القطنة فهو من العذرة, وإن كا مستنقعاً في 
القطنة فهو من الحيض»(١).‏ 

وعن زياد بن سوقة, قال: سُئل أبو جعفر لآ عن رجل افتضٌ امرأته أو 
أمتهء فرأت دماءً كثيراً لا ينقطع عنها يوماً؛ كيف تصنع بالصلاة؟ قال: «تمسك 
الكرسف, فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدم فإنّه من العذرة, تغتسل وتمسك معها 
قطنة وتصلّيء فإن خرج الكرسف منغمساً بالدم فهو من الطمث, تقعد عن الصلاة 
يام الحيض» 57" 

وإذا شكت في أن الدم الخارج دم حيض أو دم القرحة, فإن كان الدم يخرج 
من الطرف الأيسر فحيضء وإِلآ فمن القرحة, كما في مرفوعة محمّد بن يحيى عن 
أبان: قلت لأبي عبدالله 9ة: فتاة منّا بها قرحة في جوفهاء والدم سائل, لا تدري 
من دم الحيض أو من دم القرحة؟ فقال 42: «مُرْهاء فلتستلق على ظهرهاء ثم ترفع 
رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى, فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من 
الحيضء وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة»(". 

وإرسالها ينجبر بشهرتها بين أهل الرواية والفتوى. 

هذاكلهفى أمارات:الحيض. 

وأا أمازات عدم الحيضيّة فهي 55 

الأوّل: ما إذا رأت الدم أقلَّ من ثلاثة أو أكثر من العشرة, فلا يحكم بحيضيّة 
الناقض عن الثلاثة والرائد عن العشرة: كنا دلت عليه زؤايات كثيرة: 

منها: مونّقة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله ن2ة, قال: «أقلَ ما يكون الحيض 
)١(‏ وسائل الشيعة ؟: 0126, الياب ؟ من أبواب الحيض, الحديث .١‏ 


(؟) وسائل الشيعة ؟: 08125, الباب ؟ من أبواب الحيضء الحديث ؟. 
(:') وسائل الشيعة ؟: .07١‏ الياب ١7‏ من أبواب الحيضء الحديث .١‏ 


القاعدة الثانية: قاعدة الإمكان ون 


ثلاثة أيَام, وأكثره فاامكزو عم 

ومنها: رواية صفوان بن يحيىء قال: سالت اباالحسن الرضا لا عن ادنى 
ما يكون من الخيض. قال ذه رادناء ثلاثة. وأبعد عضرةة1. 

ومنها: ما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء قال: سألت أيا الحسن لي عن 
أدنى ما يكون من الحيض, فقال: «ثلاثة أيّام وأكثره عشرة»7". 

ومنها: صحيح علىّ بن يقطين عن أبي الحسن لك قال: «أدنى الحيض ثلاثة, 
واقضاء عشرة»( 4 ْ ْ 

الثاني: ما إذا رأت الدم حين العشرة الثانية, كما في رواية محمّد بن مسلم عن 
أبي جعفر 9 قال: «لا يكون القرء في أقل من عشرة أَيّام, فما زاد. أقلّ ما يكون 
عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدمع!4). 

الثالث: ما إذا رأت الدم بعد اليأس, لخبر عبدالرحمن بن الحجّاج عن 
الصادق ليذ قال: قلت: التى يست من المخيض ومعلها لا محيض. قال+ «إذًا 
لقع حت لقن عد دين عاض ونارا ع1 ري الحوفق 
أب تدا كذ قال رحد الى سمة ين لضن تون ا 

1 والرواية الأولى تحمل على القرشية, والثانية على غيرها. 

والحاصل: أنّ الشارع حدّد موارد الحيض وذكر أماراتهاء فالمرجع في تمييز 
الحيض عن غيره هو الأمارات؛ فإذا وجدت أمارة الحيض يحكم بحيضيّة الدم, 
وذ كوت أماروضم الحفي شك هي العيضنة رار الخرع: اتعميه 


(1١و؟‏ و") وسائل الشيعة 7: ,00١‏ الباب ٠١‏ من أيواب الحيضء الحديث ١و؟‏ و5 
(]) وسائل الشيعة ؟: 667. الباب ٠١‏ من أبواب الحيضء الحديث .٠١‏ 

(0) وسائل الشيعة ؟: 6067, الباب ١١‏ من أبواب الحيض. الحديث .١‏ 

(1) وسائل الشيعة 7: 6881 الباب ١‏ من أبواب الحيض. الحديث / 

(/) وسائل الشيعة ؟: .088٠‏ الباب 7١‏ من أبواب الحيضء الحديث .١‏ 
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«كلّ دم يجتمع فيه شرائط الحيضيّة فهو حيض» قضيّة كلَيّة شرعيّة, لكنّها ليست 
قاعدة فقهيّة, لما مرّ من اعتبار عدم كون الموضوع محدّداً فى الشرع, وهذه القضيّة 
الكلَيّة محدّدة الموضوع. كما مرّ. 


الدليل الثاني: أصالة الحيضيّة 

وقد ذكر في تقريره وجوه: 

الأوّل: أن يكون الأصل بمعنى الظاهر, أي. أنّ الظاهر أنّ الدم الذي يقذفه 
الرحم من غير علّة فهو دم حبيض. 

الثاني: أن يكون بمعنى استصحاب عدم كونه من القرح أو عرق العاذل أو 
ع 

الثالث: أن يكون بمعنى الغلية, كما فى الجواهر. حيث قال: «أصالة الحيض 
فم الققاء يمقلى الغالكب:إد هو للدم لطبي النعلوى فعية كمد ف الرلذ 
0 بيته. بخلاف الاستحاضة وغيرهاء فإنه لكفق» 07 

والمحقّق المراغي عد تعليل صاحب الجواهر وجهاً آخر لأصالة الحيضيّة, 
قالء«ثاتها: اند دم طيي محلوق بأصل:العلفة زايد علن الدء الستكزن فى 
العروق: جعلهالله تعالى لاستعداد الرحم ولغذاء الولد مادام في الرحم 25006 
أيضاً بصير ورته لبن في ثدى أمّه. وما عداه يحصل من عارض -من جرح أو قرح 
أواقتن للقت ولق تحير العام !. فيزاو ب الأسالة اطي :وك ساعد ا لاف 
الطبيعة, وكو نالدم الخارج طبيعيّاً أرجح في النظر م نكونه خلاف مقتضى الطبيعة»١1).‏ 

وفيه: أنّه لا أساس لهذا الأصل. فإنّ في جميع الوجوه نظر: 

ما الأول فلعدم الدليل على حَحيته::مضافاً إلى أن الظهور لآ يتحقق إلا بعد 


.011:١ جواهر الكلام 5: 176. (؟) العناوين‎ )١( 
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تشع ضفاة الحكن وأغاراتس أواذا تحلوج الضنات والاماراك واجعدة د 
شرائط الحيضيّة فيحكم بكونه حيضاً واقعاً. ولا مجال لجريان القاعدة: 

وأما الثاني: فلن بعد تسليم جريان الاستصحاب في العدم الأزليٌ يعارض 
التصحا تدم اللطبطن: ْ 1 

وما الثالت :فلاثه إن كان النرافنه جود القلهت نمسي أكدرية الحيضن مر 
الاستحاضة وآن كل امراة ترز الشيضن ف كل شهر الاجملة منية فلا د ليل على 
اعتبارها. 1 

وإن كان المراد منه أَنّ دم الحيض دم طبيعى مخلوق بأصل الخلقة وما عداه 
لا تكون إلا من آفة وعارضء فلا نسلّم كون دم الاستحاضة من الآفة. بل التحقيق 
أنه أيضاً دم طبيعي, كلاهما يخرجان من الوريد غير البابئّ» بل هما دم واحد 
مأهتة,غاية الأمرأَنّه قد يخرج وفيه صفات الحيض وشرائطه كما هو الات وقد 
يخرج وفيه صفات الاستحاضة وشرائطه. 

فتحصّل مما ذكرنا أن الاستدلال بأصالة الحيضيّة لإتبات القاعدة مما 
ابعال لب 


الدليل الثالث: بناء العرف وسيرة المتشبعة 
قال الشيخ الأعظم: «ويمكن الاستدلال عليها فيه مضافاً إلى ما ذكر _؛ 
بامتقرارسيرة النتموعة علق جمل الام الخارض من المشرس حيطا ماله بطم 
كونه دماً آخر. بل على ذاك بناء العرف قاطبة؛ وكما يجب الرجوع إلى العرف 
لاستعلام مراد الشارع من ألفاظ الي لم يثبت له فيها حقيقة شرعيّة, كذلك يجب 
الرجوع إليه لاستعلام مصاديق ما علم إرادته من ألفاظ الشارع»١".‏ 
وفيه: أوّلاً: أن العرف لا يكون مرجعاً إل في تعيين فهم المرادات من 


791:7 كتاب الطهارة (الشيخ الأنصاري)‎ )١( 
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المفاهيم, وأمّا تطبيق المفاهيم على المصاديق فهو أمر دقيق ليس بيد العرفء بل 
يرجع إلى العقل. 

وثانياً: أن المسلّم من بناء العرف هو فيما إذا كان الدم بصفات الحيض» ومع 
عدمه لا يظهر حكمهم بالحيضيّة. 

ومن هنا يظهر النظر في السيرة المدّعاة, إن دعوى استقرارها على الحكم 
بالحيضيّة فيما إذا لم يكن الدم بصفات الحيض دعوى بلا دليل. 


الدليل الرابع: الإجماح 

قال في المعتبر: «وما تراه المرأة بين الثلاثة إلى العشرة حيض إذا انقطع, 
ولا عبرة بلونه ما لم .يعلم أنه لفرح أو لعذرة, وهو إجماع, ولأنّه زمان يمكن أن 
يكون حيضاً فيجب أن يكون الدم فيه حيضاً(". 

وقال العلامة في المنتهى: «كلّ دم تراه المرأة ما بين الثلاثة إلى العشرة 
لم ينقطع عنها فهو حيض ما لم يعلم لعذرة أو قرح ولا اعتبار باللون. وهو مذهب 
علمائنا أجمع, ولا نعرف مخالفاً لأنّه في مان سكن أن يكرى سيضا ديكون 
ا 

وعن النهاية: «كل دم يمكن أن يكون حيضاً وينقطع على العشرة فإنّه حيض, 
سواء اتّفق لونه أو اختلف, ضعيف أو قويٌ. إجماعا»". 

وفيه: أوَّلاً: يحتمل قويّاً أن يكون الإجماع مستنداً بما ذكرنا من الروايات 
التي لا تدلّ إلا على الحكم بالحيضيّة فيما إذا ثبتت أماراتها, والحكم بعدمها فيما 
إذا لم تثبت. 


)١(‏ المعتبر .,707:١‏ (1) منتهى المطلب 5: 41؟. 
(؟) نهاية الأحكام (العلامة)١:‏ 174. 


القاعدة الثانية: قاعدة الإمكان لاه 


وثانياً: أنّ كلمات المجمعين لا تدل إلا على ثبوت الإجماع على الحكم 
بالحيضيّة في خصوص ما تراه المرأة بين الثلائه والعشرة, لا على ثبوت الإجماع 
على الحكم بالحيضيّة في كلّ ما يمكن أن يكون حيضاً. 

والحاصل: أنّ قاعدة الإمكان غير ثابتة إِمّا لكونها محدّدة الموضوع. وإمّا 
لكونها مخصّصة بالتخصيص الأكثر, وإمّا لعدم الدليل على اعتبارهاء كما ذهب إلى 
عدم اعبتارها كثيدٌ من المعاصرين, منهم المحقق الخراساني والمحقق العراقي 
وغبره 1" 


)١(‏ راجع رسالة في الدماء الثلاثة: 17 ١١‏ العروة الوثقى (المحشّى) :١‏ 0417, كتاب الطهارة 
(الخميني) 09/١ :١‏ الموسوعة الفقهيّة (الخوئي) /؛ .1١16‏ 


القاعدة الثالثة 
القاعنة الثالئة تمن القواعد النخسه بات الطهارة قاعلة راخسة السؤز 
للحيوان الذي باشره». وفيها جهاتٌ من البحث: 


الجهة الأولى: فى بيان مفادها 

السؤّر في اللقة فيارء عن النضله والبقيّة من كلّ شيء. قال في القاموس: 
«السؤر: البقيّة والفضلة»(3. 

وعن بعض اللغويّين أن السوّر بقيّة الطعام, قال في مجمع البحرين: «هو بقيّة 
الماء التي يبقيها الشارب في الإناء أو في الحوضء ثم استعير لبقيّة الطعام»!"". 

وفى اصطلاح الفقهاء عبارة عن مطلق ما باشره جسم حيوان, سواء كان ماء 
أو غيره. وسواء باشره بالفم أو غيره من أعضائه. وهذا هو الموافق لما فى اللغة 
وما في الروايات من التعميم, كما سيأتي. 

ومن هنا يظهر فساد اختصاصه بالماء القليل كما في شرح الروضة. حيث 
قال: «السور وهو الماء القليل الذي باشره جسم حيوان»7". فإنّ المستفاد من 


(١)القاموس‏ المحيط 17 (؟) مجمع البحرين ؟: .5١14‏ 
(؟) شرح اللمعة١: .58١‏ 
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بعض الأخبار الآتية إطلاقه على الكثير أيضاً كما قال ى3: «ولا يشرب سوّر 
الكلب إلا أن يكوق حوضا كيرا بستفن 00 

ويستفاد من بعض آخر منها إطلاقه على غير الماء من الطعام, كصحيحة 
زرارة عن أبي عبدالله للية. قال: «في كتاب علي ل9ة: إِنّ الهرّ سَبّْع. ولا بأس 
بسؤره. وإِنّي لأستحبي من الله أن أدع طعاماً لأنَّ اله أكل منه»!؟". 

بل يظهر من بعض الأخبار عدم اختصاصه بما يباشره الفم؛ كمونّقة العييص 
عن أبي عبدالله بلي عن سؤر الحائض فقال لهة: «ألا توضّأ منه وتوضّأ من سور 
الجنب إذا كانت مأمونة ثمٌ تغسل يديها قبل أن تدخلهما الاناء...»0). 

وبالجملة: فالمراد من السّر في المقام هو مطلق ما يباشره جسم الحيوان 
بالفم وغيره. وهذا هو المبحوث عنه في القاعدة. وبه صرّح كثير من الفقهاء. قال 
في المقنعة: «وأسئارهم الكقار) هو ما فضل في الأواني مكنا دراو الف وو وا 
به, أو مسّوه بأبديهم وأجسادهم»!؟. 
والمراد من التبعيّة أنّ سور كلّ حيوان تابع له في النجاسة والطهارة, فإن كان 


العوز ان نحيدا قموار تين وا كان ظاهرا فسوره طاهر: 


الجهة الثانية: فى مدرك القاعدة 

ما طهارة سور الحيوان الطاهر فيدلٌ عليه أمور: 

الأوّل: إِنّ المقتضى للنجاسة فاقد. فإنّ ما يباشره طاهر بالأصالة. وملاقاة 
)١(‏ وسائل الشيعة 17:١‏ الياب ١‏ من أبواب الأسئار. الحديث /,. 


(؟) وسائل الشيعة :١‏ 114. الباب ؟ من أبواب الأسئار. الحديث ؟. 
() وسائل الشيعة ,١178 :١‏ الباب / من أبواب الأسئار. الحديث .١‏ (4)المقنعة: 16. 
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الثانى: الزوانات. 

واه معاوية بن شريح» قال: سأل عذافر أبا عبدالله يله وأنا عنده ‏ 
عن سوّر السنّور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب 
منه أو يتوضّأ منه؟ فقال 90ذ: «نعم, اشرب منه وتوظّأ منه». قال: قلت له: الكلب؟ 
قال لية: «لا». قلت: أليس هو سَبّع؟ قال: «لا والله إِنّه نجس لا والله إِنّه نجس(" 

ومنها: صحيحة أبي العسبّاس (الفضل). قال: سألت أبا عبدالله لآ عن 
فضل الهرّة والشاة والبقره والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع, فلم 
أترك شيئاً إلا سألته عنه. فقال نق3: «لا بأس به» حنّى انتهيثُ إلى الكلب, فقال ل2ة: 
«رجس نجسء لا تتوظّأ بفضله. واصبب ذلك الماء. واغسله بالتراب أوّل مرّة ثم 


فالمستفاد من هذه الروايات أن سؤر كلّ حيوان تابع له. فإن كان الحيوان 
نحساً فسورة تحسن وحراء: وإن كان ظاهرا فسؤزه طاهن وبغلال: 

الثالث: الإجماع, كما نقل عن الغنية والخلاف7". 

قال في الغنية: «فأمًا ما عدا ما ذكرناه من الحيوان من ذوات الأربع والطير 
والحشرات فطاهر السؤر إلا أن يكون على فمه نجاسة؛ بدليل إجماع الطائفة»(؟). 

وقال في السرائر في كتاب الأطعمة والأشربة: «فأمًا ما حرم شرعاً فجملته أن 
الغيوا و ضوا لال وتصن: فالفدين الكلت والخن رن وىا لعز افا كل هظاهر 
في حال حياته بدلالة إجماع أصحابنا المنعقد على أَنّهُم أجازوا شرب سوّرها 
والوضوء منه. ولم يجيزوا ذلك فى الكلب والخنزير بحال»(*. 

هذا كله في الحيوان الطاهر المأكول اللحم, وأا الحيوان الطاهر غير المأكول 


(١و١)‏ وسائل الشيعة .,177:١‏ الباب ١‏ من أبواب الأسئار, الحديث 5 وغ. 
)2 جواهر الكلام ١نما؟,.‏ (4) غنية التروع: 60 (6) السرائر : 118. 
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اللحم, ففيه قولان: 

أحدهما: ما عن الشيخ فى المبسوط١'‏ وابن إدريس في السرائر'") من عدم 
جواز استعمال سوّر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الإنسي إلا الآدمي والطير 
وفالة سكن الا مئة كاليكة والقارة والحتة: 

ومستندهما مفهوم رواية عمّار بن موسى عن أبي عبدالله ل قال: سَئل 
غنا مكزر ف كه الخمافة فنهال:3 :0ك ما ككل لحهه توما مره سور 
واشرب»7". وصحيحة عبدالله بن سئان عن أبي عبدالله ل قال: «لا بأس أن 
تنوظّأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه»!؟, فإنّ مفهومهما أنّ ما لا يكل لحمه 
لا يجوز التوصوٌ بسؤره وشربه. 

وفيه: أنّه لو أخذنا مفهومهما بعمومه يلزم تخصيص الأكثرء لماوقع في 
الأخبار من التصر يح بنفي البان عن سؤر الطيور والوحوش والسباع وحشرات 
الأرض كالفأرة والعقرب والحيّة وغيرها ممّا لا يؤكل لحمه. 

مع أنه يعارضهما صحيحة الفضل. قال: سألت أبا عبدالله ل عن فضل الهرّة 
والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع, فلم أترك شيئاً 
الآ بالشغنه؟ فقالوولا باس بده حش انتييث إلى الكلن:ققال: رعق تجسن 
لا تتوضّأ بفضله...»!*. فإنّ الرواية تدلّ على أَنّ علّة التهي عن الوضوء بسوّر 
الكلب إِنّما هي نجاسته. لا كونه غير مأكول اللحم. 

ويعارضهما رواية معاوية بن شريح أيضاً المذكورة آنقا. 


5:١ (5)السرائر‎ .٠١:١ المبسوط‎ )١( 
.” الباب ؛ من أبواب الأسئار. الحديث‎ 111:١ وسائل الشيعة‎ )( 
.١ الباب © من أبواب الأمئار, الحديث‎ ,1717 :١ وسائل الشيعة‎ )54( 
.4 من أبواب الأسئار, الحديث‎ ١ الباب‎ 1717 :١ وسائل الشيعة‎ )0( 
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واثانيهما: أن منوزماالة يكل لحم طاهر وأ كان اسهمالدمكروها وهذا هو 
الأقوى. لأنَّ الجمع بين الطائفتين من الروايات يقتضي حملها على الكراهة. 

وي تنه مرئيلة رشا عن أبي عبدالله قة: «إنّه كان يكره سؤر كل شيء 
لا يؤكل لحمه»("). 

والحاصل: أنّ سؤر الحيوان الطاهر المأكول اللحم طاهر. وسور الحيوان 
الطاهر غير المأكول اللحم مكروه ما عدا الموّمن والهرّة. 

ما سور الإنسان المؤمن: فلأنّه ورد في بعض الروايات «أَنّ سؤر المؤّمن 
شفاء»”", وفي مهايا تهسطاء عم تس ا 

وأمّا سؤر الهرّة: فلما وردت جملة من النصوص التي تدلّ على عدم كراهة 
سورها. 

منها: موئّقة سماعة عن أبى عبدالله ثة, قال: «إِنّ عليّاً لذ قال: إنّما هى من 
ا : 

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي عبد الله لي قال: «في كتاب على ليه 2 الهرٌ 
سبّع. ولا بأس بسوره. وأَنّي لاستحبي من الله أن أدع طعاماً لأنّ الهرّ أكل منه»!*. 

وأمّا سؤر الحيوان النجس نجس. ويدلٌ عليه أمران: 

الأوّل: الروايات: 

منها: صحيحة الفضل أبي العبّاس. قال: سألت أبا عبدالله نلق عن فضل الهدّة 
والشاة والبقرة والاإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع, فلم أترك شيئاً 
إلا سألته عنه. فقال: «لا بأس به», حتّى انتهيت إلى الكلبء فقال: «رجسٌ نجس, 


)١(‏ وسائل الشيعة 177:١‏ الباب © من أبواب الأسئار, الحديث ؟. 
(؟ و”) وسائل الشيعة :١7‏ 8١؟,‏ الباب 18 من أبواب الأشربة المباحة, الحديث 7و١.‏ 
(4و0) وسائل الشيعة .١14 :١‏ الباب ؟ من أبواب الأسئار, الحديث © و5؟. 


القاعدة الثالثة: قاعدة تبعيّة السؤر فى الطهارة والنجاسة + 


لا تتوضّأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أَوّل مرّة ثمّ بالماء»(") 

ومنها: رواية معاوية بن شريحء قال: سأل عذافر أباعبدالله 9# وأنا عنده - 
عن سور السئور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع. يشرب 
منه أو يتوظّأ منه؟ فقال: «نعم اشرب منه وتوطّأ منه». قال قلت له: الكلب؟ قال: 
«لا». قلت: أليس هو سبّع؟ قال: «لا والله إِنّه نجس. لا والله إِنّه نجس»١".‏ 

ودلالتهما على المقصود أوضح من أن يخفى, فإِنّ تعليل النهي عن سور 
الكلب بأنّه رجس نجس, دليلٌ على أنّ تمام المناط فى النهى هو نجاسة الكلب, 
وهو إرشاد إلى نجاسة سؤره. 
توما عقا شوق جه ] ذأ | نترى :ف متقاره ؤس شان رانك فتن متها ره ده 
فلذ تودا متو له تن( 

الثاني: الإجماع 

قال :فى الحو اهر ران كل ما قنك اه قرعا سؤر إن كان يما يتفعل 
بالنجاسة نجس ودليلها -مضافاً إلى ما يقرب إلى القطع به من ملاحظة الأخبار - 
الإجماع مل وي 

فالحاصل: أنّ المستفاد من الأدلة اللفظيّة واللبّية أنّ سؤر كلّ حيوان تابعٌ له 
في النجاسة والطهارة, فإن كان الحيوان طاهراً فسوره د واو كان مهدا 
فسؤره نجس. ولا فرق فى ذلك بين النجاسة الذاتيّة والعرضيّة. 

وأمّا ما ورد من النهى عن الوضوء بسر الحائض غير المأمونة فيحمل 


١(‏ و؟) وسائل الشيعة 177:١‏ الباب ١‏ من أبواب الأسئار. الحديث 4 و1. 
(') وسائل الشيعة 151:١‏ الباب ؛ من أبواب الأسئار, الحديث ؟. 
(؛) جواهر الكلام :١‏ 778 
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على كراهة الوؤضوء بِسَوّرها فيما إذا كانت غير مأمونة: إن الزواينات الواردة 
في سؤر الحائض مختلفة, فبعضها يدل على النهي عن الوضوء بسؤرها وجواز 
شربه, كصحيحة علىٌ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر نه قال: سألنه عن 
الحائض! قال نة: «تشرب من سوّرها ولا تتوظّأ منه»7١).‏ وبعضها يدل على 
النهي عن الوضوء بسوئرها وسكت عن ذكر شربه. كرواية أبي بصير عن 
ا عبدالله ليه قال: سألته هل يتوضّأ من فضل وضوء الحائض؟ قال :لم0 
ويعفل | لكرامتها :يدل عقن نش الب عن :سارها قببا نذا كانت ساون اكروايد 
عليٌ بن يقطين عن أبي الحسن يه في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض؟ قال افة: 
«إذا كانت مأمونة فلا بأس»7”". 

ومقتضى الجمع بينها هو الحكم بجواز شرب سؤّرها وكراهة الوضوء بسوّرها 
اذا كارت غير مامونة 


الجهة الثالئة: فى بعض موارد تطبيقها 

ا 53 القاعدة كثيرة جد 

منها: إنّه إذا قلنا بنجاسة اليهود والنصارى فيكون سورهما نجس. قال السيّد 
الشريف في الاتتصار: «وممًا انفردت به الإماميّة أن كلّ طعام عالجه الكثّار من 
اليهود والنصارى وغيرهم ممّن يثبت كفرهم بدليل قاطع فهو حرام لا يجوز أكله 
ولا الانتفاع به»7؟). والدليل عليه قاعدة التبعيّة. وإذا قلنا بطهارتهما _كما لا يبعد ‏ 
فيكون سور هما طاهر. 

ومنها: سور البهائم والوحوش والحشرات وما يؤكل لحمه وما لا يوكل لحمه 
(١9؟)‏ وسائل الشيعة ١0٠ :١‏ و١17١‏ الباب 8 من أبواب الأسئار, الحديث 4 و/. 


(؟) وسائل الشيعة 17١ :١‏ الباب 8 من أبواب الأسئار. الحديث 6. 


القاعدة الثالثة: قاعدة تبعيّة السؤر فى الطهارة والنجاسة 56 


إلا الكلب والخنزير, فإن سوّرها طاهر كما قال السيّد المرتضى: «الصحيح عندنا 
24 سور جميع البهائم من ذوات الأربع والطيور -ما خلا الكلب والخنزير -طاهر 
ضور الرطو عي وذلق لتاعزة صه السو 

ومنها: أنه قال في السرائر: «لا بأس بالوضوء والغسل بسوّر الجنب 
والحائض على كراهية لسر الحائض إذا كانت متّهمة»(). وذلك لقاعدة تبعيّة 
السؤر. 

ومنها: أن سور الخيل والبغال والحمير طاهر وإن كان استعمالها مكروها. 

ومنهاء أن سول التائضة غير المامرتة طاعر وان كان الرضوع بد مكروها 


)١(‏ الناصريات: )١( .485-845١‏ السرائر :١‏ ؟3. 


القاعدة الرابعة 
قاعدة تبعيّة البول والروث 


وهي أيضاً من القواعد الفقهيّة المختصّة بباب الطهارة. والكلام فيه يقع في 
مقامات: 


المقام الأوّل: في مفاد القاعدة 

فنقول: البول والروث تابعٌ للحيوان الذي كيعاق بن اقل جيران 
يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهد, وكلّ حيوان لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس إلا 
ما خرج بالدليل. 


المقام الثاني: في دليلها 

ما نجاسة البول والروث ممّا لا يؤكل لحمه فهي مما يعد من الضروريات. 
ومع ذلك يمكن الاستد لال عليها بأمرين: 

الأمر الأوّل: الروايات. وهي على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما يدل على نجاسة البول في الإنسان: 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما 42, قال: سألته عن البول يصيب 
الثوب, قال نقا: «اغسله ماتين»(0). 


.١ من أبواب النجاسات. الحديث‎ ١ الباب‎ ٠٠١١ وسائل الشيعة ؟:‎ )١( 


القاعدة الرابعة: قاعدة تبعيّة البول والروث 3 


ومنها: صحيحة ابن أبى يعفورء قال: سألت أبا عبدالله عن البول يصيب الثوب. 
لامي ا ١‏ 

ومنها: صحيحة أبى إسحاق النحوي عن أبى عبدالله .لإ, قال: سألته عن البول 
يصيب الجسدء قال 3 «صتبٌ عليه الماه مرتين»11). 

ومنها: حينتة السين نن أبن العلا قال سألت أباغبدالله هذ عدن الول 
يصيب الجسد., قال: «صتّ عليه الماء نا 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلمء قال: سألت أبا عبدالله نه عن الثوب يصيبه 
البول؟ قال: «اغسله فى المذكن مرّتين...)» 1 

وهذه الروايات كلّها منصرفة إلى بول الآدميّ. 

الطائفة الثانية: ما يدل على نجاسة بول م لأ يكل لحمه إسانا كناق 
ين 

تنه حسلة عبداله بخ سنان: قال قال أرواغيدات كز وأغضل مويك مو 
أبوال ما لايؤكل لحمه»7. فإنّ الأمر بالغسل من البول يدل على نجاسة البول 
بالملازمة العرفيّة. 

ومنهاء عوثقة عكار عق أبن عيدا شق قال كل ما كيل لحمه فلا بأسن 
بما يخرج منه»17). ْ 

وهذا يدل بمفهومه على نجاسة ما يخرج من غير المأكول اللحم. 

الطائفة الثالثة: ما يدل على نجاسة بول غير الانسان مما لا يكل لحمه. 

منها: ما رواه سماعة عن أبي عبدالله ية. قال: «إن أصاب الئتوب شيء من 
(١و؟‏ و") وسائل الشيعة 7؟: ٠٠١١‏ الباب ١‏ من أبواب النجاسات, الحديث ؟ راوع. 
(5) تهذيب الأحكام .110:١‏ 


(1) وسائل الشيعة ؟: ٠١١١‏ الباب 9 من أبواب النجاسات, الحديث ؟1. 


584 القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


بول السنّور فلا تصمٌ الصلاة فيه حتّى يغسله»7١".‏ 

الطائفة الرابعة: ما يدل على نجاسة الغائط في يفظن العوارة الحاكة وانا 
على وجه العموم فقال في مدارك الأحكاء: «أمّا الأرواث فلم أقف فيها على نصٌّ 
يقتضي نجاستها من غير المأكول على وجه العموم. ولعلٌ الإجماع في موضع 
لم يتحمّق فيه المخالف كافيٍ في ذلك»!'" انتهى. 

ويمكن أن يقال: أنه وإن لم يرد على نجاسة الغائط من غير المأكول دليل 
عام إلا أنّه يتمٌ الحكم فيه بعدم القول بالفصل ببنه وبين البول. بل استقرٌ ارتكاز 
المتشرّعة على عدمالفرق بينهما في ذلك. وهوكاشف عن ثبو تالحكم في الشريعة. 

نعم ورد النصّ على نجاسة الغائط من غير المأكول في بعض الموارد الخاصّة. 

منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبدالله لة. في الرجل يطأ في العذرة أو البول 
أيعيد الوضوء؟ قال نة: «لاء ولكن يغسل ما أصابه»7". 

ومنها: صحيح عبدالرحمن ابن أبي عبدالله. قال: سألت أبا عبدالله ةا عن 
الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة إنسان أو سنّور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال: «إن كان 
لم يعلم فلا يعيد» 41 ومفهومه وجوب الاإعادة إذا علم. 


الأمر الثانى: الإجماع 
قال في المعتبر: «البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه نجسء وهو إجماع علماء 
أهل الإسلام, سواء كان من الإنسان أو غيره إذا كان ذا نفس سائلة)»!0. 


.١ الباب 8 من أبواب النجاسات,. الحديث‎ .٠١١8:7 وسائل الشيعة‎ )١( 
.٠١8 مدارك الأحكام:‎ )١( 

(") وسائل الشيعة :١‏ 1414, الباب ٠١‏ من أبواب نواقض الوضوء. الحديث ". 
(5) وسائل الشيعة ؟: ,٠١7٠‏ الباب 4١٠‏ من أبواب النجاسات,. الحديث 6. 
(0) المعتبر :١‏ ١٠غ.‏ 


القاعدة الرابعة: قاعدة تبعنّة البول والروث 51 


وقال فى المنتهى: «قال علماؤنا: بول الآدمى نجسء وهو قول علماء 
0 0 : 

ثم قال: «وبول ما لا يؤكل لحمه ممّا له نفس سائلة نجسء وهو قول علمائنا 
أجمع»!". 

ثم قال: «وروث ما لا يكل لحمه كالآدمي وغيره مماله نفس سائلة نجس في 
قول علماء الإسلام»7". 

وقال فى التذكرة: «البول والغائط -من كلّ حيوان ذي نفس سائلة غير مأكول 
الس تسسات بإجماع العلماء كافة»(4. 

وأمنا طهاره البول والغائط من المأكول اللحم فيدلٌ عليه بعد الإجماء!6) 


الروايات: 
كا شيط رارع خيها هه مال وله وتوران حوو اول عي بنيز كن 
لحمه»(١).‏ 


أيواب البهائم أيغسله أم لا؟ قال: «يغسل بول الحمار والفرس والبغل: فأمنا الشاة 
وكل مانتو كل لحمة فل امن ول 


ومتهاءكوتتة عفان الناباطن عن انق عبدات ظة قال ترك ها كلل العامة 


فلا بأس بما يخرج منه» 8 


(١591)منتهى‏ المطلب 75 315317 و133. (7) منتهى المطلب 7: 779717 
(:) تذكرة الفقهاء :١‏ 5غ. 

(6) كمافى الخلاف :١‏ 86غ4. والغنية: ٠‏ ؛. والتذكرة .6١ :١‏ 

(5) وسائل الشيعة 6:+11. الباب من أبوا التجانات: الحديث. ؛. 

(/) وسائل الشيعة ؟: ,٠١١١‏ الباب 4 من أيواب النجاسات, الحديث 4. 

(8) وسائل الشيعة ؟: ٠١١١‏ الباب 4 من أبواب النجاسات, الحديث ؟١.‏ 


ل القواعد الفقهية /ج ١‏ 


المقام الثالث: فى مستثنيات القاعدة 

قد عرفت ا حيو ان ل يكل عمد افر له وزو تكن :وه فاده كمد 
تشمل جميع الحيوانات غير المأكول لحمهاء سواء كان مما له نفس سائلة أو ممّّا 
ليس له نفس سائلة, ولكن خرج عنها حرام اللحم الذي ليس له نفس سائلة, 
فيحكم بطهارة ما خرج منه لانصراف أدلة النجاسة إلى غيره. 

ويمكن الاستدلال عليه بالروايات التى دلت على غدم تجاسة ميتة ما لائفسن 
له. كموتّقة عمّار الساباطي عن 5 عبداك لئة. قال شل :عن الخنفساء والذبات 
والجراد والنمل وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه؟ قال اىة: 
«كلّ ما ليس له دم فلا بأس وام 1 

ورواية حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه للئة, قال: «لا يفسد الماء 
الآاما كانت له فين سا لم1" 

بيان الاستدلال: أنّ مقتضى إطلاق مونّقة عمّار الساباطى عدم البأس بميتة 
هنا ل لفن اباد براح كاين باكانيه ا زر سقو وذ سه برع نان 
جوف الحيوان من البول والخرء. ومع ذلك حكم الإمام للئة بطهارة المايع الذي 
مات فيه. 

والاستدلال برواية حفص بن غياث واضح جد إن لم نقل بقتحفه سنداً. 

وخرجت الطيور المحرّمة أيضاً ويحكم بطهارة ما خرج منها. والدليل عليه 
مولّقة أبي بصير عن أبي عبدالله #ة. قال: «كل شيء يطير فلا بأس سبوله 
000 فإنّها طلنة شمل الطووالجرية 1 

ولو سلّم تعارضها مع حسنة ابن سنان التي تدلّ على نجاسة أبوال ما لا يؤكل 
١‏ 57 وسائل الشيعة ,١7/7 :١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الأسئار الحديث ١‏ و5. 
ف الكافي 7؟: 608. 


القاعدة الرابعة: قاعدة تبعتّة البول والروث الا 


لحمه مطلقاًء فبعد التساقط في الطائر غير المأكول يرجع إلى قاعدة الطهارة في 
بوله وخرئه. 

نعم, الأحوط الاجتناب عنها خصوصاً في بول الخفّاشء لما ورد في بعض 
الوا ناكدين الأمر شييل_ النوت من روه وان كانت كة 1 


المقام الرابع: فى موارد تطبيقها 

“دالبو والقائط من العيراة النق لا تؤكل لغيه وكا لدوم ستل #الانباة 
تعن التاعزة تبعكة الول والر وا 

"-البول والغائط من البقر والغنم والحمار والبغل وغيرها ممّا يؤكل لحمه 
طاهرء للقاعدة المذكورة. 

 '"‏ البول والغائط من الجلال وموطوء الإنسان والغنم الذي شرب لبن 
خنزيرة نجس, لقاعدة تبعية البول والروث. 

: -البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ولم يكن له دم سائل 
طاهد, لاستتنائهما بالدليل الخاصٌ. 

© -ما خرج عن الطيور المحرّمة طاهر, لخروجه عن القاعدة بالدليل. 


)١(‏ عن داود الرقّى. قال: سألت أباعبدالل للا عن بول الخشاشيف يعيب ثوبى فأطلبه فلا أجده. 
فقال نْكلا: «اغسل ثوبك». وسائل الشيعة؟: ٠١١١1‏ الباب ٠١‏ من أبواب النجاسات, 
الحديث 4. 


القاعدة الخامسة 
قاعدة تبعيّة الميتة 


وهي أيضاً من القواعد الفقهيّة ان تجري في باب الطهارة. والبحث عنها يقع 
في مراحل: 
المرحلة الأولى: في بيان مفادها 

فنقول: كل حيوان له دمٌ سائل فميتته نجسة وكلّ حيوان ليس له نفس سائلة 
فميتته طاهرة. فهذه القاعدة تجري فى كل مورد شك في طهارة ميتة حيوآنٍ 
ونجاستها. بأن نقول: إن كان له دم سائل فميتته نجسة, وإن لم يكن له دم سائل 
فيمتته طاهرة. 

والمراد من الميتة أعمٌ ميا مات حَتُفَ أنفه أو قُتل أو ذُبح على غير الوجه 
الشرعىٌ. 

ولا فرق فيه يبن أن يكون الحيوان مأكول اللحم أم حرام اللحمء كما لافرق 
فيه بين أن يكون الحيؤان كبيراً أم صغيراًء وبين أن يكون بحريّاً أم بِرّيّا وهذا 
لإطلاق الأدلة, كما سيأتي. 

والمراد بالدم السائل هو الدم الّذي يجتمع في العروق ويخرج منها ‏ بعد 
قطعها _بقوّة ودفع. بخلاف دم ما لا نفس سائلة له. فإنّه يخرج ترشيحا. 


القاعدة الخامسة: قاعدة تبعيّة الميتة 7 


المرحلة الثانية: في دليلها 

ويمكن الاستدلال عليها بأمور: 

الأوّل: الروايات. وهي على طوائف: 

الطائفة الأولى: أخبار البئر. وهي تدلٌ على وجوب نزح البثر لموت 
الحيوانات فيها: 

منها: الروايات الواردة في النزح لموت الثور والحمار والبعير'". 

ومنها: الروايات الواردة في النزح من البئر لموت السنّور والكلب والخنزير 
والدجاجة والحمامة والطير والشاة ونحوها!". 

وهدء الأختان وان كانت واردة في موارد عزائية لا ع بها عموم الجدعن» 
ولكن بعد ملاحظة مجموعها يظهر أنه لا خصوصيّة لبعضها دون بعضء بل الملاك 
كونها ذا نفس سائلة. 

ويؤيّده ظاهِرٌ بعض الروايات, كرواية أبي بصيرء قال: «سألت أبا عبدالل ىد 
عمّا يقع في الآبار, فقال: أمّا الفأره وأشباهها...»0". 

مضافاً إلى أنّ بعضها مطلقاثٌ تُرض فيها وقوع مطلق السيتة في البثر, 
كصحيحة محمّد بن مسلم, أنه سأل أبا جعفر 9 عن البئر يقع فيها الميتة, فقال: «إن 
كان لها ريح نزح منها عشرون دلوأ ؟. 

الطائفة الثانية: ماورد في القأرة ونحوها إذا مات فيالز نك أوالشين ونحوها: 

منها: رواية جابر عن أبي جفعر ن2 قال: أتاه رجل, فقال: وقعت قأرة في 
)١(‏ وسائل الشيعة 177١ :١‏ الباب ١6‏ من أبواب الماء المطلق. 
)١(‏ وسائل الشيعة ١179-١١14 :١‏ ألباب ١7‏ و18 من أبواب الماء المطلق. 


(؟) وسائل الشيعة :١‏ 177, الباب ١/‏ من أبواب الماء المطلق, الحديث .١١‏ 
(؛) وسائل الشيعة :١‏ ؟5١.‏ الباب 5١‏ من أبواب الماء المطلق, الحديث .١‏ 


ف القواعد الفقهتّة /ج ١‏ 
خابية فيها سَمْن أو زيت. فما ترى في أكله؟ فقال له أبو جعفر /4: «لاتأكله». فقال 
له الرجل: الفأرة أهون علىٌ من أن أترك طعامي من أجلها. قال: فقال له 
أبوجعفر كا «إِنّك لم تستخفٌ بالفأرة, وإِنّما استَحْمَفْتَ بدينك. إِنّ الله حرّم الميتة 
100 ان 

ومنها: صحيحة الحلبي؛ قال: سألت أبا عبدالله ني عن الفأرة والدابّة تقع في 
الطعام والشراب فتموت فيه؟ فقال لة: «إن كان سَمْناً أو عسلاً أو زيتاً فإنّهِ ربما 
يكون بعض هذاء وإن كان الشتاء فانرّع ما حوله وكُله. وإن كان الصيف فارفعه 


حتى تسر ج ا 


ومنها: مونّقة سماعة؛ قال: سألته عن السمن تقع فيه الميتة؟ فقال: «إن كان 
جامداً فألقي ما حوله وكّل الباقي». وقلت: الزيت؟ فقال: «اسرج به»0"". 

يمتها سحي ار ع أبي جعفر ىذ قال: «إذا وقعت الفأرة في السمن 
فماتت فيه, فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكُل ما بقي, وإن كان ذائباً فلا تأكله 


واستصبح 60 


ومنها: مواثقة أبي بصير !*) وصحيحة سعيد الأعر 30 

الطائفة الثالثة: ماورد فيه النهى عن الأكل فى آنية أهل الذمّة إذاكانوا يأكلون 
فيها الميتة والدم ولحم اغوي 1 

الطائفة الرابعة: الأخبار الدالّة على نجاسة الماء الكثير إذا تغيّر بالميتة أو 
الجيقّة. كروا.ية حريز عن أبن عبدالله 9ذ: «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة 


)١(‏ وسائل الشيعة ١154 :١‏ الباب ه من أبواب الماء المطلق, الحديث ؟. 

(؟ولاوؤأو1) وسائل الشيعة17: ه/ا, الباب 47 من أبوا ب الأطعمةالمحرمة, الحديث 4و ولاوة. 
(0) وسائل الشيعة 11:17. الباب 5 من أبواب ما يكتسب به.الحديث 7 

(/) وسائل الشيعة :١17‏ 380 الباب 05 من أبواب الأطعمة والأشرية, الحديث 1. 


القاعدة الخامسة: قاعدة تبعيّة الميتة 7 


فتوحا سن المناء واتتر كه قاذ قت البانو عي الظفه كلا متورطا منه 


'؛ وصحيحة أبى خالد, أَنّه سمع أبا عبدالله له يقول فى الماء يمرّ به 


ولاتشرب»! 
الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة, فقال أبو عبدالله لله: «إن كان الماء قد تغيّر 
ركف أو طعي فال شرن ول من ا 0 

ووجه الدلالة أن الأمر فيها بالنرّح والنهي فيها عن الشرب والتوضٌوٌ ظاهرٌ في 
الإرشاد إلى نجاسة ما وقع في الماء من ميتة تلك الحيوانات. 

هذا كلّه فى ميتة ماله دم سائل. 

وأا ميتة ما شين لمقطاهر 23ل عليه سلةتن الأهيان: 

منها: رواية حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه له بعد انجبار 
سندها بالإجماع _, قال: «لا يفسد الماء إلا ماكانت له نفس سائلة»١",‏ فإنّها تدل 
بمفهوم الحصر على عدم فساد الماء بميتة مالا نفس له. 

ومنها: موتّقة عمّارعن أبى عبدالله نلىة. قال: سّئل عن الخنفساء والذباب والجراد 
والنملة وما أشبه ذلك يموت في البثر والزيت والسمن وشبهه؟ قال: «كل ما ليس له 
مدقلا تانق لوالا شن أن المزاء ان لذ كتين لدوم مسال ااال الي 

ويؤيّده ما ورد فى باب طهارة دم السمك والبقٌ واليراغيث ونحوهما مما 
سن 21 
الثانى: الإجماع 

قال ضاخ الجواهر: «وأنا ذو الشن الشائلة فمتة غير الآدمى مته تنجسية 
إجباعاً مخضلا ومنقزلاً فى النقية والمعتر والشعهن:والاكرئ وكضف اليقام 
)١(‏ وسائل الشيعة ,٠١7 :١‏ الباب من أيواب الماء المطلق, الحديث .١‏ 
(؟) وسائل الشيعة ٠١ :١‏ الباب "من أبواب الماء المطلق, الحديث 4. 


('' و؛) وسائل الشيعة ؟: ٠١6١‏ الباب 0 من أبواب النجاسات, الحديث ؟و١.‏ 
(5) وسائل الشيعة ؟: ,٠١١‏ الباب 71 من أبواب النجاسات, الحديث ١‏ - 0. 


كبا القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


والروض وعن نهاية الأحكام والتذكرة وكشف الالتباس وغيرهاء بل في المعتبر 
والمنتهى أنّه إجماع علماء الاسلام, كما أنّ ظاهر الغنية أو صريحها نفى الخلاف 
بينهم فيه»!١)‏ 

وادّعى الإجماع أيضا على طهارة ميتة مالا نفس له. فقال: «بل عليه الإجماع 
والتدكريي1. 

وقال في الغنية: «وميتة ذوات الأنفس السائلة نجسة بلا خلاف إلافي 
الآدمي. ويدل على نجاسته بعد الموت إجماع الطائفة. فأمًا 0_0 سائلة له 
كالذياب والجراد فلا ينجس الماءٌ بموته فيه بدليل هذا الإجماع»!"ا 

الثالث: سيرة المتشرّعة, فإنْ سيرة المتشرّعة مستقرّة على الاجتناب عن 
التكي اق مال 


المرحلة الثالثة: فى حكم الحيوان إذا شك فى كونه ذا نفس سائلة 

يزان كت كوه ذانفس سائلة فيحكم بنجاسة ميتته. للقاعدة 
المذكورة. وكذا كل حيوان ثبت عدم النفس السائلة له فيحكم بطهارة ميتته, 
للقاعدة المذكورة. وكل حيوان شكٌ في كونه ذانفس -كالتمساح والحيّة -فيحكم 
بطهارة ميتته لقاعدة الطهارة, فانّها -كما مي تتجري في الشبهات الحكمّية 
والموضوعيّة. وهذه الشبهة موضوعيّة. فكان المرجع قاعدة الطهارة. 

هذا فيها إذا لم نقل بجريان الاستصحاب فى الأعدام الأزليّة, وإلا فيحكم 
بالطهارة من جهة إجراء الاستصحاب العدم الأزلى, آنه امه عد تا ها لسن 
له لقنس نا مل 2 ْ 1 


(١و؟)‏ جواهر الكلام 193:0 و544. (؟) سلسلة الينابيع الفقهيّة ؟: لالا. 


القاعدة الخامسة: قاعدة تبعمّة الميتة /ا/ 


المرحلة الرابعة: في طهارة بض أحزاء الستة 
اعلم أن الروايات الدالّة على طهارة الأجزاء التى لا تحلّها الحياة من الميتة 

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله نلئة, قال: «لا بأس بالصلاة فيما كان من 
صوف الميتة, إن الصوف ليس فيه روح»(". 

ومنها: صحيحة حريزء قال: قال أبوعبدالله له لزرارة ومحمّد بن مسلم: 
«اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء يفصل 
من الشاة والدابّة فهو ذكيّ. وإ أخذته مد بعد ان يحوت فاغسلة صل فم 

ومنها: صحيحة زرارة عن ابي عبدالله يلي قلت: والصوف والشعر وعظام 
الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة؟ فقال: «كلّ هذا لا بأس به»7". 

ومنها: رواية قتبية بن محمّد. قال: قلت لأبي عبدالله 4#: إِنَا نلبس هذا الخرٌ 
وسداه ابريسم. قال: «وما بأس بإبريسم إذا كان معه غيره, قد أصيب الحسين ناه 
وعليه جبّة خرٌّ وسداه إبريسم». قلت: إِنَا نلبس هذه الطيالسة البر بريّة وصوفها 
ميّت؛ قال: «ليس فى الصوف روح., ألا ترى أنه يجرّ ويباع وهو حت »1 

ومحياء شير الحسين بن ؤزاوة عن أن شيد 1ه ف هال والكحدن والصوف 
والربفن وكل تابك لايكون تأ 81 

ومنها: مرسل الفقيه, قال الصادق يلىة: «عشرة أشياء من الميتة ذكيّة: القن 
والحافر والعظم والسنّ والإنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض»0١'.‏ 


١(‏ و5 وه) وسائل الشيعة؟: .٠١84‏ الباب 18 من أبواب النجاسات, الحديث ١‏ ولاوغ. 
(؟) وسائل الشيعة :١7‏ 10 الباب 7٠‏ من أبواب الأطعمة المحرّمة؛ الحديث ”. 

(؟) وسائل الشيعة 17: 733 الباب 71 من أبواب الأطعمة المحرّمة, الحديث .٠١‏ 

(1) من لا يحضره الفقيه : ل8141. 


7 القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 

وبالجملة: هذه الروايات ظاهرة في طياوة نا له فول العا لاهن المة لها 
فيها من نفي البأس عنها الظاهر في الطهارة معلّلاً بعدم وجود الروح فيها. وهذا 
التعليل في بعضها يعمّ الحكم بالطهارة لكل جزءٍ لا تحلّه الحياة. والمراد من 
قوله لثة: «كلَ شيء يفصل من الشاة والدابّة فهو ذكيّ» أنّ كل جزء ينفصل من 
الحيوان بنفسه كالصوف والريش والبيض والشعر وغيرها ذكيّ طاهر. 

وحُكى الاثّفاق على طهارتها, كما قال فى الجواهر: «وأمّا ما كان منه لاتحلّه 
الحياة... فهو طاهر ولا ينجس بالموت اتّفاقاًكما في كشف اللقام»7". 

قال عناتفن الدار لك دعن وك مده الا جراء اتن لدعدايا الهناه وعصرها 
في عشرة أشياء -: «ولا خلاف بين الأصحاب في طهارة ذلك كلّه!". 

وقال صاحب الذخيرة: «لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في طهارة ذلك 


ل 

وقال في الغنية: «وشعر الميتة وصوفها وعظمها طاهرٌ بدليل هذا 
الإجماع»!؟). 
)١(‏ جواهر الكلام 0: 519. (؟) مدارك الأحكام ؟: 57/7. 


() ذخيرة المعاد: .١41/‏ (4) غنية النزوع: 47. 


القاعدة السادسة 

قاعدة كلّما ينجس بالموت فالمقطوع من جسده نجس 

القاعدة السادسة من القواعد الجارية في باب الطهارة هي قاعدة ««كل حيوان 
ينجس بالموت فالمقطوع من جسده نجس». وفيها جهات من البحث: 
الجهة الأولى: في مفادها 

يظهر مما ذكرنا في القاعدة السابقة أنّكلّ حيوان إِمّا أن ينجس بالموت وهو 
عالةوء شائل؛ وما أن لا يتحس تالموات وهو ها ليس لدوم ائل؛ 

ويظهر أيضاً أن المراد من الموت أعمٌ من الموت الحاصل من حتف الأنف أو 
القتل أو الذبح على غير الوجه الشرعيٌّ. 

إذا عرفت هذاء فنقول: الحيوان إن كان مما ينجس بالموت فأَجزاؤه 
المنانة مذ 7 تدلو لعداة تعس نواد كان نكا لا يصن نناليوك فالجدا 5 
المبانة منه طاهرة. 

وإن شئت قلت: كلّ حيوان له دم سائل فما قطع من جسده من أجزائه التي 
تحلّها الحياة نجسٌء وكلّ حيوان ليس له دم سائل فما قطع من جسده طاهر. 

ولا فرق بين أن يكون المقطوع ممّنا قطع حال الحياة أو ما قطع بعد الموت. 
كما لا فرق بين أن يكون المقطوع صغيراً أو كبيراً. 


57 القواعد الفقهية / ج ١‏ 


الجهة الثانية: في دليلها 

دل عليها أمران: 

الأمر الأوّل: الأخبار. وهى على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما ورد ف نجاسة الميتة» فإنُها مطلقة تشمل أجزاء الميتة في 
جميع الحالات من دون دخل للهيئة الاتصالية. 

وما قيل١١)‏ من أن الأخبار إِنْما تدلّ على نجاسة جسد الميّت وهو لا يصدق 
على الأجسراء.تقن غير محعله: لا سيظير من الأخبار هن حدق الديكة على الاججراء 
الشانة طلقا ناف لد مووي العاتة حكدك تل اشرق هم ا فعاة 
الميتة من غير فرق في نظرهم بين الاتّصال والانفصال. 

الطائفة الثانية: 0 في نجاسة بعض أجزاء الميتة كجلدها حنّى عد الدبغ, 
كما فى صحيحة محمّد بن مسلم, قال: سألته عن الجلد الميّت أيلبس فى الصلاة إذا 
ذبغ؟ قال اثلة: «لاء ولو ذبغ سبعين مرّة»76". الظاهر أن المراد من العلد التوصوفة 
بالموت كلّ جلد ليس فيه روح. وهو مطلقٌ يشمل الجلد المبانة من الحيوان قبل 
الموت أو بعده. 

الطائفة الثالثة: ما ورد في جواز الصلاة في صوف الميتة معذّلاً أنه ليس فيه 
روغ كعااف مصعم العلبى غد أبى عبدالله للة, قال: «لابأس بالصلاة فيما كان 
من صوف المبثة, إن الصوف ليس 5 روح»!". فيستفاد منها أن المناط في عدم 
التبعيّة في النجاسة عن الميتة هو عدم الروح حال الحياة, وأا الأجزاء التي تحلّها 
الحياة فهي تابعة لمنفة الخيوان مظلتاسواء كانت من الأجواء المبائة حال العا 
)١(‏ مدارك الأحكام!: 17/1. 


(") وسائل الشيعة5: 59 5,. الباب ١‏ من أيواب لياس المصلي. الحديث 1 
وسائل العيعة 835 15 اناب من آبواب التجاتنات: العديف 1 


القاعدة السادسة: قاعدة كلّما ينجس بالموت فالمقطوع من جسده نجس ١م‏ 


0 0 
ئفة الرابعة: ما ورد في طهارة الا( : نفحة١١)‏ معلّلاً بأد ن ليس لها عروق 

0 ولا لها عظم. كما في رواية أبي حمزة الثمالي عأ نط 1 
فإِنّها كالصريح في علّية عدم الروح في عدم النجاسة. 

الطائفة الخامسة: ما ورد في عدم جواز الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة. 

منها: ما عن الحسن بن عليٌء قال: سألت أباالحسن ىه فقلت: جعلتٌ فداك إِنّ 
أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها؟ قال: «حرامٌ هى». قلت: جُعلت 
فداك فنصطبح بها؟ قال: «أما تعلم أَنّهِ يصيب اليد والثوب وهو ا 

ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبدالله كذ أنه قال في أليات الضأن تقطع 
وهي أحياء - :انها تدع 

ولايفنن: ألما وإن كاننا حتفن نسفد ا إل أن ديك سد هيا عه 
الع ادي 

ومن هنا رظهر خسف ماق العداركهن أن المستقا دمن الأخبار تكاسة سد 
المقة: وسو 7 يضداق على الأجزاء. وذلك لما في صريح هذه الرواية الأخيرة 
ورواية أَبُوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله /ه. قال: «إذا قطع من 
الرجل قطعة فهى ميتة»(0) من صدق الميتة على الأجزاء المقطوعة حال الحياة, 
ونا عدف الب الها بعل اورت طرق أرر. 


)١(‏ وهو شيء أصفر يستخرج من بطن الجدي الرضيع قبل أن بيأكل. ٠‏ فيعصر في صوفة, ٠‏ فيغلظ 
كالجبن ويجعل قليل منها في الحليب فيصير جبنا. القاموس المحيط :١‏ 017؟. مجمع البحرين 
07 دوه 

(؟) وسائل الشيعة1: 314, الباب “ل من أبواب الأطعمة المحرّمة, الحديث .١‏ 

('وغ) وسائل الشيعة 17: 5560 الباب ١‏ من أبواب الذبائيح, الحديث 7 و5. 

(6) وسائل الشيعة ,.47١:7‏ الباب ١‏ من أبواب غسل المسٌّء الحديث .١‏ 


4 القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


التلائلة النناوينة ها :ووذ افنما أحذت العالة مخ هيد اتتطيت سديوره افد 
حسده. 

منها: حسنة محمّد بن قيس عن َك جعفر نَيِةء قال: «قال أميرالمومنين 90ة: 
ما أخذت الجبالة من صيد فقطعت منه ,يدا أو رجْلاً فذروه, فإنّه ميت وكلوا مما 
أدركتم حيّاً وذكرتم اسم الله عليد»1". 

ومنها: رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله ل#ة. قال: «ما أخذت 
الغبالة فتطفتة نف فوا فيو بك 1 وتظيرة ما عو غود اشن سليمان عتن 
أبي عبدالله 946( ') وما عن زرارة عن أحدهما لوه (2). 
ولا يفدح ضعفها 5 بعد انجباره بما أت من الإجماع. 


الأمر الثاني: الإجماع 

قال في المدارك: «هذا 0 مقطوع به في كلام الا صحاب»!*. وفي 
الجواهر: «بلا خلاف يعرف»17 '. وعن شرح المفاتيح: 0 الفقهاء. بل الظاهر 
كونه إجماعيّا وعليه الشيعة في الأعصار والأمصار»”". وعن الذخيرة: «إِنّ 
المسألة كأنّها إجماعيّة, ولو لا الإجماع لم يكن قائل بها لضعف الأدلّة»81, 

هذا في الأجزاء التي تحلّها الحياة. وأمّا مالا تحلّه الحياة فهو طاهرٌ, لخروجه 
عن القاعدة تخصيصاً كما عرفت في القاعدة السابقة. 


.١ وسائل الشيعة 17: 577, الباب 78 من أبواب الصيد. الحديث‎ )١( 

(؟ ولاو؛) وسائل الشيعة 17: /7؟, الياب ١6‏ من أبواب الصيد, الحديث ؟ و”وع. 
(0) مدارك الأحكام ؟: .59/١‏ 

(1 و0 جواهر الكلام 0: .51١‏ 

(4) مفتاح الكرامة ؟: 49. وراجع ذخيرة المعاد: /151. 


القاعدة السادسة: قاعدة كلّما ينجس بالموت فالمقطوع من جسده نجس رذدا 


الجهة الثالثة: فى موارد تطبيقها 

١‏ -الأجزاء العزانة مين العيو ان" الاي يعس بالنوت يق اركاتة الأعواء 
مما تحلّها الحياة كاللحم واليد والرجل وغيرها. 

5 الأجزاء المبانة الي تحلّها الحياة من الحيوان الذي لا ينجس بالموت 
اه كاعواء الله والعتةنوالهراة وغيرسًا: 

٠١‏ -الصوف والشعر والوبر وغيرها من الأجزاء الّني لا تحلّها الحياة طاهرة, 
لاستثنائها من القاعدة. 


القاعدة السابعة 
قاعدة الانفعال 


إذ قاغدة الانعال مق التؤاعة الهانة الميحوت عقوا ف كغاب الطدهارة 
ويتبغي البحث عنها في جهات: 


الجهة الأولى: فى مفادها 

فترل كو ا ناك ها بط هزعا جنا علد ما اتاد رخزي مسار زان 
شئت فقل: كل ما حكم تتخايقة شوضا ودر فى مايلاقيه برطوبة مسرية, 
فما يلاقيه برطوبة مسرية ينجس بمجرّد الملاقاة. ولا فرق بين أن يكون الملاقئ 
نجساً أو متنجّساً كما لا فرق بين أن يكون الملاقي ملاقياً للنجس أو للمتنجّس أو 
ملاقياً الملاقي لهما وهكذا بلغ ما بلغ. 

ونذه القاعد ع قفي أ شا زقاعن» المرا 1ه ومنافاء أن ساس كز تعس 
أو متنجّس تسري إلى ملاقيه برطوبة؛ فينجّس ما يلاقيه. 

وممّا ذكرنا يظهر أن التأثير والتأَثّر إِنْما يتحقّق فيما إذا كان الملاقى أو الملاقئ 
أو هما معاً مرطوباً بحيث تسري النجاسة من أحدهما إلى 0 فالرطوبة 
البموية ههه فى تسكن لكلاف اللفسين ا المسيي» 

دكي يناك الفراا د ار تارية البمولة 


القاعدة السابعة: قاعدة الانفعال 6/ 


فاعلم أن الرطوبة قسمان: 

أحدهما: الرطوبة السارية: وهي مالا يحصل بها التنجيس بمجرّد الملاقاة, 
وهي الرطوبة المنبثّة في الجسم بحيث لا يكون لها وجود مستقلٌ ممتاز عن 
المرطوب, كالرطوبة الموجودة في الأرض النديّة التي تنتقل إلى الفراش 
الموضوع على الأرض. وهي خارجة عن مفاد القاعدة. بل مثل هذه الرطوبة 
لاتكون سيا الاتقعال والتنجن: 

ثانيهما: الرطوبة المسرية: وهي ما يحصل بها التنجيس بمجرّد الملاقاة» وهي 
غير الرطوبة المنبثة في الجسم بل يكون لها وجود ممتاز يظهر للعيان وينتقل من 
أحد المتلاقيين إلى الآخر بمجرّد الملاقاة. وهي المراد من الرطوبة المسرية في 
القاعدة المذكورة. ْ ش 


الجهة الثانية: في دليلها 
ويذل علبها امور: 
الأمر الأوّل: الأخبار 
وهى على طوائف: 
الطائفة الأولى: ما يدل منهوماً على انفعال الماء القليل بمجد ملاقاة التجس: 
منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله ل#ة: وسُئل عن الماء تبول فيه 
الدوابٌ وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ ققال: «إذا كان الماء قدر كبٌ 
لم ينجسه ع 
وميا حيط | سشاعيل بن يطابرو قال قزه لازن مداه ييف الباء الذن 


لا.ينجسّه شيء؟ قال: «ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته»7؟. 


.١ الباب 1 من أبواب الماء المطلق. الحديث‎ ,1١7 :١ةعيشلا وسائل‎ )١( 
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وعنيا: صصيحة ؤرارق فالوقال أ شر ظة: رإذاكتان المناء اكش من 
راوية لم ينجّسه شيء., تفخ فيه أو لم يتفسخ, إلا أن يجيء له ريح تغلب على 
ريح الماء»". 

وهذه الروايات تعطي الضابط لعدم تنجّس الماء بالملاقاة. وهو كون الماء 
6 ومنهومه تكن الماء يج« الخلاقاة فيما إذ كان الما قليلة وَإِلا لم توافق 
الختطوق والتفهوع حكما. 

الطائفة الثانية: ما يدل منطوقاً على انفعال الماء القليل بمجبّد ملاقاة النجس: 

منها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه نية. قال: سألته عن الدجاجة والحمامة 
وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء. يتوضّاً منه للصلاة؟ قال: «لا. إلا أن 
يكون الماء كقير ا قلار كن من ها 

ومنها: مونّقة عمّار الساباطي عن أبي عبدالله للية. قال: سُئل عن رجل معه 
إناءان فيهما ماءٌ. وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو. وحضرت الصلاة, 
وليس يقدر على ماء غيرهما؟ قال: «يهريقهما عم 1 

ومنها: صحيحة أخرى عن على بن جعفر عن أخيه 40991 

الطائفة الثالثة: ما ورد في وجوب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب ثم 
لله الماء: 

منها: عن الفضل أبي العبّاس عن أبي عبدالله له أنّه سأله عن الكلب, فقال: 
«رجْسٌ نجسء لا يتوضّأ بفضله. واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أُوّل مرّة ثم 
)١(‏ وسائل الشيعة ,٠١4 :١‏ الباب "من أبواب الماء المطلق, الحديث 4. 
(1) وسائل الشيعة١:1077١,‏ الباب 5 من أبواب الماء المطلق, الحديث 4. 


(') وسائل الشيعة١:7١١.‏ الباب 8 من أبواب الماء المطلق, الحديث .١5‏ 
(4) وسائل الشيعة١: 1١7‏ الباب 8 من أبواب الماء المطلق؛ الحديث .١‏ 


القاعدة السابعة: قاعدة الانفعال اام 


الي 

وهذه صريحة في أن الإناء ينجس بمجرّد ملاقاته المتنجّس. وهو الماء. كما 
أب الام سحن نض ولاق قد السس رودن الكلت: 

ومنها: ما عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله لية, قال: سألته عن الكلب 
يشرب من الاناء. قال: «اغسل الاإناء»7"). 

الطائفة الرابعة: ما ورد في وجوب الاجتناب عن أواني الكفار: 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سئلتٌُ أبا جعفر ل عن آنية أهل الذمّة 
والمجوس. فقال: «لا تأكلوا في آنيتهم, ولا من طعامهم الذي يطبخون, ولا في 
الهم الي تشريون الشمر ع 

ومنها: رواية علىٌ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 41ه/؟). 

هذاء وكثيدٌ من الروايات صريحة في أن النجاسة إِنّما تسري إلى الملاقئ مع 
الرطوبة: لا مع الجفاف. 

منها: ما عن الفضل أبي العّاس. قال: قال أبوعبدالله !94: «إذا أصاب ثوبك من 
الكل وطوبة كاغسلة زوق متها شاف اهيب عليه الاي 00 

ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر اى, قال: سألته عن 
الرجل يقع ثوبه على حمار ميّت. هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال: 
«ليس عليه غَسْله وليصل فيه ولا بأس»١3",‏ فَإنّها ظاهرة في حمارٍ ميّتٍ حاف 


(١9؟)‏ وسائل الشيعة 7: ٠١١6‏ الباب ؟١‏ من أبواب النجاسات, الحديث ؟ و”. 
(؟) وسائل الشيعة 7: ٠١١8‏ الباب ١4‏ من أبواب النجاساتء الحديث .١‏ 
() وسائل الشيعة ؟: ٠١٠١‏ الباب ١4‏ من أبواب النجاسات, الحديث 4. 
(5) وسائل الشيعة 7: ٠١8‏ الباب 3١‏ من أبواب النجاسات, الحديث ؟. 
(1) وسائل الشيعة 7: .٠١86‏ الباب 51 من أبواب النجاسات الحديث 6. 
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وكادد ف مجرتي عورا رتس عدن ل 1 

الطائفة الخامسة: مادلٌ على عدم جواز الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة 
من الحيّ معلا أنه يصيب الثوب والبدن وهو حرام. كما فى رواية حسن بن على 
قال: سئلت أباالحسن 49, فقلت: جعلت فداك إنّ أهل الجبل تثقل عنهم أليات 
الغنم فيقطعونها. قال: «هي حرام». قلت: فنصطبح بها؟ قال: «أَما تعلم أنّه يصيب 
اليد والثتوب وهو حرام»! ". 

الطائفة السادسة: ما يدل على نجاسة السمن والزيت إذا ماتت فيه الفأرة إذا 
كان ذائباً. كما في رواية عبدالله بن جعفر عن أبيعبدالله لله. قال: «أمّا الزيت 
فلاتبعه ِلآ لمن تبن له فيبتاع للسراب, وأا الأكل فلا. وأمّا السمن فإن كا ذائباً 
نهو كذلكه :وإ كان جامد والفأرةفى أغلاة فيذخة ما تحعها وننا حر لها ف لاباسن 
نوو اسل كذلك إن كان حامر 1ل أهاة الظاحى متها عل الذوبان:والعان 
للتأتّر فيستفاد منها نجاسة كل مانع بملاقاة النجس. 
الأمر الثانى: سيرة المتشرّعة 

إن الفمال الملاقق مده علاقاية اللكين أمة سام وامعروف ين المتسوعة 
7 000 
الأمر الثالث: الإجماع 

قال في الجواهر: «فما كان منه دون الكرّ المقدّر بما يأتي فإنّه ينجس بملاقاة 
التنامة اميفو وإن لم يغيّر أحد أوصافه. للنصوص لمحف ل المت ارة.» 


.6 من أبواب أحكام الخلوة, الحديث‎ ١ الباب‎ ,5 58:١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١15 الباب 51 من أبواب النجاسات, الحديث‎ ٠١7:1 (؟) وسائل الشيعة‎ 
.” من أيواب الذبائح, الحديث‎ ٠٠١ الياب‎ ,746 :١“ وسائل الشيعة‎ )( 


القاعدة السابعة: قاعدة الانفعال / 


وللإجماع محصّلاً ومنقولاً نصّأ7". 

وقد نُقل الإجماع على غسل إناء الولوغ ثلاثاً!'". وأيضاً تقل الاجماع على 
نجاسة مايغتسل به الجنب وغيره إذا كان على البدن نجاسة عينيّة!". 

ومن مجموع هذه الإجماعات يثبت إجماع الفقهاء على نجاسة كل ما يلاقي 
النجس أو المتنجّس مع الرطوبة. 


الجهة الثالثة: فى مقالة المحقق الخراسانى 

دسب إلى اليتق الغراسات 1" آذ فل بين النخين والمشتكين. وزغت 
إلى نجاسة الماء القليل يملاقاة لين وطهارته يملاقاة المتنجّس. ودليله على 
ذلك عدم الدليل على تنجّس الماء القليل بالمتنجّس, لا الإجماع ولا الأخبار. أمّا 
الإجماع فلأنّه دليل لبِىّ والقدر المتيقّن منه هو تنجّسه بعين النجس. وأا الأخبار 
تلاتصاميا بف النخاسة: 

أقول: أما ما أفاد في نفي الإجماع: فهو صحيح, إذ مجرّد دعوى الإجماع 
على ذلك من بعض الفقهاء لايكشف عن قول المعصوم. أمّا الإجماعات المدّعات 
في الخلاف بل وفي الغنية فقد تقرّر في محل أنّها ليست من الإجماع المصطلح 
عليه. وأمّا ما نقل عن المنتهى والتحرير فالظاهر أنه ادّعى الإجماع على تنجّس 
العتبنال#ساذقاتها الس 

وأمًا الدالة كيدل عليه حفن :ها ند مح أن الطائفة الكالقدميقن الرنوا بات 
التذكووة دل بالسر اج على تكن الأناريالناء السيكان بجلاتان الح دول 
لم امن تقميل الاناء بالعراي تو يالماء متامل. 
(1) جواهر الكلام له (؟) الخلاف .١ 925:١‏ 


لوقل تحر يرالأحكام .: أ منتهى المطلب أحخوفقة 
(8) مستمسك العروة ١85:5‏ . 
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الجهة الرابعة: في مقالة السيّد المرتضى ‏ 

وقد ذهب السيّد المرتضى 4ه تبعاً للشافعي إلى التفصيل بين ورود الساء على 
النجاسة وورودها عليه. وقال بطهارة الأوّل ونجاسة الثانى. واستدل عليه بقوله: 
«لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة أشن ذلك إلى أنّ النوب 
لايطهر من النجاسة إلا بإيراد كد من الماء عليه. وذلك يشق. قدل على أنّ الماء إذا 
ورد على النجاسة لا يعتبر في القلة والكثرة في ما يرد النجاسة عليه»!". 

وفيه: أنه تخصيص بلا مخصّص. ومخالفٌ للمرتكز عند العرف من عدم الفرق 
في تنجّس الملاقي بين ورود النجاسة عليه أو وروده عليهاء فإِنٌ الملاك في 
التتنجس مجّد السراية الحاصلة بعد الملاقاة. وهو حاصل في تلك الصورتين. ' 


الجهة الخامسة: فى بعض موارد تطبيقها 

ادالناء الراكد القليل ينجس بمجرد الملاقاة مع النجاسة. 

"-الاناء الملاقى للمتنجّس ينجس ويجب غَسّله. 

"'_إذا لا قى اللبين النحاسة وهوفئ الآناء:فيجب الاجنتاب عن اللين وعشل 
الاناء. ْ 

-الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وفع على ثوب أو بدن شخص وكان 
فيها رطوبة مسرية وعلم مصاحبته لعين النجس فيحكم بنجاسة التوب والبدن. 

4 قال في الجواهر: «وينجس الماء القابل للانفعال بملاقاة النجاسة ونحوه 
م عطاك اماما بموت الحيوان ذي النفس السائلة»". ودليله فاعدة 
الانفعال. 


.588 :١ جواهر الكلام‎ )١( .87 :تايرصانلا)١(‎ 


القاعدة الثامنة 
قاعدة الاستباحة 


وهذه أيضاً قاعدةٌ أخرى من القواعد الفقهيّة التي لا تجري إل في باب 
الطهارة. وتحقيقها يقتضي البحث عنها في مقامات: 
المقام الأوّل: في مفادها 

فنقول: كل شىء يستباح بالطهارة المائيّة يستباح بالطهارة الترابية. وبعبارة 
عرض يشاح بالعيت كا رسعام بالوصوة والسل: 

وإِنّما الفرق ببنهما في أَنَّ الطهارة المائيّة ما أمر به بالأمر الواقعيٌ الأرّلى وفي 
حالة الاختيار, والطهازة الترائية كا أمرريةكيا لأمراالراقيد الشانوي وف حالة 
الاضطرار. ْ ْ 

وبتعبير آخر: أن الفرق بينهما في أن الطهارة المائيّة تحدث بالوضوء والغسل 
فى حالة الاختيار والتمكن من العسال الماء. والطهارة الترابيّة تحدث بالتيئم فى 
حالة الاضطرار وعدم التمكن من استعمال الماء. ْ 

وهذا الفرق غبير فارق في أصل الطهارة المعتبرة في الصلاة'ومس القران 
والطواف وغيرهاء فإنّ الطهارة أمدْ وصفةٌ نفسانيّة تحصل بأحد أسبابه من الوضوء 


١ القواعد الفقهيّة /ج‎ 0١7 


والشقل واليقه: 

إن قلت: ليس التيمّم من أسباب الطهارة. بل هو مبيحٌ للصلاة فقط. أي أنه 
10 للحدث ورافمٌ له مع الاضطرار, وتكون فائدته مجرّد الرخصة في الصلاة مع 
توت العدك روانم ركه غم تداوم والدسم كيذ وعداو الما فلتي لين 
بطهور حتّى يقال: إِنّه مطهّرٌ, وكل ما يستباح بالطهارة المائيّة يستباح بالتيمم. 

قلت: لا يخفى على المتتبع في ظواهر الكتاب والسنّة أنّ التيكم أيضاً طهور, 
بمعنى أنه يفيد الطهارة حقيقةً كالغسل والوضوء. بيان ذلك: أن الطهارة شرط 
للصلاة مطلقاً سواء وجد الماء أم لاء فتحصيل الطهارة شرط للصلاة في جميع 
الحالات, غاية الأمر أنّ أسباب تحصيلها تختلف بحسب حالات المكلف. فإن 
كان المكلّف في حالة الاختيار فالسبب لتحصيل الطهارة هو الوضوء لرفع الحدث 
الأصغر والغسل لرفع الحدث الأكبر. وإن كان المكلّف في حالة الاضطرار فالسبب 
لتحصيلها منحصرٌ في التيمّم. فالتيّم أحد أسباب الطهارة الحقيقيّة ولا ينقض إلا 
بأحد نواقض وه والغسلء كما يدل عليه قوله تعالى _بعد بيان التيمّم ووجوبه 
عند فقدان الماء -: وَمَايرِيدُ آللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيِكُم ينْ حَرَج وَلَدكن يُرِيدُ 
ليُطَهْرَ كب076. 

ومن هنا يظهر فساد القول بأنّ التيّم بدل عن الوضوء أو الغسل, فيلزم فيه 
النيّة البدليّة عن أحدهما بحسب مورده؛ لأنّ البدل لا بد أن يكون في مورد المبدل 
منه. والوجه في ذلك أن التيّم أمدٌ مستقل لا يكون في مورد الوضوء أو الغسل؛ بل 
مورده غير موردهماء فإنّه سببٌ للطهارة في حالة الاضطرار. والوضوء والفسل 
سببٌ لها في حالة الاختيار. فلا تجب فيه نيّة البدليّة. 


.1/ المائدة‎ )١( 


القاعدة الثامنة: قاعدة الاستباحة 47 


المقام الثانى: في مدركها 

ويمكن الاستد لال عليها بأمور: 

الأوّل: الكتاب 

قال الله تعالى: <وَإِنْ كُنتُم تَرْضَرٌ ف أو على سقْر أو جأء أََد نكم ْنَ ألْقَآئط 
أذ لنطكتة التقاة قله تجدواما هكتيقدر | ضوين طعا فافشكرا مزجروك: 
وَأَيِْيكُم يِنْهُ َايرِيدُ للهُ يجقل ليك مِنْ حرج وَللكن يُرِيدُ ليطهْرئ:»21. 

فقوله: «ولكِن يريد ليِطَهركمْ» يدل على أنَّ التيقم أحد أسباب الطهارة في 
حالة الاضطرار كما كان الوضوء والغسل من أسبابها في حالة الاختيار. 
الثانى: الروايات 

منها: ما عن السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن أبي ذرٌ أنّه أتى 
النبيَعَي فقال: يا رسول الله! هلكت جامعت على غير ماء! قال: فأمر النبيّعَنة 
بمحمل, فاستترت به وبماء. فاغتسلت أنا وهيء ثم قال: «يا أباذر! يكفيك الصعيد 


ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر 2 قال: «فإنٌّالتيمّم أحد الطهورين»7"" 

ومنها: ما عن محمّد بن مسلم, قال: سألت أباعبدالله ليه عن رجل أجنب 
فتيمّم بالصعيد وصلّى, ثمّ وجد الماء. قال: «لا يعيدء إنّ ربٌ الماء ربٌ الصعيد, فقد 
فعل اخند الطهوار ع1 


ومنها: صحيحة محمّد بن حمران وجميل بن درّاجٍ عن أبي عبدالّ ليء قال: 


.١؟ من أبواب التيمّم, الحديث‎ ١5 المائدة/1. (؟) وسائل الشيعة؟: 481 الباب‎ )١( 
.١ثيدحلا من أبواب التيمّم؛‎ 5١ (؟) وسائل الشيعة ؟: 1531 الباب‎ 
.١6 من أبواب التيمّم. الحديث‎ ١8 (؟) وسائل الشيعة 1: 484. الباب‎ 
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لان انهه الثرات ليوا كبا جيل العا طيورا0, 

ومنها: صحيحة حمّاد بن عثمان, قال: سألت أباعبدالله لي عن الرجل لا يجد 
الماء. أبتيتم لكل صلاة؟ فقال: «لاء هو بمنزلة الماء»7". 

ومنها: موّقة سماعة, قال: سألت أبا عبدالله لي عن الرجل يكون معه الماء 
فى السفر, فيخاف قلّته؟ قال: «يتيمّم بالصعيد ويستبقى الماءء, فإنّ الله عرّوجل 
58 طزوراء المان و اعسوم 1 

الثالث: الظاهر أنه لا خلاف في القاعدة, بل ادّعي الإجماع عليها. 

قال فى المعتبر: « يجوز التيمّم لكل من وجب عليه الغسل إذا عدم الماء. وكذا 
كل من ع عليه الوضوء, وهو إجماع علماء الإسلام»7؟). 

وقال العلامة في المنتهى: «ويجوز التيمّم لكل ما يتطهّر له من فريضة ونافلة 
ومِسٌ مصحف وقراءة عزائم ودخول مساجد وغيرها. وبه قال عطا ومكحول 
والزهري وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والشافعي والثوري وأصحاب الرأي. 
وقال ادو متغزية لايك إلا لمكتوية وكره الأرزامى أن تسن المتعم 
المصحف» 7 فإِنّ كلامه هذا يشعر بوجود الإجماع عليها, 1 لم ينقل الخلاف 
الأاعن أن كرمة نوالا رزاع 

وقال فى العو انر ول عرق كاتا عاد لسعاي رم كو 
الغايةهمًا عاد بالتيئم؛ بل ظاهر المنتهى أو صريحه الاثّفاق عليه»77". 

والكنّه لا يبد أن يكو إجماعا حدركتاء لاستتادة إلى شاامة من الرواينات: 
فلا تكون دلبلا سكفلا وإجتباعا مقتطلجا. 
)١(‏ وسائل الشيعة ؟: 4414 الباب 51 من أبواب التيمّم؛ الحديث .١‏ 
(؟) وسائل الشيعة ؟: 1486 الباب 17 من أبواب التيمّم. الحديث ؟. 


() تهذيب الاحكام ١:5؟4.‏ (1) المعتبر .5١1/ :١‏ 
(6) منتهى المطلب ؟: .١151‏ (1) جواهر الكلام 0: 558. 
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المقام الثالث: فى مقالة فخر المحققين 

وخالف فو العا لماكو فبدو مره نه زعم أؤالكت القن جور 
له الدخول في المسجدين والاستقرار في باقي المساجد ولا مس كتابة القران. 

أمَا الأوّل: فلقوله تعالى: (وَلاً جا إل غابري سَبِيل حَنَى تَعْتَسِلُواه7", فإنّه 
كان حمل كابة لتر العدل. ْ 

وأمّا الثانى: فلعدم فرق الأمّة بينهما هنا(". 

واعيف اعتهة بان قوله بعنانة: إن كته رفن اأعان شنر»:» نتملا 
بذلك, بمنزلة الإستثناء عن الحكم المذكور, فكأنّه قال: «لا تدخلوا واف الصلاة 
مجنبين من دون الغسل إلا أن تكونوا معذورين فيجوز لكم ذلك بالتيمم»7". 
المقام الرابع: في موارد تطبيقها 

١-التيمّم‏ مشروع لكل عبادة مشروطة بالطهارة, واعباً كان أو لديا 

؟-التيئم مشروع لكل ما يتوقّف كماله على الطهارة إذا كان مأموراً به على 
الوجه الكامل كقراءة القران والكون في المساجد. لقاعدة الاستباحة. 

*“-ايجوز التيقم لأجل ما يحرء على المحدث كمس القرانء ومس اسم الله 
عذالء اقاغذة الامكياحة. 

؛ -إذا تيمّم المحدث لغاية جازت له كل غاية مالم ينقض التيئم بأحد 
نواقضه. 

فإذا تيمم للكون على الطهارة صحّت منه الصلاة وجاز له دخول المساجد 
ومس القران, كما جاز له الدخول فيما يتوقّف صحُّته أو كماله أو جوازه على 


.31-577١ النساء / 3غ. (1) ايضاح الفوائد‎ )١( 
.١١٠١ ذخيرة المعاد:‎ )( 
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الطهارة المائية, فإنّ ذلك مقتضى ما مب فى المراد من قاعدة الاستباحة. 

0- لاتجب في التيقم ني البدلية عن الوضوء أو الفسل. بل تكفي ثئة الأمر 
المتوجّه إليه حال الاضطرار. 

قال الشيخ في المبسوط: «إذا تيم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في فعله 
إلى الطهارة مثل دخول المسجد وسجود التلاوة ومسٌ المصحف والصلاة على 
الجنائز وغير ذلك»(١).‏ ودليله قاعدة الاستباحة. 


96:١ المبسوط‎ )١( 


القاعدة التاسعة 
قاعدة الانتقاض 

وهذه القاعده أيضاً من القواعد الفقهيّة التي تختصٌ بباب الطهارة. وينبغي 
البحث عنها في مراحل: 
المرحلة الأولى: في مفادها 

فنقول: كل ما ينتقض به الطهارة المائيّة ينتقض به اليتمّم وبالعكس. 

والبراة من التكدن هو المكس المنطقق: كان حكن التضكة الكليه الفوجة 
هو القضيّةُ الجزئيّة الموجبة. وقولنا: «كل ْ ينتقض به الطهارة المائيّة ينتقض به 
التيكم» قضيّه كّية موجبة عكسها الموجبة الجزئيّة. وهي قولنا: «بعض ما ينتقض 
به التيقم ينتقض به الطهارة المائيّة». وبعبارة أخرى: إِنّ بين ما يتتقض به الطهارة 
المائيّة وبين ما ينتقض به التيمم عموماً مطلقا فكلّ ما يصدق عليه ناقض الطهارة 
المائيّة يصدق عليه ناقض التيمّم, كالبول والغائط والريح وغيرها. وبعض 
ما يصدق عليه ناقض التيمّم لايصدق عليه ناقض الطهارة المائيّة كالتمكّن من 
استعمال الماء ورفع المرض المانع عن الوضوء والغسل وغيرهما. 

هذا كله فيما إذا قلنا بناقضيّة مثل وجدان الماء ورفع المرض وغيرهما ممّا 
يرتفع به حالة الاضطرار. وأما لو قلنا بعدم صدق الناقض على أمثال هذه الأمور 
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-كما هو التحقيق -, بل إِنّما هي أمور يرتفع بها حالة الاضطرار بحيث لا يمكن 
إحداث الطهارة الترابيّة بالتيتم في هذه الحالة كما يرتفع حالة الاختيار بحصول 
ما ناقضها: كنتدان الماء وفوف السلين ركان الناء وغيوهار بعيف لسكة 
إحداث الطهارة المائيّة فى هذه الحالة, فحينئذٍ يقال: كل ما ينتقض به الطهارة 
المائية ينتقض به الطهارة الترايئة, وكلٌ ما ينتقض به الطهارة الترابيّة ينتقض به 
الطهارة المائيّة. فكانت النسبة بينهما نسبة التساوي. 

نعم. أنّ للطهارة الترايّة أمد معيّن, وهو عدم التمكّن من استعمال الماءء فإذا 
تمكّن من استعماله فينتهى أمده. بخلاف الطهارة المائيّة, فإنّها باقية, سؤًا تمكّن من 
استعمال الماء أو لم 507 وسيأتى مزيد توضيح ذيل قاعدة «من أدرك» من 
القواعد المختصّة بياب الصلاق 2 


المرحلة الثانية: فى مدركها 

نمف المعدول عنها بالزوزناك: 

منها: صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر إ8ة: يصلّي الرجل تيمم واحد 
عتلاه اليل والاهار كلها ؟ فقال نلق وى عالم يدت أو يصب ماء أ 11ا, 

ومنها: خير السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه مي قال: «لابأس 
بأن تصلّى صلاة الليل والنهار بتيمّم واحد مالم تحدث أو تصب الماء»!". 

ومنها: خبر حمّاد بن عثمان. قال: سألت أبا عبدالله لك عن الرجل لايجد 
الماء, يتيمم لكل صلاة؟ فقال له4: «لاء هو بمنزلة الماء»" أي: من تيمّم يبقى 
على طهارته مالم يحدثء كما 9 من توأ أو اغتسل بالماء يبقى على طهارته 
مالم يحدث. 


١(‏ و”) وسائل الشيعة ؟: .43٠‏ الباب ٠١‏ من أبواب التيمّم؛ الحديث ١‏ و". 
)1١(‏ وسائل الشيعة ؟: 49١‏ الباب ٠١‏ من أبواب التِيمّم الحديث 6. 
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ومنها: صحيحة زرارة قال: قلتٌ لأبي جعفر نية: يصلّي الرجل بوضوء واحد 
صلاة الليل والنهار كلّها؟ قال: «نعم. مالم يحدث». قلت: ويصلّي بتيئم واحد 
ضافة اللدل والنهار؟ قا وروم نال يعدك أن سا 1ل 

وأمًا رواية السكوني عن جعفر بن محمّد. عن أبيه عن آبائه4ك. قال: 
«لايتممّع بالتيقم إلا صلاة واحد ونافلتها»!" فمطروحة يعمل المشهور. 

ونُسب إلى جماعة ادّعاء الإجماع على أن التيئم ينتقض بما ينتقض به 
الرضيوو والفسل ‏ الالج ا 

أقول: لم أجد من صرح بذلك الإجماع, بل ادّعي الإجماع على أن التيتم 
يتتقض بوجدان الماء كما في كشف اللثام والجواهر وظاهر الذخيرة!؟. 


المرحلة الثالثة: في بعض موارد تطبيقها 
١‏ ينتقض التيمّم بالغائط والبول والنوم والريح من نواقض الطهارة المائيّة. 
" -لا ينتقض التيمّم بخروج الوقت. 
٠‏ إذا تيمّم بعد دخول الوقت يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد 
دخول الوقت من دون حاجة إلى تجديد التيمّم مالم يحدث أو يجد الماء. 


.١ من أبواب التيمّم. الحديث‎ ١9 وسائل الشيعة ؟: 149 الباب‎ )١( 
.1 من أبواب التيمّم: الحديث‎ ٠١ الباب‎ .41١ (؟) وسائل الشيعة ؟:‎ 
.430 :4 مستمسك العروة‎ )"( 

(5) كشف اللثام .16١ :١‏ جواهر الكلام 6: 1117 ذخيرة المعاد: /ا١٠.‏ 


القاعدة العاشرة 
كل مسكر مائع بالأصالة فهو نجس 
ومن جملة القواعد الفقهيّة قاعدة «كلّ مسكر مايع بالأصالة فهو نجس وحرامٌ 
شربه». وفيها جهاتٌ من البحث: 


الجهة الأولئ: فى بيان مفادها 

فنقول: لا ريب أنّ كل مسكر حرامٌ شربه. وهذا خارج عن ما نحن فيه. بل 
سيأتي بيانه في القواعد الفقهيّة المختصّة بباب الأطعمة والأشربة. 

والمسكر كما كان شربّه حرما فهو نجس إن كان مايعا. وتوضيح ذلك يتوقف 
على بيان مفاد كلمتين: 

إحداهما: «المسكر». وقد اختلفت كلمات الفقهاء واللغويّين في شرح 
مفهومها. فقال في مجمع البحرين: «وفي الحديث (كل مسكر حرام) هو بضمٌ الميم 
وكسر الكاف :نا اسكردر اراق السق !0 

وقال في القاموس: «سَكِرَ كمّرح, سُكْراً وسشكراً وسَكّراً وسَكّراً وسَكّرانا 
نقيض صحا»(", ثمّ قال فى مادّة الصحّو: «الصحو ذهاب الغيم والسكر»١".‏ 


.6١١؟ مادة سكر. (') القاموس المحيط‎ 75١:7 مجمع البحرين‎ )١( 
.50١ :] القاموس المحيط‎ )"( 


القاعدة العاشرة: كلّ مسكر مائع بالأصالة فهو نجس ١‏ 

واختلفت أيض ا ًكلمات الفقهاء في بيان حقيقة السكر. قال الفقيه الهمداني #: 
«بقي الكلام في حقيقة السكر الذي هو مناط الحرمة وعروض النجاسة. فقيل: هو 
نا اتعصل سه الختلال الكلاة المنظوه وظهو و اده المكعء وقيل: وها سير 
العقل ويحصل معه نشُو النفس. وقيل في الفرق بينه وبين الإغماء: إِنْ السكر حالة 
توجب اختلالاً في العقل بالاستقلال, والاغماء يوجبه بالتبع اضعف القلب واليد. 
وقيل: إِنّ السكر حالة توجب ضعف العقل وقوّة القلب, والإغماء حالة توجب 
ممنيما نا 

أقول: والّذي يظهر من مجموع ما قيل أنّ السكر يشبه الجنون, والإغماء يشبه 
النوم»7". 

والحاصل من مجموع ما ذكر في حقيقته: أن السكر عَوْض حالة في 
النفس توجب تشويش الفكر واختلال العقل في زمان محدود. فالمسكر هو الذي 
كوخ غوية و اكلدسيا اومدرة الخالة التذكوزة وهذا اذك اه نظلنا مواء 
كأن ايفاً أو تجاندا وآنا تعايهه فل يعبت إلاافيما إذا كان سمايغا بالأصالة لنا 
سيأتي في الجهة الثانية. فالمراد من المسكر فى هذه القاعدة هو ما يكون شربه 
مما عرض الغالة الج كوي ْ 

ثانيتهما: «المايع». وهذا ماقيّدنا القاعدة به. والمراد منه المائع بالأصالة, 
لاماضان مايه بمزجه بالماء. فإنّ الشيء الذي يوجب عرض الحالة المذكورة 
علق أقساء: (أحدهااءما كو متاتيا بالأضالةةأتنانهاانما كرد اها 
بالأصالة. (ثالثها): ما يكون جامداً بالعرض. (رابعها): ما يكون مايعاً بالعرض. 

ما الأوّل كأقسام الخمور والفقّاع وغيرهما. وأما الثاني كالبنج. وأمّا الثالث 


)0( مصباح الفقيه / ١‏ 15. 
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كالخمر إذا انجمد بالبرودة وصار جامداً. وأا الرابع كالبنج الممزوج بالماء. 
والمراد منه في هذه القاعدة هو القسم الأوّل والثالث. أي: ما يكون مايعاً 
بالأصالة وإن صار جامداً بالعرض. وذلك للإجماع, ولأنّ أدلّة النجاسة منصرفة 
إلى غير الجامد, كما سيأتي. 
إذا عرفت ذلك. فنقول: كلّ شيء يكون مائعاً بالأصالة ويحصل من شربه 
حالةٌ في النفس توجب اختلال العقل وتشويش الفكر فهو نجس. 


الجهة الثانية: في دليلها 

والعمدة ف إثبات هذه القاعدة هي الروايات: 

منها: صحيحة ابن سنان, سأل أبي أباعبدالله له وأنا حاضر -: إِنّى أعير 
الذمّي ثوبي وأنا أعلم أَنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزيرء فيردّه علىٌ فأغسله 
قبل أن أصلّى فيه؟ فقال أبوعبدالله لية: «صل فيه. ولا تغسله من أجل ذلك. فإِنّك 
أعرته إِيّاه وهو طاهدٌ ولم تستيقن أنه نجّسه. فلا بأس أن تصلّى فيه حتّى تستيقن 
أ 00 

ومنها: صحيحة أخرى عن ابن سنان, قال: سألت أباعبدالله ليه عن الذي يعير 
ثوبه لمن يعلم أنه يأكل لحم الجري أو يشرب الخمر فيردّه. أيصلّي فيه قسبل أن 
يغسله؟ قال : «لابصلي فيه حتّى يغسله»!". وهذه يُحمل على ما إذا علم بأنّه 
نجّسه أو يُحمل على الاستحباب, وحيئئذٍ يدل بالتقرير على نجاسة الخمر. 

ومنها: صحيحة عمر بن حنظلة, قال: قلت لأبي عبدالله يه ماترى في قدح 
من مسكر يصبٌ عليه الماء حتّى تذهب عاديته ويذهب سكرء؟ فقال ا9ة: 


.١ الباب 75 من أبواب النجاسات. الحديث‎ ٠١16 وسائل الشيعة ؟:‎ )١( 
.١ الباب 78 من أبواب النجاسات. الحديث‎ ,٠١68 (؟) وسائل الشيعة ؟:‎ 


القاعدة العاشرة: كلّ مسكر مائع بالأصالة فهو نجس ريل 
«لا والله. ولا قطرة قطرت في حُبٌ إلا أهريق ذلك الحُبّ»7. 

ومنها: رواية زكريّا بن آدم قال: سألت أباالحسن بق عن قطرة خمر أو نبيذ 
مسكر قطرت في قِذْر فيه لحمٌ كثير ومَرَقٌ كثير. قال نك: «يهراق المرق, أو يطعمه 
أهل الذمّة أو الكلب: واللحم اغسله وكله»7"). 

ومنها: مواثقة عمّار بن موسى عن أبي عبد الله ليذء قال: سألته عن الذّنُ يكون 
فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون, قال 96ة: «إذا عسل 
فلا بأس)7. 

ومنها: موثقة أخرى عن عمّار بن موسى الساباطي. عن أبي عبدالله ليه قال: 
«لا تصلّ في بيت خمر ولا مسكر, لأنّ الملائكة لاتدخله, ولاتصلّ في ثوب قد 
أصابه خمدٌ أو مسكر حيّى تفسله»1:». 

ومنها: مرسلة يونس عن 7 عبدالله لي قال: «إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيدٌ 
مسكدٌ فاغسله إن عرفت موضعه؛ وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه. فإن صلّيت 
فيه فأعد صلاتك»!0. 

وميا روايه أب 000 أني عبدالله 2 في حديث النبيذ. قال: «ما يبل 
الميل ينجس حيّاً من ماء»(", يقولها ثلاثا. 

ومنها: مارواه خيران الخادم. قال: كتبت إلى الرجل غ9 أسأله عن الشوب 
يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّي فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه. فقال 
بعضم: صل فيه فانٌ الله انّما حرّم شربهاء وقال بعضهم: لا تصل فيه. قكتب اهة: 
)١(‏ وسائل الشيعة :١7‏ ؟ ا لباب من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث .١‏ 
(7و1) وسائل الشيعة 01:1 .٠١‏ الباب 58 من أبواب النجاسات, الحديث 8و5. 
كا ونائل العم ادل البافجام يق أبوا ب الجتاينات الحسديدةء 


(5) وسائل الشيعة ؟: ,٠١61‏ الباب 8 من أبواب النجاسات,. الحديث /,, 
(0) وسائل الشيعة ؟: ٠١66‏ الباب 8 من أبواب النجاسات, الحديث ”؟. 
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«الاتصلٌ فيه فإ رجس»211. 

ومنها: خبر أبي جميل البصريّ؛ عن يونس ابن عبدالرحمنء عن هشام بن 
الحكم: أَنّه سأل أباعبدالله نيه عن الفقّاع, فقال: «لا تشربه, فإنّ خمرٌ مجهولء فإذا 
أضاتت توزاف فا عسل 

ومنها: ما ورد في النهى عن استعمال أواني الكافرين لو كانوا يشربون فيها 
الور 

ومنها: ما ورد في نزح البئر من وقوع المسكر فيها!؟). 

وقد يعترض على الاستد لال بالروايات من وجوه: 

الوجه الأوّل: أنّ أكثر هذه الروايات صريحة في أن النجاسة مختصّة بالخمر, 
فلا تشمل سائر المسكرات. 

وفيه: أَنّه ليس كذلك. بل كثير منها صريح في أنّ النجاسة ليست مختصّة 
بالخمر, كقوله ك3 في موّقة عمّار: «لاتصلّ في ثوب قد أصابه خمرٌ أو مسكر 
حتّى تغسل», وقوله بائذ في موّقة أخرى عن عمّار: «لاتصلٌ في ثوب أصابه خمر 
أو مسكر...». وقوله ليل فى مرسلة يونس: «إذا أصاب تويك خمر أو تبيذٌ 
متدكر و وذاك ادكه مل كلم سك عطنا عل كلمة والخمر» باووهذا 
يدل على أنّ مراده من المسكر غير الخمر من سائر المسكرات, فإنّ العطف دال 
على المقارن تنح الشظر فك و المعظى ف عله 

هذا كله بناءً على أنّ الخمر اسم لمسكر خاصّ. أي عصير العنب. 

وأمّا بناءً على أنه اسم لكلّ شراب مسكر ففساد الاعتراض واضح. وهذا 
(١و؟)‏ وسائل الشيعة ؟: ٠١68‏ الباب ٠8‏ من أبواب النجاسات, الحديث 4 و6. 


(*) وسائل الشيعة ؟: ٠١97‏ الباب ؟/امن أبواب النجاسات. 
(4) وسائل الشيعة :١‏ ؟15١,‏ الباب ١6‏ من أبواب الماء المطلق. 


القاعدة العاشرة: كلّ مسكر مائع بالأصالة فهو نجس ٠6‏ 


المت قد تع ده غلية مق اللقة والزواناض: 

أمّا اللغة: فقال فى القاموس: «الخمر ما اسكر من عصير العنبء أو عام 
كالخمرة, وقد يذكر؛ ا صم لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب. وما كان 
قرابه إلا الشئر والشينع 1 

وفي المصباح المنير: «ويجمع (الخَبْرٌُ) على (الخُمُور) مثل فلس وفلوس, 
ويقال: هي اسم لكل مسكر, خامَرَ العقل أي غطاه»١".‏ 

وقال في مجمع البحرين: «الخمر معروف. وعن ابن الاعرابيٌ: (إنْما سمّي 
خمرا لأنّها تركت والخعمرث:واختبارها شير ريحها)... والشعر قينا استهر 
به 5 الراي يك الل بسر لي 1 

وأمّا الروايات: فمنها: صحيحة عبدالرحمان بن الحجّاج عن أب عبدالله اظة, 
قال: «قال رسول الَهيي: الخمر من خمسة: العصير من الكرم, والنقيع من الزبيب» 
والبتع من العسل, والمزر من الشعيرء والنبيذ من التمر»!. 

ومنها: رواية الحسن الحضرمي عمّن أخبره عن على بن الحسين هه قال: 
«الخمر من خمسة أشياء: من التمر والزبيب والحنطة غير والعسل»!". 

ولكن التحقيق: أنّه لا يساعد عليه اللغة ولا الروايات. 

ما اللغة: فلأنٌ عبارات اللغويين في تفسير كلمة (الخمر) مختلفة. فذهب 
بعضهم إلى أنه عصير العنب. وذهب بعض آخر إلى أنّه كلّ شراب مسكر. 

وأمًا الروايات: فلا يقبت بها إلا إطلاق كلمة (الخمر) على غير المتّخذ من 
العنب أحياناًء وأمّا كونه على وجه الحقيقة فغير ظاهر. بل ظاهر كثير من الروايات 
أن الخمر يطلق على خصوص المتّخذ من العنب, وأنٌّ الخمر بهذا المعنى - 


(1) القاموس المحيط ؟: 2.7 (9؟) المصباح المنير١:‏ 187 () مجمع البحرين 1: 7/٠١‏ 
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ما حرّمه تعالى بعيله» وأنّ رسول اللَهعَيلْةُ حرم غيره من المسكرات, كرواية زرارة 
عن أبي جعفر نلي. قال: «وضع رسول الهو دية العين ودية النفسء وحرّم النبيذ 
وكل مسكر»!١,‏ ورواية ا الربيع الشامي. قال: قال أبوعبدالله لي : «إِن لله حرم 
الخمر بعينهاء فقليلها وكثيرها حرام, كما حرّم الميتة والدم ولحم الخنزيرء وحرّم 
رسول الْهييهٌ الشراب عن كلّ مسكر, وما حرّمه رسول اشْهيية فقد حرّمه الله 
عر وجل»!". ورواية الفضيل بن يسار( وصحيحة علي بن يقطين 97 

الوجه الثانى: أَنّهِ لو سلّم دلالتها على نجاسة المسكرات فلا نسلّم دلالتها على 
القصتاض النجاسة بالمسكرات المابعة بالأضالة,.بل دلت على تجاستها مطلقا. 

وفيه: أن هذا وجيه لولم يكن الإجماع على اختصاص النجاسة بالمائع أصالة. 

الوجه الثالث: أنّ هذه الروايات وإن دلت على نجاسة المسكرات, لكن هناك 
روايات أخر أيضاًكثيرة تدلّ على طهارتهاء فيعارضها. 

مقا ومين كمف ابن أبي سارّة, قال: قلت لأبى عبدالله 4ة: إن أصاب 
ثوبي شية من الخمر أصلّي فيه قبل أن أغسله؟ قال 39: «لا بأس. إِنّ لدوب 
ل اث 

ومنها: موّقة ابن بكيرء قال: سأل رجل أباعبدالله 4 وأنا عنده عن 
المسكر والنبيد يصيب الثوب؟ قال لي4: «لا بأس2306. 

ومنها: صحيحة عليٌ بن رئاب المرويّة عن قرب الأسناد. قال: سألت 
)١(‏ وسائل الشيعة :١/‏ 187, الباب ١5‏ من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث ". 
(؟) وسائل الشيعة :١7‏ 104 الباب ١6‏ من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث 5. 
#١‏ وتائل القعة 9 تداق النات ولام أبزا الأقرية الضسة العديت: 5 
(4) وسائل الشيعة :١7‏ “ا/ا7, الباب ١9‏ من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث .١‏ 


(4) وسائل الشيعة ؟: 6 ,٠١‏ الباب 8” من أبواب النجاسات, الحديث .٠١‏ 
(5) التهذيب .1910/-1593-:١‏ 


القاعدة العاشرة: كلّ مسكر مائع بالأصالة فهو نجس /ا٠‏ 


أناعادات سوحن الدن والشة السك ص فون اعتشلة ار امول فيد ؟ 
قال ه: «صل فيه إلا أن تقذره. فتغسل منه موضع الأثر, إِنّالله تبارك وتعالى انّما 
حرام وا 0 

ومنها: رواية الحسن بن موسى الحتّاط, قال: سألت أباعبدالله له عن الرجل 
يشرب الخمرء ثمّ يمجّه من فيه فيصيب ثوبي؟ فقال نهة: «لا بأس»7". 

ومنهاة حستة أبى بكر الحطرمك: قالوقلت لأرى عدا كئة اصضاب توي نيد 
أصلّى فيه؟ قال 96: «نعم». قلت: قطرة من نبيذ قطرت في حب أرب منه؟ 
قال نىة: «نعم, إِنّ أصل النبيذ حلال وإِنّ أصل الخمر حرام»7". 

وفيه: أنّه قد اختلفت كلمات القائلين بنجاسة المسكرات فى الجواب عنها 

قال الشيخ فى التهذيب: «فأمًا ما روي من استباحة الصلاة فى ثوب أصابه 

وقال ضاحب الجوافز: زولا مغارض إل ما سمعته من تلك الأخباز الواجية 
للطرح أو التأويل أو الحمل على التقيّة من بعض المخالفين سيّما من ربيعة الرأى. 
إذ هو على ما قيل من فقهاء المد.ينة وشيوخ مالك وكان من عصر الصادق نَظِة, 
فلاغَرُو أن يتّقى منه. خصو صا مع ملائمته لطباع السلاطين وذي الشوكة من أمراء 
ا ون العتا و00 

وقال السيّد الحكيم فى المستمسك: «والجمع العرفي يقتضى حمل الأُولى 
على الاستحبابء ولو فرض تعذره فالترجيح مع نصوص الطهارة. لمخالفتها 
)١(‏ وسائل الشيعة ؟: ٠١68‏ الباب 78 من أبواب النجاسات,. الحديث 15. 
(1) وسائل الشيعة ؟: ,٠١89‏ الباب 75 من أبواب النجاسات. الحديث ؟. 


(؟) وسائل الشيعة ؟: ٠١61‏ الباب 78 من أبواب النجاسات؛ الحديث 4. 
)ع التهذيب ااة )0 جواهر الكلام 6:1 
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للمشهور بين العائة»0"). 

وبجدل الأرل عن الانعاب تار صاهب الدازك اها 

و انك عبان ما كوه في التفصّي عن الإشكال غير وجيه لاما ذكره 
الشيخ و صاحب الجواهر, ولا ما ذكره صاحب المدارك والسيّد الحكيم. 

ما الأوّل: فلأنّ حملها على التقيّة ليس بأولى من حمل الطائفة الأولى على 
الاستحباب» بل حملها على الاستحباب أولى من حمل الطائفة الثانية على التقيّة, 
وذلك لأنّه إذا دار الأمر بين الحمل على الاستحباب في موضع والحمل على التقيّة 
في موضع آخرء تعيّن الأُوّل, لأنّ التفيّة تتأدّي بإرادة المجاز وإخفاء القرينة. وهي 
نوع من الكذب مصلحة الذي لايليق بشأنهم. 

وأمّا اثثاني: فلن بعخن الروانات من الطائفة الأول آب عن ذلك. فإنّ بعضها 
صريح في عدم جواز الانتفاع بما وقع فيه الخمرء والأمر بالغسل ظاهر في 
الوجوب. 

ويمكن حمل الطائفة الثانية على تعذّر القَسْل والإضطرار إلى اللبس. كما 
صنعه الشيخ الأعظم الأنصاري فى المكاسب المحرّمة!) تبعاً لصاحب وسائل 
الشيعة!؟). وهذا الحمل أولى من الحمل على التقيّة أو الحمل على الاستحباب. 

مضانا إن أن هاهنا روايتين وردتا في مقام علاج التعارض بين الطاثفتين: 

(إحداهما) رواية خيران الخادم المتقدّمة. 

و(ثانيتهما) صحيحة علىٌ بن مهزيارء قال: قرأت في كتاب عبدالله بن محمّد 
إلى أبي الحسن نهة: جُعلت فداك, روئ زرارة عن أبي جعفر وابى عبدالله اث في 
الخمر يصيب ثوب الرجل أنّهما قالا: لابأس أن يصلّي فيه انما حرّم شربها. 


.157 مدارك الأحكام ؟:‎ )1( .40١:١ مستمسك العروة‎ )١( 
.٠١6ا/‎ :١ (غ) وسائل الشيعة‎ .75٠0 :9 المكاسب‎ )7( 
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موك عي ززازة عن أن عبد اذكه اتدقال: إذا أفاك تويك عن أوتيد دين 
السكري عله ورد نع موه وان لامر جرعي اسل كلد وان 
صلّيت فيه فأعد صلاتك. فاعلمني ما آخذ به؟ فوقّع بخطه نيه وقرأته -: «خُدْ 
بقول أبي عبدالله 7»9". 

فببلاحظة عاتن الروا ينين يكن الألقد بأخبارالنجاسة وتزك أخبار اللهارة 
واعملها على عدن الفسلواضطر أو اللي كما ذكرئاة: 

وقد يستدلٌ عليها بالاجماع وقوله تعالى: (إِنّمَا آلْخَئْرُ وَآَلْمَئِسِرٌ وَآلأنصًا 
ادل رِجِس مِّنْ عمل آالشيطُن فاجتنبوة»1". 

وَاجِيِب عن الأول بشع الاجماع كا ". وبمنع حجيّة الإجماعات المنقولة 
انياً! ؟؛ و عن الثاني بمنع الدلالة. كما قال السيّد في المدارك: «المشهور بين أهل 
اللغة أن الرجس هو المآثم, ولو ثبت إطلاقه على النجس فالنجس يطلق لغة على 
كلّ مستقذر وإن لم يكن نجساً بالمعنى الشرعي سلّمنا يطلق على هذا المعنى لكن 
إرادته هنا مشكل, لأنّه يقتضي نجاسة ونا بعده لوقوعه خبراً عن الجميع 


ولا قائل به»(0. 
ويمكن القول بعدم اعتبار الإجماع هاهنا لكونه مستنداً إلى الروايات, فصار 
الإجماع مدوكياً ولا اعتبار له. 


فالعمدة فى إثبات القاعدة هو الاستدل عليها بالروايات. كما عرفت. 
الجهة الثالثة: فى بعض موارد تطبيقها 
الخمر نجس وإذا اصاب ثوب الإنسان لم يجز فيه الصلاة حتّى يغسل 


)١(‏ وسائل الشيعة ٠١68 :١‏ , الباب 78 من أبواب النجاسات, الحديث ؟. 
(؟) المائدة / .4١‏ () كما فى مدارك الأحكام ؟: 191. 
(4) كما في مصباح الفقيه (الفقيه الهمداني) !: 181. (5) مدارك الأحكام 7: 591. 
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بالماء. لقاعدة كلّ مسكر مايع بالأصالة نجس. 
ني التمر وكل شرابٍ مابع مسكر نجسٌء لقاعدة كل مسكر مائع بالأصالة 
 '"‏ الحشيش وغيره من المسكرات الجامدة طاهرٌ وإن عرض لها الميعان 
بامتزاجها في ماء وغيره؛ لخروجها عن القاعدة تخصّصاً. 
لا إذا أصابه المسكر المايع بالأصالة ينجس بمجرّد ملاقاتها, ولايجوز 
الوضوء و التقيل جه زلة القيومة عه زاذا اهبنابه المتكتر السافد تالا صالة 
فلا ينجسء ويجوز الوضوء والغسل به, وأما اشرب فحرام من جهة إسكاره. 
ه-كل شيءٍ شك في أنّه مسكر أم لا أو شك في أنّه المايع بالأصالة 
أم لا فيحكم بطهارته, لأصالة الطهارة. 


الفصل الثانو 


لدي 
القواعد المختصة بباب الصلاة 


وفيه ثمانية عشرة قاعدة: 

١-قاعدة‏ من أدرك. 

"-_قاعدة من لم يدرك. 

قاعدة عدم ارتباطيّة النوافل. 

ع قاعدة عدم اعتبار شك كثير الشك. 

6 قاعدة لاسهو فى سهو. 

1_قاعدة لاشكٌ فى النافلة. 

قاعدة لاشكٌ للامام والمأموم مع حفظ الآخر. 

-قاعدة حجيّة الظنّ فى عدد ركعات الصلاة. 

9_قاعدة البناء على الأكثر. 

٠‏ -قاعدة مبطليّة الشك فى الفريضة غير الرباعيّة بعد الإكمال. 
انافاعد: وجوي الاعاةة بالخلل بالأركاق: 

؟١١-_تاعدة‏ التدراك. 

١_قاعدة‏ أنّ الصلاة لاتسقط أبداً 

١5‏ -قاعدة من أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة. 

6قاعدة أنّ الإمام انّما يضمن القراءة. 

51 تقاعدة جواز الصلاة في كل مكان إلا ماخرج بالدليل. 

١‏ _قاعدة كل ما لاتتم الصلاة فيه وحده فلا بأس فى الصلاة فيه أو معه. 


القاعدة الأولى 
قاعدة من أدرك 


القاعدة الأولى من القواعد المختصّة بباب الصلاة قاعدة من أدرك. وهى من 
القواعد المعروفة. والكلام فيها يقع في مقامات: 


المقام الأوّل: فى بيان مفادها 

فنقول: ع القاعدة :هو أ من فاته.وفك الضلاة الآ يقدن ركعة: يجب عليه 
إتيانها أداءًء ولو وقعت الركعات الباقية في خارج الوقت. فإِنّ الشارع نرّل -امتناناً 
على أمّته ‏ إدراك ركعة من الوقت منزلة وقوع تمامها فيه. 

ولافرق فى ذلك بين ما إذا حصل فوت الوقت إلا بقدر ركعة بسوء الاختيار, 
ا إقامة الصلاة إلى وقت لايسع إلا ركعة واحدة. وإن أثم. وبين ما إذا 
حصل فوت الوقت إلا بقدر ركعة لا بسوء الاختيار. 

ولا فرق أيضاً بين من فاته الوقت لعدم توجّه التكليف إليه في ذلك الوقت, 
كالعاجز والمجنون والصبيّ والحائض إذا صار المجنون عاقلا والائدة ادر 
(العيخ بالقا, التحاتض مسهره قبل فوا القت لقذن ركمة »وين دن أد لها لوقا 
ولكن لم يأت بالصلاة حتّى عرضه له عارض يمنعه من إتيانهاء كالنائم الذي أدرك 
الزقك اكد أ نوناء ومكظ ط التو مال ب ب القت الأ دن ركم 


القاعدة الأولى: قاعدة من أدرك ١0‏ 


وذلك كله لاطلاق الروايات الدالّة على القاعدة وعدم ما يوجب اختصاصها 
ببعض الصور. 

فالحاصل: أنّ كل من لحق الصلاة فى الوقت بقدر إتيان ركعة تامّة يجب عليه 
إنانها آذ شؤاء تحطل فوت لوقي انفد رككة سحو اشعيارة | اسيل 
لابسوء اختياره. وسواء كان من توجّه إليه التكليف سابقاً أو توجّه إليه التكليف 
حين لميبق من الوقت إلا بقدر ركعة. وسواء أدرك أُوّل الوقت أو لم يدركه. وذلك 
كله لما سيأتي من إطلاق الروايات ومعقد الإجماع. 

ثم ينبغي التنبيه على امور: 

الأمر الأوّل: المشهور بين الفقهاء أن الركعة عبارة عن الركوع والسجود7". 

واحتمل الشهيد فى الذكرئ الاجتزاء بالركوع للتسمية لغةً وعرفاً لأنّه 
المعظم!". 

وقى الجذائق!' عن المحقى فى المسائل البغدادية !2 أنه حمل الركفة على 
مجرّد الركوع؛ لأنّ الركعة واحدة الركوع, وعند إيقاع الركوع تسمّى: «ركعة», 
سواة اتن بالسجدة أوالريات بها 

والتحقيق: أنّ الركعة في الشرع تتحقّق بعد إتمام الذكر ورفع الرأس من 
السجدة الثانية, كما في خبر أبي بصير عن أبي عبدالله . قال: «وإذا رفعتَ 
رأسك من الركوع فأقم صلبك حبّى ترجع مفاصلك, وإذا سجدتٌ فاقعد مثل ذلك, 
وإذا كان في الركعة الأولى والثانية فرفعت رأسك من السجود...»!*. فالظاهر أن 
الغراد من الركنة الأولى والتانة مجموعة اعداوها اللئةوانتهاؤها السجود: وهذه 
)١(‏ راجع الحدائق الناضرة 1: 77؟. (1) الذكرى: 177. 


(؟) الحدائق الناضرة 4: 1717؟. 4 راجع الرسائل التسع (للمحقّق الحلي): .10١‏ 
(0) وسائل الشيعة 4: 178, الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة, الحديث 5. 


غ1١‏ القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


السو انفده بانس حوعها 

ويؤيّده إطلاق الركعة الواحدة على صلاة الاحتياط. 

والحاصل: أن المراد من الركعة هو الركعة الشرعيّة. وهي: النيّة والتكبير 
والقرائة والركوع والسجود. 

وأمّا المنقول من المحقّق في المسائل البغداديّة: ففيه: أن الركوع مصدر 
«رَكع» ومعناه الانحناءء, فلا معنى للركعة -.وهي واحدة الركوع إلا الانحناء مرف 
ومن المعلوم أَنّه لا تطلق الركعة الشرعيّة على مجرّد الانحناء مرّة بل إِنّما يطلق 
عليه الركعة اللغويّة, فسمّيت الكل باسم جزئه. 

الأمر الثاني: أن الظاهر من كلمات الفقهاء أن المراد من الركعة في قاعدة «من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلّها» هو الركعة التامّة. وهى الركعة 
المستجمعة لجميع شرائط الصحّة. والوجه في ذلك أنه لا تطلق الركعة من الصلاة 
على الحركات المخصوصة الفاقدة للشرائط بناءً على أنّ أسامي العبادات 
موضوعة للصحيحة منها. ولو سلّم إطلاقها على الفاقدة لم تكن مأموراً بها لأنّ أمر 
الشارع إِنّما تعلّق بالصلاة التامّة المستجمعة للشرائط: ومن شرائطها الوفت 
والظيائة وازالةالتعاسة وعورهما: 

ويؤيّده ما يستفاد من بعض الروايات من أنّ المراد من إدراك وقت الظهر هو 
مدا يمن للمصلّي أن يصلّي فيه أربع ركعات, لا مقدار يقع فيه أربع ركعات, كما 
في قوله 49: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حنّى يمضي مقدار ما يصلي 
المصلي أربع ركعات»!"", فإِنّ مضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات هو 
مضيّ مقدار يمكن له أن يصلّىي فيه صلاة تامّة. وهي المستجمعة للشرائط, وأما 


,/ وسائل الشيعة : 47. الباب ؛ من أبواب المواقيت, الحديث‎ )١( 


القاعدة الأولى: قاعدة من أدرك ١6‏ 


اضر كاف لشفو مةاموى. ووه تعض[ القاناف و الترائط قيلة بطل مانا 
الصلاة بناءً على وضع ألفاظ العبادات في خصوص الصحيحة -, ولو سلّم 
إطلاقها عليها فلا نسلّم كونها مأموراً بها كما مرّ. 

وينقدح بما مرّ أنّ مقدار إدراك الركعة يختلف باختلاف الأحوال. فمقداره 
بالنسبة إلى من عليه الوضوء أقلّ من مقداره بالنسبة إلى من عليه الغسل. وهذا 
أيضاً مقداره أقلّ بالنسبة إلى من عليه الغسل والوضوء. وهكذا. فمن عليه الطهارة 
المائيّة إن لم يدرك ركعةً من الوقت مع الطهارة المائيّة يصدق عليه أنه لم يدرك 
الركعة. فلا أداء ولا قضاء عليه لأ المتفاهم من الأدلّة, سيّما قوله اهِ: «من أدرك 
ركنة ين الضلاة فقد أذرَك الصلاة» إِنّما هو بحسب التكليف الفعلي, وتكليفه الفعلي 
- مع قطع النظر عن ضيق الوقت هو الصلاة مع الطهارة المائيّة. وسيأتي مزيد 
توضيح في الأمر الرابع. 

الأمر الثالث: أنّ فى وجوب الصلاة قضاءً أقوال: 

القول الأوّل: أنه يدور مذار فعلئة التكليف بالأداء من كل جهة حقى بالنسنة 
إل الشةبات الاكعار ب 

القول الثاني: أنّه يدور مدار ثبوت المقتضي للصلاة ولو لم يصل إلى مرتبة 

القول الثالث: أنّه يدور مدار التكليف الفعليٌ بالصلاة مع الطهارة فقط ولو 
لم تكن باقي الشرائط حاصلة. 

ولكن الكل مخدوكن: 

أمّا الثالث: فلأنّه مجّد دعوى من دون أن يقيم عليها دليل. 

وأمًا الثاني: فهو وإن كان مقتضى ما ورد في اهتمام الشارع بالصلاة, 


)أ القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


كقوله .4ة: «لا تدّع الصلاة على حال فإنّ النبيّ عل قال: الصلاة عماد دينكم»!١,‏ 
فتجري إصالة وجوب القضاء إلا ما خرج بالدليل؛ وعليه لا يكون القضاء تابعاً 
للأداء فيحكم بوجوب القضاء على النائم والناسي تمام الوقت. حيث لا خطاب 
فعليّاً بالنسبة إليهم, إلا أنّه ينافي ما ورد في قضاء الحائض للصلاة حيث حكم فيه 
بعدم وجوب القضاء عليه لو لم يدرك من أوّل الوقت بمقدار يمكن أن يودي 
الفرض فيه, أو لم يدرك من آخر الوقت بمقدار ركعة. مضافاً إلى أنّهِ ينافي الشربعة 
المبنية على التسهيل. 

وأمًا الأوّل: فهو وإن كان موافقاً للشريعة المبنيّة على التسهيل؛ لكن يلزم منه 
أحد التاليين: 

ما القول يعدم ,وجوي القطلاء هيما إذا سمكن المكلف مق إشيان الفعل مع 
المقدّمات الاضطراريّة, فلا يجب القضاء على من فقده الماء لو لم يأت بها في 
الوقته ولا على المريض الذي ركد به اعمال الماء لو لم يأكايها نيما كين 
الؤقك وول على هن يخاتابن اعمال الناد :و لذ غوها: وهذا لم يقل به هده 

وَإِمّا تخصيص الأكثر, فيقال: وجوب القضاء يدور مدار فعليّة التكليف 
بالأداءترق كا شياتمة والفيطة الل الكتنات الاحفيانة الانينا ادافين الياء 
فيجب عليه إندبان الصلاة متيتماًء ولو لم يأت به فيجب عليه القضاءء وإل فيما إذا 
كأق فويها سن انتعيال الما تبن علي الأداء معي ا 3 فالتفاء ومن 
كانه وهكة لانت يوي 

والتحقيق أن يقال: إن وجوب القضاء يدور مدار التكليف الفعلي الأدائيّ 
بالصلاة وعدم إتيانها بحسب الوظيفة الفعليّة الشرعيّة. وهي بختلف باختلاف 


.6 من أبواب الاستحاضة؛ الحديث‎ ١ وسائل الشيعة ؟: 108 الباب‎ )١( 


القاعدة الأولى: قاعدة من أدرك ١1١/‏ 


ألحوال كليو بالإطلئيه اندلق حال لحتنا وحن إكيان الفملاة منتوضا اد 
مغتسلاً. وهي في حال الاضطرار ‏ أي مالم يتمكّن المكلّف من استعمال الماء - 
إتيانها متيتماً كما أنّ الوظيفة الفعليّة بالنسبة إلى من تمكّن من القيام هي إتيان 
الفلاة قاندا وبالعة ان من الا سكع نمه إعانها عاليا: 

وهذا ما يقتضيه كثرة اهتمام الشارع بالصلاة سيّما الصلوات اليوميّة. وهو 
الموافق لإطلاق ما ورد في وجوب الصلاة بعد دخول الوقت. فلا مانع من 
استقراره أداءً بعد حصول الشرائط والتمكن من إتيانهاء سواء تمكّن من إتيانها 
نرطا أرسصلا انيما 

وعليه فمن يتمكن من استعمال الماء وكانت وظيفته الفعليّة الصلاة مع الطهارة 
المائيّة وأدرك من آخر الوقت مقدار ركعة مع الطهارة المائيّة فيجب عليه الأداء, 
ولو تركه يجب عليه القضاء, ولو لم يدركه فلا. وكذا من لم يتمكّن من استعمال 
الماء وكانت وظيفته الفعليّة الصلاة متيممّاً وأدرك من آخر الوقت مقدار ركعة مع 
التيمم فيجب عليه الأداء. ولو تركه يجب عليه القضاء. ولو لم يدركه فلا. 

إن قلت: نعم ولكنّه منقوض بالنائم والساهي والناسي تمام الوقت, 
حيث حكم بوجوب قضاء الصلاة عليهم مع سقوط الأداء بالنسبة إليهم, 
ضرورة أَنّه لاتكليف فعليّاً باانسبة إليهم, لعدم توجّه الخطاب إليهم حال النوم 
والنسيان والسهو. 

قلت: يخرج النائم والناسي والساهي من القاعدة بما ورد في الروايات, كما 
في صحيحة زرارة: أنّه سئل عن رجل صلَّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها 
أو نام عنها؟ قال ل#ة: «.يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار»7". 


.١ من أبواب قضاء الصلوات, الحديث‎ ١ وسائل الشيعة 0: #58 الباب‎ )١( 
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الأمر الرابع: أَنّه لاريب في أن المراد من الاضطرار في المقام هو عدم 
التمدّن من الصلاة المأمور بها في حال الاختيار. سواء استند عدم التمكّن إلى 
نتضن النضى كالخرسن الذى ل كمكن من االعلاة الحاموزمها شال الاحفان: 
وكالمقطوع رِجله فلا يتمكّن من القيام ويكون تكليفه الفعليٌ إتيان الصلاة جالساء 
أو استئد عدم التمكن إلى العجز عن استعمال الماء: 

وإذا استند عدم التمكّن إلى العجز عن استعمال الماء فتارة يستند العجز عنه 
إلى المرض أو فقد الماء أو الخوف على النفس أو غيرها من الموانع غير ضيق 
الوقكتوتار؟ أخرى مكتدعو السك من السفدال البالان ضيقن القت 

نا إ3| اسسر الححد عيه إلى المرهئ أوفتذان الماء أو الخوت أو عيزها هن 
الموانع غير ضيق الوقت فلا ينبغي الإشكال في أن تكليفه الفعليٌ هو الصلاة مع 
التيئم؛ فيجب عليه أن يصلي مع الطهارة الترابيّة, لا لأنّها بدل عن الطهارة المائيّة 
-كما قيل -, بل لمشروعيّة النيقم في حقّ المضطرّ وأَنَّ وظيفته الفعليّة الشرعيّة 
- حال الاضطرار ليس إلا التيمّم؛ فلو أدرك ركعة مع التيمّم فقد أدرك الوقت كله 
ويعس فل الاداء. 

وأمّا إذ استند العجز إلى ضيق الوقت ‏ بحيث لزم من استعمال الماء خروج 
الوقت وعدم درك الركعة ‏ فقد وقع الكلام في مشروعيّة التيمقم وعدمه؟ وعلى 
الأوّل اختلفوا في نه هل يحصل به الطهارة الواقعيّة فيستباح به جميع ما يستباح 
بالوضوء والغسل من الغايات الأخر أو إِنّما يحصل به الطهارة الجهتيّة, أي: 
الطهارة بالنسبة إلى خصوص تلك الصلاة المضيّق وقتها؟ فيه أقوال: 

القول الأوّل: ما نسب إلى الشيخ حسين آل عصفور فى صلاته!"" من أن 


)١(‏ موسوعة الاءمام الخوئي /7: 6غ غ. 
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المسوغ للتيمّم انما هو المرض وفقدان الماء وغيرهماء وأمّا ضيق الوقت فهو غير 
مسوغ للتيمّم بوجه. 

وفيه: أنه مخالف لما يصرّح به فى النصوص من قوله 2ة: «فليطلب مادام في 
الوقت؛ فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلٌ»(". بل هو مخالف لاطلاق 
ماورد في طهوريّة التراب وأنّه أحد الطهورين وأنّ ربٌ الماء هو ربٌ الصعيد. 

القول الثاني: ما ذهب إليه السيّد في العروة حيث قال: «النيم لأجل الضيق 
مع وجدان الا ليه إلا الصلاة الع ضاق وقتهاء فلا ينفع لصلاة حون غير تلك 
الصلاة ولو صار فاقداً للماء حينهاء بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأولى أيضاً 
لاتكفي لصلاة أخرى». ثم قال: «لا يستباح بالتيكم لأجل الضيق غير تلك الصلاة 
من الغايات الأخر حتّى فى حال الصلاة: وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان 
بالا من الفعال: مساك وال مقرل على خصرض فلك لوت 

وكنيه النيدا التحقى الخوتى :فق مسد الغروة قال اها ختاصلفت: وان 
التيتم المأتي به لأجل الضيق لا يباح به غير الفريضة التي ضاق وقتها, ولابد من 
نكم آخل لاستباحة غيرها من الطلوات: سواء طرا عليه التحد عن الجاء بعد 
العضر أؤ فى أثنائها: وذلك لأ المكلف كمكن. فن استعدال العاءقئ الوطسوء 
بالاضافة إلى اللاة الى ند المصو لأخل:وحهداق القاء وفورته ل استعماله 
حي المشروط وعد او الما القت لقي 

وأقول: أمّا وجدان الماء فمسلّم. وأمّا قدرته على استعماله بمجد وجدانه 
فممنوع. كما أنّ كون وجدان الماء من نواقض التيمّم مردودٌ. ضرورة أن مجرّد 
وعدا النان اقناء النصر لا ترب تصول التدكن هن اشفمال الشاء السو ت: 


.١ من أبواب التيمّم: الحديث‎ ١ وسائل الشيعة 7: 477, الباب‎ )١( 
.777-1739 :٠١ (؟) العروة الوثقى ؟: 181 -188. (5) موسوعة الإمام الخوئي‎ 


١ القواعد الفقهيّة / ج‎ ١ 


كي ولا خزة لهخال العئلةة استميال الناء والتوسة يه فلا دكن من الستعمالة 
شرعاً حيث يوجب الخلل في الصلاة, بل مجرّد وجدانه بعد العصر بفصل غيرُ 
كانت ل يريمن تستصول لمكن كما صددس ذلك تجد ايل المسألة 11819 تيت 
قال: «فإذا أصاب الماء ولم يتمكن من استعماله لقلّة زمان الوجدان كما لو مرت 
عليه سيّارة تحمل ماءٌ ولم يكن متمكناً من استعماله شرعاً لم بنتفض تيمّعه, لعدم 
تحقّق الغاية الرافعة للطهارة الترابيتة فى حقّه»١'".‏ وسيأتى مزيد توضيح لعدم 
ناقضيّة وجدان الماء ذيل القول الآتى. ْ 

القول الثالث: أَنّهِ لا ريب فى أن الملاك فى حصول حالة الاضطرار هو عدم 
التمك نمق اتفال التاء ل 1 ونجواد لقال وي المقطوع به أن المراد من قوله 
تعالى: لِقَلَمْ تَجِرُوأ م41" هو عدم التمكّن من استعمال الماء, بقرينة ذكر المرض 
فى الآآية الكريمة وذكر الخوف فى الحديث الشريف: «أو يكون يخاف على نفسه 
0 البؤد...»(". فالمراد من عدم ا الماء فى قوله تعالى هو عدم التمكّن من 
استعماله بأيّ سببٍ عقليَ أو شرعيّ. فلا وجه لد أسبابه إل من حيث طريقيتها 
لتحقق عع ال مر اكفياك الماء؛ فلا فرق بين عدم التمكن من استعمال الماء 
لضيق الوقت وبين عدم التمكن من استعماله لسائر الجهات من الخوف وفقدانه 
وغيرهما. 

ولااشكٌ أيضاً أن هذا التيئم تحصل به الطهارة, وكلّ ما تحصل به الطهارة 
يصمٌ معه الاتيان بالغايات المشروطة بالطهارة لقاعدة الاستياحة التى مرّت . 
تعد كمه الما الاباك المعر وظة يها بال اعمط يفظن ولا يحض كا 
التيّم إلا يما ينتقض به الطهارة المائيّة من الأحداث والنوم كما مرّ في قاعدة 


.1/ (؟) المائدة‎ .57٠:٠١ موسوعة الإمام الخوئي‎ )١( 
,/ من أبواب التيئم. الحديث‎ ١6 (؟) وسائل الشيعة ؟: 438, الباب‎ 


القاعدة الأولى: قاعدة من أدرك شل 


الامذام مو فراع يان الطهارةت 

ني إذا كانت الظطهانة التزابنة سروغا العمل من دون أن فصل نه الطدهارة 
الواقعيّة, كالتيمم لصلاة الميّت أو للنوم مع التمككن من الطهارة المائيّة من كل جهة, 
لا يباح بها الغاريات المشروطة بالطهارة الواقعيّة. 

وهذا القول ما يساعد عليه ظاهر قوله تعالى: (ِفَلَمْ تَجِدُوأْ مَآءَ فَتَيَتَمُواصَعِيدًا 
طَيبًا» )١١‏ وقوله نه9: «لا صلاة إل بطهور»'!". فيستفاد منهما أن الملاك كله ف 
الدخول فى الصلاة هو تحقّق الطهارة, ولاشك فى تحصّلها بالتيمّم بمقتضى صريح 
الروايات:«إِنَ التيمم أحد الطهورين»!" و«إن 3 الماء هو ربٌ الصعيد»! واذا 
تحقّقت الطهارة بأيّ سبب كان وفي أيّة حالة كانت يستباح بها جميع الغايات 
المشروطة بهاء إلا مع دليل على الخلاف وهو مفقود في المقام, غاية اللأمر يختلف 
محصّلها باختلاف الأحوالء فإنّ محصّلها فى حالة الاختيار هو الوضوء أو الغسل. 
كما أن محضلها فن حالة الاضطرار هو التيئم. والملاك فبى حصول حالة 
الأمطزان هعد الك 5 امال الخد وهر جدادك توا كا ودفنا ويد 
ضيق الوقت أو غيره من الموانع» فالمقتضي وهو حصول الطهارة ‏ موجود 
والمانع مفقود. فلابدٌ من الاجزاء بالنسبة إلى جميع الغاايات مادام عدم التمكن. 

وتظهر الثمرة في موردٍ أدرك المكلّف من آخر الوقت بمقدار ركعة ويتيمّم 
اضيق الوقت: فيجب عليه أداء الصلاة: فإن بقى على تيثمه ولم يدرك من أوّل 
وْقتَ الضلاة الأخرى إلآ بنقدار يمكن له أن يودي الصلاة فيه مشيكماً نستدد 
الصلاة في حقه؛ وكذا لو أدرك من آخر وقتها مدان ركب مشقيا فتستقرٌ الصلاة 
)١(‏ المائدة /17. 
(1) وسائل الشيعة :١‏ 117 الباب من أبواب أحكام الخلوة, الحديث .١‏ 


(؟) وسائل الشيعة ؟: 446 الباب 75 من أبواب التيتّم. الحديث 0. 
(5) وسائل الشيعة ؟: 4814. الباب ١5‏ من أبواب التيمّم. الحديث 7١؛‏ و5186 الباب *, الحديث ؟. 


ف القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


ومن هنا يظهر أنه لا فرق في ذلك بين من آُخَّر الصلاة عمداً إلى أن ضاق 
الوقت ومن أَخَّرها من دون تعمّدٍء بل يجب عليهما الأداء مع التيّم» غاية الأمر أن 
العامة عضي فائه ردق عليه أله غير مسمكن قثلاً من استتعيال الناء عفلا. 


تكملة: 

دك الاشارة إن عدم سيدق الناقطن على ونمد ان المناء وذوال العلدنه 
ووعدنا مزيد توضيح في هذه القاعدة. فنقول: وقع الكلام في أنه هل يصدق على 
وجدان الماء وزوال العذر أَنّهما ناقضان للتيمّم أم لا؟ 

ذهب جماعة إلى الأول واستدلوا برواية حسين العامري. حيث ورد في 
رواعة فدق الم هن رنجل ا خف فل شان غلك الناء عفرت القتلاة خيس 
بالصعيد, ثم مر بالماء ولم يغتسل وانتظر ماءً آخر وراء ذلك, فدخل وقت الصلاة 
الأخرى ولم بنته إلى الماء وخاف فوت الصلاة؟ قال 99: «يتيمم ويصلي, فإنٌّ 
تيمّمه الأوّل انتقض حين مرّ بالماء ولم يغتسل»37". 

والتحقيق: أنّ الرواية ضعيفة سنداً من جهات: 

الأولى: أن حسين العامري ممّن لم يوثّق في الرجال. 

الثانية: أن الرواية مرسلة, لأنّه رواها عمّن سأله ولا يعلم أنه من هو؟ 

الثالثة: لا يعلم أن سؤاله متوجّه إلى الإمام لة. بل يحتمل أن يكون سؤاله 
تتوكها لخن الامام وكان الكوات عوات أجد وكيا النذاهب أ انل الفلناء: 

وأو سام فلأبة من :غتمل الزواية على ما إذااوجد الماء وسكن التكلف من 
استعماله. بيان ذلك: أن الناقض إِنّما يصدق على ما يرفع به الطهارة بمجرّد حدوثه 


)١(‏ وسائل الشيعة 7: 489 الباب ١5‏ من أبواب التيمّم. الحديث ؟. 


القاعدة الأولى: قاعدة من أدرك يفل 


ووعودة واو انا مَاء كالريح والغائط والبولء فإنْ الطهارة يرفع بمجرّد وجودها. 
وما وجدان الماء فلا يصدق عليه الناقض مطلقاً لأَنّهِ قد يوجب التمكّن من 
استعمال الماء فيرفع حالة الاضطرار وتصير الوظيفة الفعليّة الطهارة المائيّة. وقد 
لايوجبه فلا يرفع بمجرّد وجدانه حالة الاضطرار وتكون الوظيفة الفعليّة الطهارة 
الترابثة: وزرؤاية حسيق العامرى حمل على ما إذ! وجد العام بحيت دكن الدكلف 
من استعمال الماء فيوجب رفع حالة الاضطرار فيتمٌ ظرف اعتبار الطهارة الترابيّة, 
فقوله: «ثمٌ مر بالماء ولم يغتسل» لو لم نقل بظهوره في ما إذا تمكّن من 
الذي نعل على هذا الموود: 

ويوبده ضحيخة ؤرازة حيث قال فلك#فان آصات البات ورا ان ندر 
على ماءٍ آخرء وظّ أنّه يقدر عليه كلّما أراد. فعسر ذلك عليه؟ قال ليه «ينتقض 
ذلك تيسّمه»!©. 

ويؤيّده أيضاً ما رواه العيّاشي في تفسيره عن أبي عبدالله نلظة. قال 4ة: «إذا 
وأ الماء وكا يقد علله انتقض التيتم»!"". 

والحاصل: أنّ التيتم أحد الطهورين كما أنّ الطهارة المائيّة أحد الطهورين 
غاية الأمر أن طهوريّة التيتم ماداميّة أي مادام عدم التمكّن من استعمال الماء. 
فإذا حصل التمكّن من استعماله بوجدان الماء أو بارتفاع عذره يرتفع حالة 
الاضطرار وينتهى أمد الطهارة الترابيّة وليست وظيفته الفعليّة إلا الطهارة المائيّة, 
وا ا الغا فلا رجت اننهاء أمد الطيازة التزابتة نا اما يرحت هيما 
ذا نكن النكلف يوجلدان النآء«من استممالة: هاذا اضناف المّاء ولم: يتمكن مك 
التتعباله مكيبا لفله زمان الوجدآن كنا لو متكا عليه سعارة تعمل ماك أو شرع 
)١(‏ وسائل الشيعة 7: 489. الباب ١9‏ من أبواب التيمّم. الحديث .١‏ 
(؟) وسائل الشيعة ؟: .11٠‏ الباب 15 من أبواب التيّم الحديث 1. 


١ القواعد الفقهيّة / ج‎ ١) 


كما لو وجد الماء الذي ليس مباحاً فلا يتحمّق الغاية الرافعة لحالة الاضطرار, 
بالنواقض من الأحداث والنوم. 


المقام الثاني: في مدركها 

ويدل عليها أمران: 
الأمر الأوّل: الروايات. 

منها: ما عن الأصبغ بن نباتة, قال: قال على لْي: «من أدرك من الغداة ركعة 
قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامّة(". 

ومنها: ما عن النبيّيقة» قالوَيُ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة»7". ْ 

ومنها: ما عن النبىّ عله قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب 
الشمس فقد أدرك المع 

ومنها: مونّقة عمّار بن موسى عن أبي عبدالله له, قال ل#ة: «فإن صلّى ركعة 
من الغداة ثم طلعت الشمس فليتمٌ الصلاة وقد جازت صلاته»!4). 

ومنها: رواية عمّار الساباطي عن أبي عبدالله لليةء قال: «فإن صلّى ركعة من 
الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمٌ الصلاة وقد جازت صلاته, وإن طلعت الشمس قبل 
أن يصلّي ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلّي حتّى تطلع الشمس ويذهب شعاعها»!". 

وقد أورد المحدّث البحراني على الجميع. أمّا على النبويّين فبقصور سندهماء 
فإنّهما من طرق العامّة. وأمّا على روايتي الأصبغ وعمّار بن موسى فباختصاص 


(١و؟و")‏ وسائل الشيعة : ,١08‏ الباب 7٠‏ من أبواب المواقيت. الحديث ؟ و4 وة. 
(4و6) وسائل الشيعة: .١68‏ البياب ٠١‏ من أبواب المواقيت, الحديث ١و7‏ 


القاعدة الأولى: قاعدة من أدرك ١6‏ 


رد هما رضلاة القداة خا مد 

وفيه: أنه لا وجه لما أورد على النبويّين» فإنّه مجرّد استظهار من الذكرى 
والمدارك, ولا ظهور لهما في أنّهما من طرق العامّة. نعم, يمكن تضعيفهما سنداً من 
جهة إرسالهماء وهو أيضاً مدفوع, لأنّ الروايتين وإن كانتا مرسلتين إلآ أنّهما 
مذكورتان في كتب الفقه والحديث7", وذكر هما المشائخ!", واعتنى بهما أجلاء 
الفقهاء كالشهيد في الذكرى!؟, وبهذا ينجبر ضعفهما سنداً ويوجب الاطمئنان 
عه وهاو اليد عاد ضاحب العذا كسيف قال:ووهده الرواناك وإ عق 
سندهاء إلا أنّ عمل الطائفة عليها ولا معارض لهاء فتعيّن العمل بها»(0. 

وام دعوى اختصاص روان بتي الأصبغ وعمّار بصلاة الغداة. فمد فوعة يعدم 
الوجه للقول بالفصل بحسب الأذهان العرفيّة, للقطع بعدم خصوصيّة في ذلك 
لصلاة الصبح. 

وأورد السيّد المحقّق الخوئيٌ على الجميع ماعدا رواية عمّار بن موسى. 
فأورد على النبويّين بضعفهما من جهة إرسالهما؛ وعلى رواية الأصبغ بن نباته 
بضعفها سنداً من جهة أبى جميلة المفضّل بن صالح؛ وعلى رواية عمّار الساباطى 
لعي دا ع حي 1 بن خالد فائه لم يفيت وهاقت 1" 

ولا يخفى: | الخراد سواساة كرا يتم على مبناه من عدم انجبار ضعف 
السند بالشهرة. وأمنا على القول بانجبار ضعف السند يها كما هو الحقّ والمشهور - 


)١(‏ الحداء ثق الناضرة + كلا؟. 

(؟) الخلاف١:‏ 778و١171,‏ المعتبر ؟: 7/8 و0 4.؛ مختلف الشيعة ؟: ,٠٠١‏ منتهى المطلب 4: 2.٠١8‏ 
تذكرة الفقهاء ؟: 5١4‏ إيضاح الفوائد :١‏ 0/, وسائل الشيعة 5: 104. 

(؟) راجع المصدر السابق. (؛) الذكرى: .١77‏ 

(6) مدارك الاحكام 5: 17. (1) موسوعة الإمام الخوئي -:5515:1١‏ 713373 


هل القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 


الأمر الثانى: الإجماع 

قال السيّد فى المدارك: «وهذا الحكم _أعنى الاكتفاء فى آخر الوقت بإدراك 
ركعة مع الشرا ائط المفقو دة -مجمع عليه بين اماما 0 

وعن العلامة فى المنتهى: «أنّه لا خلاف فيه بين أهل العلم»7". 

وأعامريي كونه مدركياً فساقط, إذ كل الروايات في مان الساففة: مضه 
من جهة السند وبعضها من جهة الدلالة. فيحتمل أن يكون من المجمعين من 
لم يستند بها. 
المقام الثالث: في التطبيقات 

وموارد تطبيقها كثيرة قد أشرنا إلى بعضها: 

١‏ -إذا طهرت المرأة من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت من الوقت 
ركعةً مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء. وإن تركت وجب عليها القضاء. وإل 
فلاء لقاعدة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك كلها. 

اذا طيرت الحرأة ولا وق الأحدى الصلاتى صلت النانةوإذاكان قدز 
خم رككات فى الصرين صلهنا لتاعدة من أدزة, 

©٠_إذا‏ اه عاقلاً قبل خروج الوقت, فإن أدرك من الوقت ركعة 
مع إحراز الشرائط وجب عليه الأداء. وان ترك وجب قضاؤهاء وإلَآا فلاء لقاعدة 
5000 

؛ ‏ إذا صار الصبيّ بالغاً وأدرك من الوقت مقدار ركعة مع إحراز الشرائط 
وجب عليه الأداء. وإن ترك فعليه القضاء, وإلآ فلاء للقاعدة المذكورة. 

4 إذا صار المجنون عاقلاً والصبيٌ بالغاً قبل طلوع الشمس ولصلوة الصبح 


.5094 :١ مدارك الأحكام 7: 57. (؟) منتهى المطلب‎ )١( 


القاعدة الأولى: قاعدة من أدرك يفن 


واكاك وقد ار كنة فعلتينا: الأذا :وار عر كا نطلنينا القضات وان كا اقل مد مقدار 
الركعة مع إحراز الشرائط فلا يجب عليهما الأداء ولا القضاء. 

1 قال السيّد الخوئي: «قد يفرض التزاحم بين الفريضة وصلاة الميّت دون 
الدفن؛ فإن تمكّن من إدراك ركعة واحدة من الفريضة من وقتها قدم صلاة الميّت. 
فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقدر أدرك الوقت كلّه»(). 

وفي كتاب الصلاة للمحقق النائيني: «لو لم يصل من نافلة الزوال شيء إلى 
أن صار الظل قدمين وكذا لم يصل من نافلة العصر شيء إلى أن صار الظل أربعة 
أقدام فلا إشكال في خروج وقت النافله. وأا لو تلبّس منها ولو بركعة زاحم بها 
الفريضة, لقاعدة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها. كما في النبوي 
الشاملة للفريضة والنافلة»("). 


.184 :3 موسوعة الإمام الخوئي‎ )١( 
.41-917 :١ كتاب الصلاة (للنائينى)‎ )١( 


القاعدة الثانية 
قاعدة من لم يدرك 


القاعدة الثانية من القواعد الفقهيّة الّتى تختصٌّ بباب الصلاة قاعدة من 
لم يدرك. وفيها جهاتٌ من البحث: 


الجهة الأولى: في مفادها 

فنقول: قد مرّ في القاعدة السابقة أَنّه إذا حصل للمكلّف أحد الأعذار المانعة 
من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والإغماء ونحوهاء ثم زال المانع قبل 
خروج وقت الصلاة, فإن أدرك من آخر الوقت مقدار ركعة من الصلوة التامّة 
فيفت غليه أداوها, 

إذا عرفت هذا فنقول: إذا حصل للمكّلف أحد الأعذار المائعة من التكليف 
بالصلاة بعد دخول الوقت ولم يرفع إلى آخر الوقت, فإن مضئ من الوقت مقدار 
ما يؤْدّى الفرض فيه فيجب عليه الأداء. ومع التفريط القضاء. وإن لم يدرك مقدار 
ما يؤْدّي الفرض من أوّل الوقت لم يلزمه إعادته في خارج الوقت. وهذا قاعدة 
سميّت: «قاعدة من لم يدرك». وحاصلها: «أَنّ من لم يدرك مقدار ما يودي 
الفرض فيه من أوّل الوقت لم يلزمه إعادته». 


القاعدة الثانية: قاعدة من لم يُدرك اخيلن 


ولا يخفى: أن شرائط الفرض ومقدّماته جزءٌ من الفرضء فاللازم في وجوب 
الصلاة إدراك مقدار ما يوُدّى فيه الفرض مع تحصيل شرائطه. فلو لم يدرك من 
أوّل الوقت مقدار الصلاة التامّة لا يجب عليه إعادتها خارج الوقت. 


الجهة الثانية: في مدركها 

ويدل عليها أمور: 

الأمر الأوّل: لا ريب في أنّ الصلاة لا يجب على المكلّفين إلا بعد دخول 
الوقت. كما في النصوص: «إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين»7" أو «إذا 
زالت الشمس دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلن المصلّي أربع 
ركعات»١"‏ أو «وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها»7". والظاهر منها 
أنّ الصلاة تجب بعد دخول الوقت. وإذا دخل الوقت فعلى المكلّف الخروج عن 
عهدة هذا التكليف. فإن لم يفلعها بعد دخول الوقت لا يخلو: إِمّا لم يفعلهاء لض 
أَح د الأعدار قبل مضي مقدار يسع الصلاة التامّة الشرائط؛ فلا يجب عليه القضاء 
لعدم استقرار الأداء عليه, فإنّ إيجاب الأداء في ذلك الزمان تكليف بما لا يطاق؛ 
وإِمّا لم يفعلهاء لا لعرض أحد الأعذار المانعة قبل مضي ذلك المقدار, بل إِنّها 
تعر ض بعد مضيّ ذلك المقدار الذي يسع الصلاة التامّة, فحيئذ يجب عليه القضاء. 
لاستقرار الأداء عليه, فإِنْ الخروج من عهدة التكليف المستقرٌ واجب على 
المكلّف, وإذا لم يقدر عليه لعَرْضٍ أحد الأعذار المائعة فيجب عليه قضاؤه بعد 
زوال العذر. 
)١(‏ وسائل الشيعة": 31. الباب ؛ من أبواب المواقيت, الحديث .١١-8‏ 


(1) وسائل الشيعة "«: 47. الياب ‏ من أبواب المواقيت. الحديث ,. 
() وسائل الشيعة *: ,١1٠١‏ الباب ١7‏ من أبواب المواقيت, الحديث 135. 


ذا القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 
هذا فيما دام العذر إلى آخر الوقت,. وإلا فالمرجع قاعدة من أدرك. 
الأمر الثاني: الروايات 
منها: سياق مونّقة .يونس بن يعقوب عن َس عبدالله لي في إمرأة دخل 
عليها وقت الصلاة وهي طاهرة: فأخَّرت الصلاة حتّى حاضت. قال لىة: «تقضي 
إذا طهرت»(23. 
ومنها: سياق حسنة عبدالرحمان بن الحجّاج. قال: سألته عن المرأة تطمث 
بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر. هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: «نعم»!". 
مهافو تن مماعة قال ومالك اباعيات لاعن ام أ عله الطين ركفي 
ثم إنْها طمئت وهي جالسة: فقال: «تقوم من مكانها فلا تقضي الركعتين»7". 
والجمع بين الروايات تقتضي حمل موثّقة .يونس وحسنة عبدالرحمان على 
مور تركنت النراء بعد كول الوقة فق قن المتلاه وا لخدت الجلاة عد 
حاضت, فيجب عليه القضاءء وسياقهما أَنَّه إذا دخل الوقت ولم ,يسع فعل الصلاة 
فلا يجب عليها القضاء؛ وحمل مونّقة سماعة على موردٍ دخل الوقت ولم يمض 
من الوقت إلا بمقدار الركعتين -كما هو ظاهرها _, فلا يجب عليها القضاء. 
الأمر الثالث: الإجماع 
قال الشيخ في الخلاف: «إذا أدرك من أوّل وقت الظهر دون أربع ركعات ثمّ 
غلب على عقله بجنون أو إغماء أو حاضت المرأة أو نفست لم يلزمهم الظهر» 
ثم قال: «دليلنا إجماع الفرقة, فإِنْهم لا يختلفون في أن من لم يدرك من أَوّل 
الوقت مقدار ما يؤْدّى الفرض فيه لم يلزمه قضاؤه»!". 
١(‏ و؟) وسائل الشيعة ؟: /491: الباب 18 من أبواب الحيضء الحديث 5 وه. 


(؟) وسائل الشيعة ؟: 038, الباب 48 من أبواب الحيض. الحديث 5. 
(:) الخلاف :١‏ #3751 -3720. 


القاعدة الثانية: قاعدة من لم يُدرك ١١‏ 


وأورد صاحب المدارك على الدليل الأوّل بانّه منقوض بوجوب قضاء 
الصلاة على الساهى والنائم وقضاء الصوم على الحائض مع سقوط الأداء بالنسبة 
إلى الجميء!'). ١‏ 

وفيه: ليس السهو والنوم من الأعذار المانعة من استقرار الأداء في الصلاة؛ بل 
الأداء فى الصلاة بالنسبة إلى الساهى والنائم مستقٌ غاية الأمر رفعت المواخذة 
عنهما بالنسية إلى ترك الأداء. لما يقتضي حديث الرفع. بخلاف الأعذار المذكورة 
فَإنّها مانعة من استقرار الصلاة أداءً, لأنّها توجب عدم تحصيل شرط من شروط 
وجوب الأداء. وهو الوقت الذي يسع فعل الصلاة. 


الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها 

وهذه القاعدة تجري في كل مورد دخل الوقت ثمّ عرض للمكلّف أحد 
الأعذار المانعة من الصلاة قبل مضيّ مقدار يسع الصلوة التامّة الشرائط. فنقول: 

لامكل الوقي نه خاضع اللعراة فنإن تشضى سن أول الوقت مهداز 
يسع الصلاة التامّة, ثمٌ عرض لها الحيضء فيجب عليها قضاء الظهر بعد طهارتها. 
وإن لم يمض من أوّل الوقت ذلك المقدار ثم عرض لها الحيضء فلا يجب عليها 
قضاء الظهر. 

؟ - لو عرض لها الحيض بعد مضي مقدار من أَوّل الوقت يسع صلاة الظهر 
والعصر معاً فيجب عليها قضارُهما. 

لو دخل الوقت ثم عرض للمكلّف الجنون قبل مضيّ مقدار يسع الصلاة 
الواجبة عليه فلا يجب عليه القضاء, ولو دخل الوقت ثم عرض له الجنون بعد 
مضي المقدار المذكور فيجب عليه القضاء. 


141:١ مدارك الأحكام‎ )١( 


القاعدة الثالثة 
قاعدة عدم ارتباطيّة النوافل 


القاعدة الثالثة من القواعد المختصّة بباب الصلاة قاعدة «عدم ارتباطيّة 
النوافل». وتحقيقها يقتضى البحث عن جهات: 


الجهة الأولى: فى معناها 
0 0 القاعدة عدم كون النوافل ارتباطيّة. بل النوافل عبادات 
مستقلة متعدّدة, وكلّ نافلة بحسبهاء فيصم الاقتصار على بعض النوافل دون 
بعضهاء كأن يأتي بنوافل الليل دون النهار أو يأتي بنوافل الظهرين دون العشائين. 
أو يات بنافلة الظهر دون العصرء بل يجوز الاقتصار في نافلة كل صلاة على 
الإتيان ببعضها دون بعض كأن يأتي بركعتين من نافلة الظهر دون الركمات الأخر. 
وحد التبعيض في النوافل هو الإتيان بركعتين؛ لما يظهر من عدم شرعيّة 


الركتة الواحدة قن غير الوقن 


الجهة الثانية: في مدركها 

ويدل عليها أمور: 

الأولة للاويتتقن 1 الحدوةوالقو الواودة:فن القدوياك من امياد 
المطلوبء لا من مقوّمات الذات, إلا ما خرج بالدليل. فالحدٌ الخاصٌ فى صلاة 


القاعدة الثالثة: قاعدة عدم ارتياطتّة النوافل يذرن 


الليل أو نافلة الظهرين أو العشائين ليس مقرّماً لها. بل هو محدّد لمرتية كمالها. 

الثانى: خبر عمر بن حريث الذي سأل فيه الصادق لله عن صلاة ر سول اله عَيلةٌ, 
تاتفال بالعقاط الركيرة+ تان له جدلك فواق كان كنت افر على كر من 
هذا يعذّبنى الله على كثرة الصلاة؟ فقال #: «لا. ولكن يعذَّبٍ على ترك السنّق»77". 

فالمستفاد منه أن الصلاة المشروعة مطلوبة, قليلةً كانت أو كثيرة؛ إل ما خرج 
بالدليل كالفواتعن 

الثالث: قول النبِيَيَيةُ: «الصلاة خيرٌُ موضوع. فمن شاء استقل» ومن شاء 
استكثر»!". 

فهذا أيضاً يدل على عدم دخل الحدّ الخاصٌ في مطلوبيّة الصلاة, إلا ما خرج 
بالدليل: 

الرابع: حديث صحيح زرارة الذي سئل فيه أباعبدالله له عمّا جرت به السنّة 
في الصلاة. فذكره له فقال: قلت: فهذا جميع ماجرت به السنّة؟ قال: «نعم». فقال 
أبوالخطّاب: أفرأيت إن قوي فزاد؟ قال: فجلس وكان متّكثاً فقال: «إن قويتَ 
فصلّهما كما كانت تصلّي. وكما ليست في ساعة من النهار فليست في ساعة من 
اللبل. نالل عروجل يقول: ؤوَمن انآي ليل »0,51 


الجهة الثالثة: فى موارد تطبيقها 

وممّا ذكرنا يظهر أن القاعدة تجري في النوافل؛ فيجوز التبعيض بين النوافل 
بالاتيان بنافلة الظهر دون نافلة العصرء أو الاتيان بنافلة العصر دون غيرهاء 
كماسور الحطن زتها باللاقان يففن ركدات تافل الظورذوى الركفات الجر 


.5 من أبواب أعداد الفرائضء الحديث‎ ١1 وسائل الشيعة : 7 الباب‎ )١( 
.5 من أبواب أعداد الفرائض. الحديث‎ ٠١ (؟) مستدرك الوسائل *: 7], الباب‎ 
.١53١/ (0)طه‎ 

(4) وسائل الشيعة : 47: الياب ١8‏ من أبواب أعداد الفرائض, الحديث ”. 


القاغدة الرائعة 
قاعدة عدم اعتبار شك كثير الشكٌ 


القاعدة الرابعة من القواعد الفقهيّة التى تجري فى باب الصلاة هى: «قاعدة 
عدم اعتبار الشك فى الصلاة إذا كثر الغلك: وتسئّى أيضاً «قاعدة لاش لكثير 
الشك»7١).‏ 1 

وتحقيقها يقتضي البحث عنها في جهات: 


الجهة الأولى: في مفادها 

لَتاكان كلّ شك يقتضى حكماً خاصّاكان معنى عدم اعتبار الشكٌ عدم ترتيب 
الأثر بالنسبة إلى مقتضاه. فإذا شك فى إتيان فعل من أفعال الصلاة كان مقتضى 
العلل هو النناء على الم تكوق تقطن كاده تت الات يجقتضئ القيك هيو 
البناء على إتيانه. فمعنى عدم اعتبار شك كثير الشك أنّ من شك فى صلاته كثيراً 
لايعب دلت خرصي لا بالعبةال تي كك الدعيلم عرب ابر 
بالنسبة إليه. 

والمرجع في تعيين كثير الشكٌ هو العرف, فإذا كان الشكٌ خارجاً عن حدّ 
المتعارّف عرفا فالشاكٌ يكون كثير الشك. 


.817 القواعد الفقهيّة (للمحقّق البجنوردي) ؟:‎ )١( 


القاعدة الرابعة: قاعدة عدم اعتبار شك كثير الشكٌ نائنا 


الجهة الثانية: في مدركها 

ويدل عليها امور 
الأمر الأرّل: الروايات 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 2ة: «قال: إذا كثر عليك السهو 
فأمض على صلاتك. فإنّه يوشك أن يدعك إِنّما هو من الشيطان»7". 

ومنها: صحيحة أو حسنة زرارة وأبي بصير قالا: قلنا له: الرجل يشك 
كثيراً في صلاته حتّى لابدري كم صلَّى ولا ما بقي عليه. قال 320: « يعيد». قلنا: 
فإنّه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك. قال: «بمضي في شكّه». ثم قال إهة: 
«لاتعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه, فإنّ الشيطان خبيث معتاد 
لما عوّد فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة, فإنّه إذا فعل مرّات 
لم يعد إليه الشكٌ». قال زرارة: ثمّ قال نة: «إنّما يريد الخبيث أن يطاع, فإذا عصي 
لم يعد إلى أحدكم»!". 

ومتها::مزسلة ابو ساق عن أبي عبدالله ليه قال: «إذا كثر عليك السهو فامض 
في صلايك» !7 

ومنها: مواّقة عمّار عن أبيعبدالله نه في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة, 
فيشكٌ في الركوع؛ فلا يدري أركع أم لاء ويشكٌ في السجود فلا يدري أسجد أم 
لاء فقال 2: «لا يسجد ولا يركع ويمضي فى صلاته حتى يستيقن يقينأ(8). 

ومنها: مرسلة الصدوقء قال: قال الرضا 2ة: «إذا كثر عليك السهو في الصلاة 
فامض على صلاتك ولاتعد»!. 


(5و0) وسائل الشيعة : 72١‏ الياب ١7‏ من أبواب الخللء الحديث 86و1. 


يل القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


ولا يخفى: أن الاستدلال بصحيحة محمّد بن مسلم ومرسلة ابن سنان ومرسلة 
الصدوق مبنيٌ على أن يكون المراد من السهو في قوله: «إذا كثر عليك السهو...» 
هو الشكٌ, كما هو الحق, لأنّه إن لم يكن بهذا المعنى فكان بمعنى النسيان, ولو كان 
بمعنى النسيان فلا يمكن ردعه. إن حينئذٍ علم بنسيان الجزء الفلاني فلا معنى 
لردعه. لأنّ العلم حجّةٌ ذاتاً. 

الأمر الثاني: السيرة العقلائية؛ فإنّالعقلاء لابعتنون بكثرة الشكٌ في أمورهم 
المعاشيّة والمعادية, ويكون ذلك خلاف المتعارف لديهم. 

الأمر الثالث: إن لم يحكم بعدم الاعتناء بالشكٌ إذا كان كثيرالشكٌ ازم العسر 
والغرج تقال اذ شال كديري اليك لشو ول ريد يكة ا فته وكيا 
قال: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى ألدّين مِنْ حَرّج4١.‏ 

وأقا الأعمان كبا ال بحاس المراهم لفك السهويع كترود كنا 
صرّح بذلك جماعة من الأصحاب, بل لا أجد فيه خلافاً كما اعترف به في 
الخذائق والرناض7" دفحسل قرا كوه مستعد ا إلى الزوانات المذكورة 
فيكون إجماعاً مدركيّا والإجماع المدركيّ لا استقلال له حتّى يستدل به. بخلاف 
الإجماع المصطلح الذي دليل مستقل قبال الروايات والآيات. 


الجهة الثالثة: في بيان 7 

الأمر الأوّل: قد اختلف الفقهاء في المعيار في تحقّق الكثرة المقتضية لعدم 
الاعتناء بالشك. 

قال الشيخ فى المبسوط: «قيل: إِنّ حدّ ذلك أن يسهو مرّات متوالية»4. 


./8 7 البقرة / 86م 1. () الحج‎ )١( 
.1195:١ (؟) جواهر الكلام 1:11١غ]. (؟) المبسوط‎ 


القاعدة الرابعة: قاعدة عدم اعتبار شك كثير الشكٌ يفن 


وقال اين إدريس: لاوحده أن يسهو فى شىء واحد أو فريضة واحدة ثلاث 
وذات فتتط عد ذلك تحكنة أ يدهو فن اكت الكسين الترائق د اغتره غلاك 
صلوات من الخمس. كل منهنٌ قام إليهاء فسها فيها . فيسقط بعد ذلك حكم السهو 
فى الفريضة الرابعة ولايلتفت إلى سهوه فيها»١".‏ 

وقال العلامة فى المنتهى _بعد التعرّض لهذين القولين -: «وهذا كلّه لم يثبت, 
والتقدير الشرعي مفقود. وعادة الشرع فى مثل هذا رد الناس إلى العادات»7". 
وس على اذلك جماعة من النتاحو يت 

وهذا هو الحقّ. والوجه فى ذلك أن الألفاظ المستعملة فى القضايا الشرعيّة 
تحمل على المعاني العرفيّة مالم يرد من قبل الشارع تحديدٌ بالنسبة إليها. ومن 
جملة الألفاظ التى لم يرد تحديدٌ شرعيٌ بالنسبة إليها هى كلمة «كثير الشكٌ» 
و«كثير السهو». فهى تحمل على ما فهم منه العرف. 

إن قلت7": كيف لم يرد فيها تحديدٌ شرعيٌ من قبل الشارع؛ وقد روئ محمّد 
بن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة, أن الصادق نيه قال: «إذا كان الرجل ممن 
تبهو فى كل تلاك فيو مكن كت عله النيوع! 2 فسكون ذلك محديذا شرعتا 
ولا بتّجه الرجوع فيها إلى العادة. 

قلنا: أجاب عنه صاحب المدارك. حيث قال: «أقصى ماتدل عليه الرواية 
تحقّق الكثرة بذلك. وهو مطابق العرف, لاحصر الكثرة في هذا المعنى»!*. 

وأقول: لا يخفى على من تدبّر فى الرواية أنّ الرواية لا تدلّ على التحديد 


.4١١:١ منتهى المطلب‎ )1( .518 :١ السرائر‎ )١( 
.١156 ١115 :5 كما قال به المقدّس الاردبيليَ في مجمع الفائدة والبرهان‎ )1( 

(5) وسائل الشيعة 0: 55٠‏ الباب ١7‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة؛ الحديث /. 

(6) مدارك الأحكام 4: 771. 


يل القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 


والحصر, بل قوله ني: «فهو ممّن...» يدل على أنّ من يسهو في كل ثلاث فهو فردٌ 
فين أذراه كقين الهو ةولة افراد اجر غيره: 

فالحاصل: أن المرجع في تشخيص كثرة الشكٌ وتعيين كثير الشكٌ هو العرف. 

الأمر الثانى: لا فرق فيما تقتضيه القاعدة بين أن يكون الشكٌّ فى عدد 
الركعات أو الأفعال. ْ 

ا الأفعال: فلأنها مورد موّق عمّار بن أبي عبدالله لي في الرجل يكثر عليه 
الوهم في الصلاة, فيشكٌ في الركوع: فلا يدري أركع أم لا؟ ويشكٌ في السجود 
فلايدرى أسجد أم لا؟ فقال بظ3: «لا يسجد ولايركع. ويمضي في صلاته حتّى 
سو ا اق 

وكا الزكعات فلا نيا سور جتححة أو مس ززارة وأبي بصير, فإِنٌّ 
قول السائل: «الرجل يشكٌ كثيراً فى صلاته حتّى لا يدري كم صَلّى ولا ما بقى 
عليه» ظَاهرٌ بل كالصريح في عدد الركعات. فقوله ية: «يمضى في شكّد» ظاهر 
في عدد الركعات. ْ ْ 

وهنا اها ملت شعع ار ماله عل أبن طاو فال 
«إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتكء فإنّه موقاك نعل لعا شان مدن 
الفيطان: 

وكا الاق مزميلة ارخ مطاة ومرييلة القطواف: 

وهل فنا 'يظهن: اث الأفرق :فى خزياق التاعدة بين :القك العسسيد وغينة 
عاق رق 00 

الأمر الثالث: فى أنّه لو كان المكلّف كثير الشكٌ فى بعض أفعال الصلاة بعينه, 
فهل يصدق عليه كتير الشاكٌ في سائر الأفعال الَني شاك فيها أم لا يصدق؟ وبعبارة 


.6 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة, الحديث‎ ١6 الباب‎ 57٠ :0 وسائل الشيعة‎ )١( 


القاعدة الرابعة: قاعدة عدم اعتبار شك كثير الشكٌ غيل 


أخرى: لو كان المكلّف كثير الشلكّ في خصوص الركوع مثلاً ثم شك في السجود 
شكّاً بدوبّاً فهل يجري حكم كثير الشكٌ ‏ أي عدم الاعتناء بشكّه ‏ فى السجود 
أم لا يلحقه حكم كثير الشكٌه بل كل فعل بحسبه؟ ْ 

قال صاحب الجواهر: «الأقوى الثانى, لأنه المتبادر من النصوص. لظهورها 
أن غلم الالعاتة إل ماكر ديو ينها جيه مق يناد ريد 
وقال مباحب المذارك + وولى ملحت الكيرة تمل يعي رى على علب وار كيلك 
فى غيره فالظاهر البناء على فعله أيضاًء د الكترة. كنا عد عليه ف اللكريي 11 
ْ والتحقيق: أن كثرة الشف وكثرة السهو من الحالات النفسائية التى عرضت 
التكلف:تحيت تدر على :خط أفقال أو ركعات الصلاة, فكثير الشاكٌ وق 
للمكلّف. وقد عرفت أنّ المعيار في تحيّق هذه الحالة وعَرْضها للمكلّف وانّصافه 
بها هو العرفء فلو كثر الشكٌ على المكلف بحيث يكون من مصاديق كثير الشكٌ 
عرفاً فلا عبرة بشكّه في أيّ جزء أو شرط وقع الشكٌ فيه. 

ل لحمل 1 كثرة الشكٌ من الحالات العارضة على النفس, والمعيار في 
انّصاف المصلّى بهذه الحالة هو العرف, فإن حكم العرف بعَرْضها على النفس كان 
ابطق فقن لمات وعليه عدم الاعتناء بشكّه فى الصلاة, لأنّ كثرة الشكٌ كما 
بتحقّق بالشلكٌ في جزء كثيراًكذلك يتحقّق بالشكّ في أجزاء كثيرة ندويا وبتمير 
آخر: إذا كان العرف هو المعيار في انّصاف المصلّي بكثير الشكٌ فالعرف قد يحكم 
بكونه كثير الشكٌ إذا شاك في جزءِ معيّنٍ كثيراًء مثلاً: شك في الركوع كثيرا وقد 
يحكم بكونه كثير الشكٌ إذا شك في أجزاء كثيرة بدويّا مثلاً: شكٌ في الركوع تارةً 
وشكٌ فى السجود أخرى وشكٌ فى تكبيرة الإحرام ثالثةًٌ. فالملاك تحمّق تلك 
اللعالة عردا ماه تعس لفك فى كرو يكين كرا أ الاك ان ابراه ابره 


.775 :4 جواهر الكلام ؟1:١42. (؟) مدارك الأحكام‎ )١( 


١ القواعد الفقهيّة /ج‎ ١ 
أو بالشكٌ في ركعة واحدة كثيراً أو بالشكٌ في ركعات متعدّدة.‎ 

فالحاصل: أنه لو صدق عليه كثير الشكٌ عرفاً ولو بالشكٌ في خصوص الركوع 
-مثلاً-فلا عبرة بشكّه في السجود أيضاً ولو كان شكّه في السجود بدويّا. 

ولق هذا هريما نت كول يضت اغب القر اموه #واللزووها ف عدم الالقان إن 
ما كثر سهوه فيه»١١).‏ وذلك لأنّ الروايات صريحة فى عدم الالتفات إلى الشكٌ 
فيمن كثر سهوة ”لآ يما كبر منجوده: فالملآك مع الروايات فى عدم الاعتناء 
بالعاك رمك كدر هوبل لحز أو اقرط الذي فيد الميوه قال سيدا 

الأمر الرابع: في أن الحكم بعدم الاعتناء بالشكٌ فيما نحن فيه هل هو تعيينيٌ 
أو تخييريٌ؟ 

فنقول: قوله يي: «فامض في صلاتك» فى صحيحة محمّد بن مسلم ومرسلة 
ابن سنان ومرسلة الصدوقء. وكذا قوله 94: «يمضى فى صلاته» فى موق عمّار. 
ظاهرٌ فى الوجوب. وقد ثبت في الأصول أنه إذا دار الأمر بين ٍ الوجوب 
المستفاد من صيغة الأمر على الوجوب التعيينىٌ وبين حمله على الوجوب 
التخييريّ فقضيّة إطلاق الصيغة كون الوجوب تعيينيا فلا وجه للقول بكون الحكم 

الأمر الخامس: أنّ الظاهر من الروايات اختصاص القاعدة بالصلاة, فإن 
الصلاة موضوع الروايات, ولا تشمل غيرها. 


الجهة الرابعة: في بعض موارد تطبيقها 
١‏ -لو شكٌ كثير الشك فى صلاة الصبح بين الواحد والاثنين فمقتضى الشكُ 
هو البطلان ومقتضى القاعدة في كثير الشكٌ عدم بطلان الصلاة, بل يجب عليه أن 


القاعدة الرابعة: قاعدة عدم اعتبار شك كثير الشك ١١‏ 


يبني على الإثنين ويتمٌ الصلاة. 

؟ -لو شك كثير الشكٌ في صلاة المغرب بين الواحد والإثئنين أو الإثنين 
والثلاث يجب عليه أن يبني على الاثنين في الصورة الأولى وعلى الثلاث في 
الثانية. 

"'-لو شك كثير الشك بين الإثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين فى صلاة 
الظهر والعصر والعشاء فمقتضى الشكٌ الصحّة والبناء على الثلاث وإتمام الصلاة ثم 
إتيان صلاة الاحتياط. وأمّا مقتضى القاعدة فى كثير الشكٌ الحاكمة على أدلّة 
المكر لقا عدم وتوت طلا الالجياظ: إل معي عله إن بين لق الدلاثا وين 
الصلاة. ْ 

غ -لو شك في الركوع أو السجود وكان كثير الشكٌ فيبني على الإتيان. 

4 - و شكٌ في إتيان أيّ جزء كان عدمه مضرًاً فيبني على إتيانه لو كان كثير 
الشاكٌ, كما لو شلك فى إتيان أيّ جزء كان وجوده مضرّاً فيبنى على عدمه. لقاعدة 
عدم اعتبار شك كثير الشاكٌ. 


القاعدة الخامسة 


قاعدة لاسهر فى سهو 

التيزواف ميق النقياء الالكسيورقن العون رقيل الكوش ادها يي 
ذكر مدركها لأنّها من القواعد المنصوصة التي لابدٌ في توضيحها من الدقّة في 
مدركها. 

ويدل عليها: 

أوّلاًه رواية حفص بن البختري عن أبي عبدالله ىِِ. قال: «ليس على الإمام 
سهرٌ, ولا على مَنْ خلف الامامسهرٌ ولا على السهو سهرٌ. ولا على الإعادة إعادة». 

وهذه الرواية بما في سندها فى الكافي صحيحةٌ. حيث قال: «علىٌ بن إبراهيم 
عن أبيه و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وجميعاً عن ابن أبي عمير عن 
حفص بن البختري»!١).‏ وبما في سندها في التهذيب حسنةٌ, حيث قال: «عليٌٌ عن 
أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريٌ»!". 

وثانياً: مرسلة يونس عن رجل عن أبي عبدالله لي قال: «ولا سهو في سهو»!". 

واتخدل العامة أيضا قولة زلانة لوهيرة امكو أن بسيو فانا كنذا 


317٠١ الكافى 7: 501. (1) التهذيب ؟:‎ )١( 
.١ الباب 0" من أبواب الخلل الواقع في الصلاة, الحديث‎ 75١:0 وسائل الشيعة‎ )5( 


القاعدة الخامسة: قاعدة لا سهو فى سهو ١1‏ 


فلايتخلّص عن السهو. وذلك يقتضي المشقّة. فيسقط اعتباره في نظر الشارع؛ 
ولأنٌ التوصّل إلى إزالة حكم السهو فلا يكون سيباً لبوتمه901 - 

إنْما الكلام في معنى قولهم: «لا سهو في سهو» المقتبس من كلام المعصوم في 
الرؤاكن السايسين: 

فقال العلامة فى المنتهى: «ومعنى قول الفقهاء: (ولا سهو فى سهر) أي: 
لاحكم للسهو في الاحتياط الذي رحد لوي دن ا اله والأربع, 
فإنّهِ يصلّي ركعتين احتياطاً على ما يأتي فلو سهئ فيهما ولم يدر صلّئ واحدة أو 
ثنتين لم يلتفت إلى ذلك. وقيل: معناه أنّ من سهئ فلم يدر هل سهئ أم لا لايعتدٌ به 
ولا يجب عليه شيء. والأوّل أقرب»0". 

والظاهر أن 2 من عدم الالتفات هو البناء على إتيان الفعل المشكوك, كما 
هو ظاهر استدلاله عليه بلزوم المشقّة والحرج. 

وتحقيق الحقّ في معنى قولهم: «لا سهو في سهو» بقتضي البحث عن أمو رثلاثة: 

الأمر الأوّل: فى المراد فى كلمة «السهو» فى المقام. فنقول: فيه وجوه. 
لاحتمال أن يكون ازا 5 ف العامة الك فيكون معناه: الا شك فى 
فيك أو التسيان كذ لك فيكون عا «الانسيان فى نسيان». أو الأول في الأول 
والثاتى في الثاتي فيكون معناء: دالا فاك في تسسيان»: أو بالمكس فيكون ميثاء: 
رزلا فا 5 وعلى كل التقادير فيحتمل السهو الثانى نفسه من دون حذف 
5 508 على أن يكوق المراد المويض» فالضور ثمان. 

نُسب إلى المتأخّرين أَنّه يمكن أن يراد بالسهو في كل الموضعين معناه 
المتعارف, وهو النسيان81. ش 


(١و5)‏ منتهى المطلب ١١‏ غ. 
(؟) مدارك الأحكام 4: 116. 


ل القواعد الققهيّة / ج ١‏ 


وقال في المدارك: «لا يبعد حمل السهو على ما يتناول الشك»!"©. 

والحق: أنّ وحدة السياق في رواية حفص بن البختري تقتضي حمل كلمة 
«لاسهر» على الشكٌ. فإنّ الامام أو المأموم لو سهئ جرى عليه حكم السهو, 
فلو تذكّر نقض التشهّد _مثلاً_رجع للتدارك بلا إشكالء فالمراد به الشكٌ. 

عا المراد من كلمة «في سهو»: فهو موجب السهو أو الشكٌ كالاحتياط 
وسجود السهو. فإِنٌ إرادة نفس الشك من الثاني غير متعارف, بل غير ممكن بالنظر 
الدقيقفاليراة من موحب السهو ا العاكٌ. ” 

الأمر الثاني: في أَنّه ما المراد من نفي السهو؟ فيه وجهان: 

الكل اخ يراق يتتلى لوقي لكام قيلت نع عدم لمزينا نا انال 
الأكثر الذي هو حكم الشكٌ ويكون نتيجته البطلان, كما كان المراد من قولهم: 
«لاسهو في صلاة المغرب» أو «لا سهو في الأوليين» هو عدم جريان الحكم 
المذكور وبطلان الصلاة. 

الثاني: أن يراد به إلغاء الشكٌّ وفرضه كالعدم, أي لا يجب تداركه بل يُبنى 
عن لإكان وهذ اهو النزائق للنساق فى شكلسه حنقي ةن لخر :فر العا 
الصادر عن الإمام أو المأموم محكوءٌ بالالغاء, لا البطلان. ونتيجته هو الحكم 
بالصحّة, فيبنى على الأكثر إلا إذا كان الأكثر باطلاً. كالشكٌ بين الثنتين والثللاث في 
الثنائيتين فيبني على الأقل. 

الأمر الثالث: أن وحدة السياق تقتضي أيضاً أن يكون المراد من نفي السهو 
هو نفي السهو من حيث الركعات. لا من حيث الأجزاء والأفعال. فلو شكٌ في 
صلاة الاحتياط في شيءٍ من الأجزاء والأفعال لاتجري القاعدة. 


)001( مدارك الأحكام 519 


القاعدة السادسة 
قاعدة لا شك فى النافلة 

وهى أيضاً من القواعد الفقهيّة المشهورة الت إِنّما تجري فى باب الصلاة. 
والبحث عنها يقع في جهات: 
الجهة الأولى: فى مفادها 

فنقول: من شك فى عدد النافلة لا يجب عليه البناء على الأكثر كما هو كذلك 
في الشكٌ الصحيح, ولا يكون شكّه في عدد النافلة مبطلاً لها كما هو كذلك في 
الشكٌ في صلاة الصبح أو الركعتين الأوليين من كلّ صلاة أو صلاة المغرب, بل كان 
مخيّراً بين البناء على الأكثر والبناء على الأقل. 
الجهة الثانية: فَئ مدركها 

والدليل عليها أمران: 
الأوّل: الأخبار 

منها: مرسلة يونس عن أبى عبدالله لة: «ولا سها فى نافلة»(". 


.1١ التهزيب”‎ )١( 


الخل القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ##2, قال: سألته عن السهو في 
النافلة: فقال: «ليس عليك شىء»!2. 

ومتهاكها روا الكل فى الكافى مرسلةً وقال: رُوي أنه إذا سهئ فى النافلة 
0 يعن الاي ١‏ 

ولا يخفي: أن هذه المرسلة وإن كانت ظاهرة في تعبين البناء على الأقل, إلا 
أنّ مخالفتها للشهرة والإجماع الذي سيأتي يوجب ضعفها بعد ضعفها بإرسالها, 
فلا يمكن الالتزام بمؤدّاها. 

الثاني : الإجماع 

قالضاح الجواهر: «من شك فى عدد النافلة بنى على الأكثر أو الأقل 
يجيد نافد ع يد جعاعة رن دن المقا يع وعد لعي انا عام اليد 
بل في الرياض إجماعاً على الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر مستفيضاً بل 
في مفتاح الكرامة عن الأمالى عدّ من دين الإماميّة أن لاسهو في النافلة, فمن سها 
وا على ها شا 

وقال السيّد الحكيم: «بلا إشكال ولا خلاف»47. 

فالحاصل: أنّ ظاهر الصحيحة ومرسلة يونس تعيين البناء على الأكثر إلا أنه 
يجب حملهما على التخيير, للإجماع المتقدّم. وظاهر المرسلة الأخيرة تعيين البناء 
على الأقلٌ, إلا أنّه لايمكن الالتزام بمودّاهاء لضعفها سنداً. ومخالفتها للشهرة 
والإجماع زادت ضعفاً على ضعفها. 

وأمّا القول!* بأنّ التخيير مقتضى الجمع بين صحيحة محمّد بن مسلم و بين 
)١(‏ وسائل الشيعة 0: "7١‏ الباب ١8‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة, الحديث .١‏ 


(؟) الكافي ؟*: 709. الوق جواهر الكلام ؟١:‏ وفحدخ 
(]) مستمسك العروة لا: 61/9. (0) مستمسك العروة لا .68٠‏ 


القاعدة السادسة: قاعدة لااشكٌ فى النافلة /ا ١‏ 


التزملة الأكيرة: قنيةه الدالا تساوكن نين ااضكوحة والسريلة 1[ لاافضاز 
للمرسلة في قبال الصحيحة. 

إن قلت: المرسلة الأأخيرة متك عل الأضحات: 

قلت: إن كان عمل الأصحاب هو البناء على الأقلّ تعييناً فيمكن انجبار 
المرسلة الأخيرة به إلا أنه ليس كذلك, بل إجماع الأصحاب يحكي عن عملهم 
بالتخيير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر. 

وقد ذهب بعض الأعاظم من المعاصرين!" إلى أنّ الصحيحة بنفسها تدل 
على التخيير من دون حاجة إلى انضمام الإجماع. بيان ذلك على ما في 
تقريراته -: أن المنفيٌ في قوله ل#ة: «ليس عليك شيء» هو الحكم الوضعي 
والوجوب الشرطي الذي كان ثابتاً في الفريضة من البناء على الأكثر ونحوه. 
ومرجع ذلك إلى أن الشاكٌ في ركعات النافلة لم يجعل في حقّه شيءٌ ولم يكن 
تصحيح صلاته منوطأً ومتوتّفاً على شيء. وهذا بنفسه مساوق للتخيير وأنّ له 
البناء على ما يشاء من الأقلٌ أو الأكثر, لاندارج ما عداه من البطلان أو تعيّن البناء 
على الأكثر أو الأقلّ في المنفيٌ. ضرورة صدق وجوب شيء عليه لو ثبت واحد 
من هذه الأمور, فإطلاق نفي الشيء لا يجامع إلا مع التخيير”". 

ومن هنا يمكن القول بعدم اعتبار الإجماع فيما نحن فيه, لأنه مستندٌ إلى 
الصحيحة: 

وفيه: أَنّهِ بناءَ على ما ذكر فكلمة: «شىء» يصدق على البطلان والاعادة كما 
يصدق على البناء على الأكثر والبناء على الأقلٌ. وحينئذٍ فإطلاق نفي الشيء 
يقتضي التخيير بين الإعادة والبناء على الأكثر والبناء على الأقل, ولم عة 


)١(‏ وهو السيّد المحقّق الخوئي. 
3( انتهى كلامه فى موسوعة الإمام الخوئىّ لح 2 


١ القواعد الفقهيّة / ج‎ ١1. 


بل قالوا: بالتخيير بين البناء على الأكثر والبناء على الأقل. 

نعم يمكن أن يقال: لا ريب في أن القاعدة في الشكوك الصحيحة في 
الفرائتض هو البناء على الأكثر, وهذا حكمٌ لزوميّ فيها -كما سيأتى -. والظاهر أن 
الراوي يعلم ذلك وشكٌ في جريانها في النافلة, فسئل عن الإمام أنه هل حكم 
السهو في النافلة حكمه في الفريضة أي وجوب البناء على الأكثر -؟ فقال 90ة: 
«ليس عليك شيع», أي: ليس عليك في النافلة ما عليك في الفريضة, ولا لزوم 
ولاكلفة عليك فى النافلة بالبناء على الأكثر. ونفي اللزوم كذلك مساوق للتخير 
دن الوتاء تلن الأكثر والقاء على الأقل. 

ولكن يمكن دفعه: بأنٌّ نفي اللزوم كذلك مساوق للتخيير بين البناء على الاأكثر 
وغيره من البطلان والاعادة والبناء على الأقل. 

فالقول بالتخيير بين البناء على الأكثر والأقل لا يثبت إلا بالإجماع. 
والإجماع على ما ذكرنا ليس مستنداً إلى الصحيحة حنّى يحكم بعدم اعتباره, بل 
الصحيحة تقتضي التخيير بين الامور الثلاثة, والإجماع هو التخيير بين البناء على 
الأكثر والأقل. 


الجهة الثالثة: في التنبية على أمور: 

الأمر الأوّل: لاافرق في جريان القاعدة بين أن تكون النافلة ثنائيةَ_كما هي 
الأغلب وبين أن تكون ثلاثيّة, كصلاة الوتر بناءٌ على أنّ الشفع والوتر صلاة 
واخدة وأآن:تكوق وباعتة كصلةة الأغرايى: والدلل عليه إطتلاق الصشحة 
بانضمام الإجماع. ‏ - ْ 

الأمر الثاني: أن التخيبر بين الأقل والأكثر إِنّما يجري فيما لم يكن البناء على 
الأكثر موجباً لبطلان العمل وزيادة الركن ولزوم الإعادة, فالحكم المذكور 


القاعدة السادسة: قاعدة لا شك فى النافلة ١‏ 


لا يجري إلا فيما لم يكن طرف الأكثر من شكّه أزيد من الصلاة المشكوك فيها, 
كالشك بين الواحد والإثنين في النافلة الثنائيّة أو الثلاثيّة أو الرباعيّة. والشكٌ بين 
الإثنين و الثلاث في الثلاثيّة والرباعيّة. والشكٌ بين الثلاث والأربع في الرباعيّة 
وأمّا إذا كان طرف الأكثر من شكّه أزيد من الصلاة ا 
الإثنين والثلاث في الثنائيّة, أو الثلاث والأربع في الثلائيّة. أو الأربع والخمس في 
الرباعيّة فلا تجري القاعدة وليس له البناء على الاكثر, بل المتعيّن هو البناء على 
الأقل كي تكون صلاته صحيحة. هذا ما قيل. 

ولكن أنت خبير: بن ظاهر الصحيحة -كما عرفت -نفي لزوم البناء على 
الأكتر هذا مساوق التكيير ببق الأمور الثلاثة المذكورة 0 إلا أنّ الاجماع 
قائحٌ على التخيير بين البناء على الأكثر وبين البناء على الأقل, سواء كان البناء 
على الأكثر مستلزماً إزيادة الركن في النافلة وبطلانها ‏ بناءً على أنّ زيادة الركن 
فيها مستلزم للبطلان كما سيأتي في قاعدة وجوب الإعادة بالخلل في الأركان - 
أم لاء بل تعيين البناء على الأقلّ مخالف للإجماع المدّعئ. 

اللّهم إلا أن يقال: أن الإجماع دليل لبّي. فيكتفى عليه بالقدر المتيدّن. والقدر 
المتيقّن فى المقام ما لا يلزم من البناء على الأكثر زيادة الركن. 

الأمر الثالث: الظاهر اختصاص الحكم المزبور بالشكٌ في عدد الركعات, لأنّه 
القدر المتيقّن في المقام. 

ويؤيّده ما في رياه يونس من قوله ي: «لا سهو في نافلة», فإِنْ وحدة 
السياق فيها تقتضي أن يكون المراد من نفي السهو في النافلة نفيه من حيث 
الركعات. وأمّا الشكٌ فى الأفعال والأجزاء (والشرائط فوو عن عدب ماف 
0 بالفريضة. ْ 

الأمر الرابع: أنّ لفظ «النافلة» مجملّ مفهوماًء فيمكن أن يرادبهاالنوافل اليوميّة 


6 القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


النتوودة ف العرينة كما سكن أكون الدراد يها كل مالعل ابزاجب ميطلفاء 
ويمكن أن 7 بهااما لأ .ركرن واحباً بحسو توعد وأرضا يحتحل أن يكو العراد 
بها النافلة بالذات ولو كانت واجبةَ بالفعل؛ أو يكون المراد بها النافلة بالفعل 
ولو كانت واجبةٌ بالذات. ويحتمل أن يكون المراد بها ما يكون نافلةَ بالذات 
وبالفعل. 

ووفك كان لفل والناكلةه معملا مقورما فتن الأفد بالقنر امس افق 
نا لأ نكر يحنت توه .راجيا وما يكون قافلة بالذات:وبالففل» وق غيره :ريدب 
الرجوع إلى عمومات أدلة أحكام الشكوك التي مفادها إِمّا بطلان الصلاة كنأ 
البناء على الأكثر. لوجوب الرجوع إلى العام عند إجمال المخصّص المنفصل في 
الشبهات المفهوميّة. 


القاعدة السابعة 
قاعدة لاشك للإمام والماموم مع حفظ الآخر 
ومن جملة القواعد الفقهيّة هي قاعدة «لا شك للإمام مع حفظ المأموم, كما 
لاشك للمأموم مع حفظ الامام». 
والبحث عنها يقع فى مقامات: 


المقام الأوّل: فى مفادها 

فنقول: لاشكٌ للإمام في عدد ركعات الصلاة مع حفظ المأموم, كما لا شك 
للمأموم فى عددها مع حفظ الإمام. فيجب على كل منهما إلغاء شكّه وعدم 
الاعتناء به إذا كان الآخر حافظاً 

وبعبارة أخرى: مفاد القاعدة هو عدم اعتناء الإمام بشكّه والرجوع إلى 
المأموم إذا حفظه المأموم. وعدم اعتناء المأموم بشكّه والرجوع إلى الإمام إذا 
حفظه الاإمام. 

هذا بيان مفادها إجمالاً. وسيأتى تفصيله فى المقام الثالث. 


واستدل عليها بالروايات والإجماع. 


0 القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 


ما الروايات: فمنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر اق 
قال: سألته عن الرجل يصلّي خلف الإمام. لا يدري كم صلّى, هل عليه سهو؟ 
قال: رلا(" 

ولكن في دلالتها على القاعدة نظك, لأنّه لايستفاد من قوله إذ: «لا» إلا عدم 
لزوم ترتّب آثار الشكٌ فيما إذا شك المأموم من الحكم بالبطلان في الركعتين 
الأوليين وصلاة المغرب وصلاة الصبح. والبناء على الأكثر في غيرها -. وفي 
معنى عدم لزوم ترتّب آثار الشكٌ وجهان: 

(أحدهما) أن يحمل على تخيير المأموم بين البناء على الأقل وبين البناء على 
الآكثر والإبطال ثم الإعادة, كما مرّ في قاعدة «لا شك في النافلة». 

و(ثانيهما) أن يحمل على عدم الاعتناء بشكّه والاقتداء بالامام. 

فالجواب مجملء لا يصمٌ الاستدلال به على القاعدة. 

ولو سلّم فلا يدل على الرجوع إلى الإمام مقيّداً بكونه حافظاًء كما هو مفاد 
القاعدة. 

ومنها: صحيحة أو حسنة حفص بن البختري عن أبي عبدالله نلىِه, قال: «ليس 
على الإناءبهة :ولاعلن من لق الأماء س0 

ويرد عليها ما يرد على سابقتها. 

ومنها: مرسلة يونس المرويّة في التهذيب والكافي عن يونس عن رجل عن 
أبي عبدالله نية, قال: سألته عن الإمام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس, فيسبّح 
إثنان على أَنّهم صَلُوا ثلاثة. ويسم ثلاثة على أنّهم صَلُوا أربعة: ويقول: هؤلاء: 
اقعدواء والإمام مائلٌ مع أحدهما أو معتدل الوهم, فما يجب عليه؟ قال 9#: «ليس 


(١و1)‏ وسائل الشيعة 0: 558 الباب 75 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة, الحديث ١‏ و؟. 


القاعدة السابعة: قاعدة لا شك للإمام والمأموم مع حفظ الآخر ١‏ 


على مَنْ خلف الاإمام سهرٌ إذا حفظ عليه مَنْ خلفه سهوه بايقان «باتفاق» منهم, 
وليس على مَنْ خلف الامام سهرٌ إذا لم يسه الإمام... فإذا اختلف على الاماء 0 
خلفه فعليه وعليهم في الاحتنياط والاعادة والأخذ بالجزم»(". 

لاريب في دلالتها على القاعدة, بل هي صريحة في أن ليس على الإمام شك 
إذا حفظ عليه من خلفه سهوّه باتّفاق منهم. فتدلٌ على عدم الاعتناء بشكّه 
والرجوع إلى ما حفظه المأموم, كما أن قوله لليِةِ: «ليس على من خلف الامام 
سهوه إذا لم يسه الإمام» صريح في أنه لا اعتبار بشاكٌ المأموم مع حفظ الإمام 
سهوّه عليه. 

وأمّا ضعف سندها من جهة إرسالها : فينجبر بالإجماع وعمل 
الأصحاب بها. قال صاحب الجواهر: «لايلتفت إذا سها المأموم... . بل عوّل على 
صلاة الامام. وكذا لا شك على الإمام إذ حفظ عليه من خلفه, بلا خلاف أجده فى 


كرمن انين نيل فى الندارك فسخة إلى قط الاستحاب يرا دعر 


الإجماع علبه»(). 
فالعمدة في الاستدلال عليها هي مرسلة يونس بانضمام الإجماع وعمل 
الأضعات نينا 


ومن هنا يظهر ما في دعوى المحقّق البجنورديّ من عدم اعتبار هذا 
الإجماع. لأنّه مستند إلى الروايات0". بل نقول: لو لم يكن الإجماع لم يتم 
الاستد لال بالروايات. كما م؟. 


)1( التهد يب 1ل الكافى ا 
فيه جواهر الكلام 800 
(؟) القواعد الفقهية (البجنورديٌ) ؟: .181١-178٠‏ 


غ64١‏ القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


المقام الثالث: فى بيان أمور: 

الأمر الأرّل: أنه هل يعتبر في جريان القاعدة أن يكون المأموم عادلاً أو 
كفي كونه حافظأً وإن لم يكن عادل؟ وهل يعتبر أن يكون الإمام أو المأموم رجلاً 
أو لا؟ وهل يعتبر أن يكون المأموم بالغاً أو يجب الرجوع إليه وإن كان صبيّاً 

والحقّ أن أطلاق الروايات دوهى العدة فى الاستدلال- يقضى بعدء اغتبار 
فج الا كوق الماموم حافظا سوا كا ال أ غير 000 أفراة بالق 
أو صبياً وكذلك الإمام, إلا أن عدالة الإمام معتبرة من جهة أصل الإيتمام؛ لا من 
جهة وجوب الرجوع إليه في المقام. 

الأمر الثانى: أنّ المراد بالحفظ هل هو اليقين أو يشمل الظنٌ أيضأ؟ فلو كان 
زا حطسا كر الالسافق القع و اقلق تحت زحرن القالة سينا ره اتير 
مطاكا ظانا كان أوهت ارتو لو كات التراه الع هو الجر عاض قل دي 
رجوع الشاكَ منهما إلى الآخر الظان. 

فنقول: التحقيق أَنّ الحفظ لا يشمل الظنّ. ضرورة عدم إطلاق الحافظ على 
الظان: لأعرزفا لذ المطلاها. حاف ان :ناف المرسلة المتدكية مي فوادفة 
«بإيقان منهم» أو «بائقاق منهم», فهذءالجملة صريحة في اعتباراليقين في الرجوع. 

وما يقال: لا يبعد أن يكون المراد من الحفظ ما هو الأعمٌ من اليقين والظنٌ, 
وذلك من جهة حكية الطرة فى عدد الركعات إذا كان متعلتاً بالحدئ الأخيرتين: 
فالظنٌ يقوم مقام العلم في إثبات متعلّقه. فيخرج في عالم الإثبات عن الترديد 
تقو عيده سملت ب الظزة فك لحن هذا نهو السفظ ل المرا مسالط 
بالنسبة إلى عدد الركعات هو أن يكون العدد محفوظاأً عنده لا يحتمل أن يكون أقلّ 
منه ولا أكثر 0 


.580 القواعد الفقهيّة (البجنورديّ) ؟:‎ )١( 


القاعدة السابعة: قاعدة لا شك للامام والمأموم مع حفظ الآخر انل 


ففيه: أن الظنٌ حجّة في عدد الركعات للظانٌ, لا لغيره, كما سيأتى توضيحه في 
قاعدة حجِّيّة الظَنٌ مره الركعات؛ فالظنّ يقوم مقام العلم فى إثبات 1 
الندة إلى الظا نبو اعاب افد الو هيوه فلا شرووة الدككنا كاد« اللتطلم سه 
للقطّاع لا لغيره كذلك الظرّ حجّة للظانٌ لا لغيره. 

الأمر الثالث: وممّا ذكرنا يظهر عدم جواز رجوع أحدهما إلى الآخر لو كانا 
موقنين, ولو اختلفا في المتيقّن. وفي رجوع الظانٌ إليه نظرٌ, لحجّيّة الطنّ فى عدد 
الركعات للظان, كما سياتى. 

الأمر الرابع: أَنّهد حيث كان العمدة فى الاستدلال على هذه القاعدة هو مرسلة 
يؤنس وموردها خصوص الشك فى عند اكوارتة لا الشكٌ في الأفعال؛ فالقاعدة 
تجري فى خصوص الاك ف هده الزكات: 

الأمر الخامس: لو كان ان متعدّدين واختلفوا في الحفظ ‏ يمعنى أن 
تدوع عد ما تيده حى (الزكنة الغالئةة ودكهم عدرمنا حدق هي الكنة 
الرابعة . فهل يجب على الإمام الرجوع إلى المأمومين؟ ولو وجب فبأيّهم رجع؟ 

نقول: لا يجبء بل لا يجوز عليه الرجوع مطلقاً لا إلى الطائفة الأولى. 
ولا إلى الطائفة الثانية, فإن مرسلة يونس صريحة في أنّ رجوع الإمام إلى 
المأمومين الحافظين على الإمام مقيّد بكون المأمومين متّفقين في الحفظ. حيث 
قال نظة: «باتفاق (وفي نسخة بإيقان) منهم». وما إذا اختلفوا فيجب على الإمام 
والفاموميق الاعادة اعماطل 

الأمر السادس: وممّا ذكرنا يظهر أن رجوع المأموم الشاكٌ إلى المأموم 
المتيقّن خارجٌ عن مفاد الروايات التي هي العمدة في الدليل على القاعدة؛ بل على 
المأموم الشالكٌ الرجوع على الإمام الحافظ؛ ولو كان الإمام أيضاً شاكًاً فيرجع إلى 
من يوقن من المأمومين. ولو كان الإمام والمأمومون جميعاً شاكًاً فإن كان الامام 


١ القواعد الفقهيّة / ج‎ 1١05 


وجميع المأمومين متّفقين في الشكٌ فيعملون عمل الشكٌَ, وإلا فكلّ واحد منها 
يركب :حك المك على شكه. 


المقام الرابع: في بعض موارد تطبيقها 

١‏ -لو شك الإمام في الركعتين الأولبيين وإن كان مقتضى الشكٌ في المقام هو 
البطلان, إِلَآ أنه لو حفظ المأموم فيرجع الإمام إليه ويتمٌ الصلاة. وكذا لو شك 
المأموم وكان الإمام حافظاً. وذلك لقاعدة لاشاكٌ للإمام والمأموم مع حفظ الآخر. 

- لو شك الإمام بين الثلاث والأربع فيرجع إلى المأموم, فإن كان المأموم 
حافظاً على كونه فى الركعة الثالثة فبنى الامام عليه ويتهٌ الصلاة بإتيان ركعة 
لقوق واد كان خخاظاً عل كونه في الرابعة فبنى الإمام عليه ويتمٌ الصلاة. وكذا 
لو شكٌ المأموم وكان الامام حافظاً - 

؟-لو شكٌ أحدهما في صلاة الصبح أو العشاء فيرجع إلى الآخر ويتمٌ الصلاة 
على ماتيمّن به الآخر. وذلك للقاعدة المذكورة. 

؛-لا فرق 00 القاعدة فيرخ أن يكون الفأمو ريجلا أو امراءة وان 
تكن بالعا أو ميا وان يكون عادلاً أوافاستاً لتطلاق القاعدة المدكورة: 


القاعدة الثامنة 
قاعدة حجٌّيّة الظنّ فى عدد ركعات الصلاة 


وهذه القاعدة أيضاً من القواعد التي تجري في خصوص باب الصلاة. 
وقد يعبّر عنها ب«قاعدة أن الظنٌ فى الركعات بحكم اليقين»7". 
وينبغى البحث عنها في جهات: 


الجهة الأولى: في مفادها 

فنقول: إِمَا أن يكون المصلّي عالماً بالنسبة إلى عدد الركعات, وإِمّا أن 
يكوه عالما بعلاة الركنات أن لا بقلم أن ار عمة الت هوافياخل عن اناي أو 
الثالثة مثلاً. وحيتئذٍ كان كر ناكا باللسد ال الفتكلذت فتعمل عمال لفاك 
وما أن يكون ظانًاً بالنسبة إلى إحدى المحتملات؛ فيكون الظنّ حجّةٌ ويعمل على 
مقتضاه. فمن لايعلم أنّ الركعة التي هو فيها هل هي الثانية أو الثالثة وظنٌ بالنسبة 
إلى كونها الثانية فيعمل بمقتضئ ظَنّه ويتمٌ الصلاة بإتيان الركعتين الأأخربين؛ وإن 
ظح بالنسبة إلى كونها الثالثة فيعمل بمقتضاه ويتمٌ الصلاة بإتيان ركعة أخرى, 
وهكذا في الصور الأخرى. 


.159 : العروة الوثقى‎ )١( 


١ القواعد الفقهيّة /ج‎ ١6 


الجهة الثانية: فى مدركها 

والعمدةافى الاستدلال عليها الروايات: 

نينا يد صفوان عن أبي الحسن لل قال 4#: «إن كنت لاتدري كم 
صلَّيت ولم بقع وهمك على شيء, فأعد الصلاة»(". فالمفهوم من هذه الصحيحة 
أنه لو وقع وهمك على شيءٍ ومال إلى أحد طرفي المحتملين فلا تجب الإعادة. 

إن قلت: إِنْما قال في الرواية: «ولم يقع وهمك». ولم يقل: «ولم يقع ظنّك» 
حتّى يدل على المدّعئ. 

قلت: المراد من الوهم لابدٌ وأن يكون هو الظنٌ, لأنّه إن لم يكن المراد منه 
الظنّ فإمًا أن يكون المراد هو العلم. وفساده واضح. وإِما أن يكون المراد هو الشكٌ . 
المتساوي الطرفين, وهذا ممنوع, لد الشكٌ موضوع التفصيل والسوال. 

ومنها: النبويّ المنقول من طريق العامّة. قاليَية: «فأيّكم شك فى صلاته 
فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتيٌ عليه»!". ْ 

ومنها: موّقة أبي العبّاس وعبدالرحمن بن سيّابة عن أبي عبدالله نف قال: 
«إذا لم تدر ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث ابن على الثلاث. وإن 
وقع رأيّك على الأربع فسلّم وانصرف, وإن اعتدل وهْمّك فانصرف وصل ركعتين 
وأنت جالس»9". 

ولااشكٌ أن المراد من وقوع الرأي على الثلاث ووقوع الرأي على الأربع هو 
الظر, لأنّهذ كر في مقابل قوله: «وإناعتدل وهمك», ومقابل الاعتدالعدمالاعتدال, 
وعدم الاعتدال غير منطبق على العلم, فلا بدٌ وأن يكون المراد منه الظَن. 
)١(‏ وسائل الشبيعة 0: /5717, الباب ١6‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة, الحديث .١‏ 


(1) السنن الكبرى (للبيهقي) ؟: ,572٠١‏ وسنن النسائي 5: 3/8. 
(*) وسائل الشيعة 0: ,5١7‏ الباب /من أبواب الخلل الواقع في الصلاة, الحديث .١‏ 


القاعدة الثامنة: قاعدة حجّيّة الظنّ فى عدد ركعات الصلاة ١64‏ 


ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله لفا. قال: «إن كنت لاتدري ثلاثاً 
ليت أء أرما الى يذهب وهتك إلى قو قله روصل كتين رانك تالو 
تقرأ فنهما بأ الكناف: وخ ذهب همك إلى الثلاث:فقه: قصل الركمة الرابعة 
ولاتسجد سجدتي السهو. فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهّد وسلّم ثم اسجد 
سجدتي السهو»7", 

ومنها: خبرا الحلبيٌ عن أبي عبدالله ليه أنّه قال: «إذا لم تدر إثنتين صلّيت أم 
ريا ولاعت وهمك إلى شيءٍ فتشهّد وسلّم ثم صل ركعتين وأربع سجدات»!". 

وهاتان الروايتان أيضاً دلّنا بمفهومهما على حجِّيّة الظنّ في عدد الركعات. 

إن قلت: هذه الروايات كلّها معارضة مع روايات أخر: ْ 

منها: صحيحة محمّد بن مسلم -الواردة فيمن لا يدري ثلاثاً صلّى أم 52 
قال ة: «فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد دسل لم قرأ فاتحة الكتاب وركع 
وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد 0 

ومنها: موقة أبى بصير: «فما ذهب وهمه إليه أن رأى أنه في الثالثة وفي قلبه 
من الرابعةشيء - سلّمبينه وبين نفسه, ثم صلّى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحةالكتاب»!؟). 

ومنها: ما عن المقنع عن أبي بصير: «إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل 
ركعتين وأربع سجدات جالساً فإن كنت صلّيت ثلاثاً كانتا هاتان تمام صلاتك, 
وإن كنت صليت أربعاًكانتا هاتان نافلة لك»(0. 

فهذه الروايات كلّها ظاهرة في عدم حجِّيّة الظنّ في عدد الركعات. 

قلت: هذه الروايات تحمل على الاستحباب إن أمكن, و إلا قتطرح لمخالفة 
١(‏ و””وع) وسائل الشيعة0: ,57١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة, الحديث دو و7 


(1) وسائل الشيعة 0: 7؟, الباب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة, الحديث .١‏ 
(6) وسائل الشيعة 0: 37 الباب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة, الحديث 8. 


لجل القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 
الأصحاب معها. 

وما ذكرنا بظهر أنّ حجّيّة الظنّ في عدد الركعات لاتختصٌ بالركعتين 
الأخيرتين» بل تجري أيضاً في الركعتين الأوليين. وذلك لإطلاق صحيحة صفوان 
والنبويّ. مضافاً إلى أنه مجمع عليه. 

هذا كلّه في الظنّ في عدد الركعات الذي هو مورد الروايات كلّها. 

وأمَا الظّ في الأفعال فلا يستفاد حجّيته من الروايات المذكورة. نعم. يمكن 
أن يستفاد عدم الفرق بين الركعات والأفعال من النبويٌ المعتضد باشتهاره بين 
الفقهاء. ولكن الأحوط الاتمام على مقتضئ ظنّه ثمٌ الإعادة. 


الجهة الثالثة: في بعض موارد تطبيقها 

قال الإمام الخمينيٌ: «الظنّ في عدد الركعات مطلقاً حتّى فيما تعلّق بالركعتين 
الأوّلتين من الرباعيّة أو الثنائيّة والثلاثيّة كاليقين, فضلاً عمّا تعلّق بالأخيرتين من 
الرباعية»07). 

وقال السيّد الطباطبائي: «المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين, 
لاما يشمل الظنٌ فإنّه في الركعات بحكم اليقين. سواء كان في الركعتين الأوليين 
أو الأخيوي 11 

وقال السيّد الحكيم: «إذا شك بين الثلاث والأربع -مثلاً ‏ فبنى على الأربع, 
ثم بعد ذلك انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه»7". 

وقال أيضاً: «إذا شكٌ بين الاثنتين والثلاث والاأربع ثم ظنٌ عدم الأربع يجري 
)١(‏ تحرير الوسيلة .٠١4 :١‏ 


(؟) العروة الوثقى *: 519. 
(؟) مستمسك العروة /: لالاغ. 


القاعدة الثامنة: قاعدة حجّيّة الظنْ فى عدد ركعات الصلاة تحمل 


الشكٌ بين الثلاث والأربع, ولو ظنّ عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين 
الاثنتين والأربع. والحكم في الجميع ظاهر, لوجوب العمل بالظنّ»7". 


)١(‏ مستمسك العروة /: حممغ. 


القاعدة التاسعة 
قاعدة البناء على الأكثر 


وهي أيضاً من القواعد المشهورة التي تختصٌّ بباب الصلاة. وفيها جهات من 
البحث: 


الجهة الأولى: فى معناها 

فنقول: إِنَّ القاعدة عند الشكٌ في عدد الركعات هو البناء على الأكثر لو كان 
الشك في الصلاة الرباعيّة الواجبة بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية. 

فبقولنا: «الرباعيّة» تخرج الصلاة الثنائيّة أو الثلاثية, حيث كان الشكٌ فيهما 
موجباً لبطلان الصلاة, ولا حكم له إل إعادة الصلاة. 

وبقولنا: «الواجبة» تخرج الصلاة المندوبة. حيث لا شكٌ في النافلة, كما تقدّم. 

وبقولنا: «بعد إكمال السجدتين...» تخرج الرباعيّة التي شك في عدد ركعاتها 
قبل إكمال السجد تين من الركعة الثانية, لأنّه يرجع إلى الشكٌ بين الواحدة والأزيد 
أو الشك بين الاثنين والأزيد قبل إكمال السجدتين. وهما من الشكوك الموجبة 
لبطلان الصلاة. 


القاعدة التاسعة: قاعدة البناء على الأكثر ولحل 


الجهة الثانية: في دليلها 

ويدل عليها الروايات المعتبرة وهى على طوائف: 

الطائفة الأولى: مادلٌ على البناء على الأكثر مطلقاً 

منها: مونّقة عمّار الساباطيّ عن أبي عبدالله يية, أنّه قال له: «يا عمّار أجمع 
لك السهو كلّه في كلمتين: ١‏ -متى ما شككت فخذ بالأكثر. ١‏ -فإذا سلّمِتَ فَأْتِمْ 
نااطننت انك تقس :01 

وسهاء:موثقة أخرئ عن عقا ر أرضا قال:سالت أباغتدات شلاعن شو عم 
السهو فى الصلاة, فقال: «ألا أعلّمك شيئاً إذا فعلته ثم ذكرت ل شان 
لم كن عيك شيء؟». قلت: بلئ. قال: «إذا سهوت فابن على الأكثرء فإذا فرغتٌ 
وسلّمتَ فقم فصل ما ظننت أنّك نقصت, فإن كنت قد أتممت لم يكن عليك شيء. 
وإن :كك تك فضت كان طاسلية كداء ها لقضتت 10 

ومنها: موئّقة ثالئة عن عمّار أيضاً قال: قال 31: «كلّما دخل عليك من الشكٌ 
فى صلاتك فاعمل على الأكثر». قال: «فإذا انصرفت فاتِمٌ ماظننت أَنّك نقصت)0". 

ْ دلالة هذهالموئّقات الثلاث على القاعدة أي البناء على الأكثر -واضحة جداً. 

لا يقال: إِنّ ما في الموتّقتين الأوليين هو السهوء لا الشكٌ, والسهو غير الشكٌء 
فإنّ معنى السهو هو النسيان. فكيف يستدل بهما على القاعدة التي موردها هو 
الشك في عدد الركعات. 

نا نقول: إن الهو كما يعمل فى اسان حقيقة كذلاف يتل ف القنك 
ميا زا والشسهو تخا كان سينا للفيك فاستعماله في الشاكٌ مجازاً بعلاقة السبيثة جاءة. 
)١(‏ وسائل الشيعة 0: ١0‏ الباب من أبواب الخلل الواقع في الصلاة, الحديث .١‏ 


(؟) وسائل الشيعة 0: 518 الباب من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. الحديث 5. 
(؟) وسائل الشيعة 0: 714 الباب 8من أبواب الخلل القواقع في الصلاة. الحديث 5. 


ول القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


وأمّا استعماله في الشكٌ في المقام فبقرينة قوله لة: «فإذا فرغت وسلّمت فقم 
فصل ما ظننت أنّك نقصت». لأنّ الناسي إن التفت إلى نسيانه حال الصلاة فإن 
تقص فعليه أن يأتي بالباقى متّصلاً لا منفصلاً. كما هو ظاهر الروايات. وإن زاد 
فصلاته باطلة وعليه الإعادة. فلا بدّ من أن يكون المراد من السهو فيهما هو الشكٌ. 

الطائفة الثانية: مادلٌ على أنّ من شك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال 
السجدتين وجب عليه البناء على الثلاث وصلاة ركعة بعد التسليم: 

منها: صحيحة زرارة عن أحدهما 82 قال: قلت له: رجل لا يدري إثنتين 
صَلَّى أم ثلاثا. قال: «إن دخل الشكٌ بعد دخوله في الثالتة مضى في الثالثة ثم صلّى 
الأخرى نولا قي ء غلية ويسلم»١١.‏ ودلالتها علئ المقام اتتوقت على أن يكون 
قوله نليْ: «مضى في الثالتة» بمعنى: يبني على الثلاث ويتمٌ الصلاة, وقوله نظْ: «ثم 
صلّى الأخرى» بمعنى: ركعة الاحتياط بعد الفراغ, بقرينة كلمة «ثمٌ». وهذا هو 
الموافق لما ذكرنا من الطائفة الأولى. 

الطائفة الثالثة: ما دل على أنّ من شك بين الثلاث والأربع وجب عليه البناء 
على الأربع: 

منها: صحيحة عبدالرحمن بن سيّابة وأبى العبّاس جميعاً عن أبي عبدالله ائة, 
قال: «إذا لم تَدْرِ ثلاثاً صلّيت أو أربعاً ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث, 
وإن وقع رأيك على الأربع فسلّم وانصرف. وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل 
ركفتين رادت جالين» 1 

ومنها: صحيحة الحلبي عن بسي عبدالله للية, قال: «إن كنت لاتدرىي 


.١ الباب 4 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة, الحديث‎ ,7١14 :0 وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ الباب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. الحديث‎ ,7١7 :0 (؟) وسائل الشيعة‎ 


القاعدة التاسعة: قاعدة البناء على الأكثر نكل 


ثلاثاً صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شيءٍ فسلّم, ثم صل ركعتين وأنت 
اله واه 

ومنها: حسنة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبدالله نيه قال: «إإن استوى 
وهمه في الثلاث والأربع موا ا 

وام جرعسة زرارة عن أحدهما :9ذ(7) وصحيحة محمد بن ل 0 
الظاهر تان فى البناء على الأقل فلا بد من طرحهماء لأنْهما موافقتان للعامّة. 

الطائفة الرابعة: ما دل على أن من شكٌ بين الإثنتين والأربع بعد إكمال 
السجدتين وجب عليه البناء على الأربع: 

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله نيه قال: «اذا لم تَدْرٍ انّنتين صَلَيتَ أم 
أربعاً ولم يذهب وهم ك إلى شي وفتشهد وَسلّم: توصل ركعتين وأربع سجدات...ع(0). 

ومنها: صحيحة ابن أبى يعفور قال: سألت أباعبدالله لية عن الرجل لا يدري 
ركعتين قن أم اريعا. قال: «يتشهد ام ثم يقوم فيصلّي ركعتين وأربع 
شا 11 

ومنها: صحيحة زرارة عن أحدهما 240 , قال: قلت له: من لم يدر في اثنتين 
هو أم في أربع؟ قال نية: يمك ويقوم فيصلى ركيت 0 ولاشيءعليه»(". 

ونوا جمد مقو دل الجن الك الما كه كم ريد سان 
ركعتينفلا يدري ركعتين هي أوأربع: قال الة:« يسلّم ثم يقوم فيصلّي ركعتين...»(8, 

وما صحيحة العلاء ‏ عن الرجل لايدري صلّى الركعتين أم كا قال ظلا: 
)191١(‏ وسائل الشيعة ه: © الباب 00 الخلل الواقع في الصلاة, الحديث 0 و1. 
("'و]) وسائل الشيعة 55١:0‏ الباب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة, الحديث 7 و]. 


(0 وت و؟) وسائل الشيعةة: 7", الباب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة, الحديث ١و؟وغ.‏ 
(8) وسائل الشيعة 0: 755 الباب ١١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة, الحديث 1. 


اول القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 


«يعيد الصلاة»!١'‏ : فإمًا محمولة على المغرب والغداة, كما حملها عليه الشيخ في 
اموي )زوق يعي له عزن مأاقل:كبال لديل تبط ووسطةه عاض 
الأصحاب عنها. 

وبالجملة: دلالة الروايات على القاعدة واضحة جداً. 

ولا يخفى: أنّ هذه الأخبار كلها علاجيّة, أي ناظرة إلى علاج العمل وكيفيّة 
تصحيحه. فهي إِنّما تشمل كل مورد كان الأكثر فيه صحيحاً كالشكٌ بين الإثنين 
والثلاث؛ أو الع بين الثلاث والأربع. أو الشكٌ بين الإثنين والأربع. وأمّا إذا كان 
الأكثر موجباً لفساد الصلاة فهو خارج عن مدلول هذه الأخبار, كالشكٌ بين الأربع 
والخمس, فحيئذٍ يجب البناء على الأقل, كما في صحيحة عبدالله بن سنان عن 
أبى عبدالله 49: «إذا كنت لاتدري أربعاً صلَّيت 1 كبيا نام اتن القن 
ب تسليمك, ثم سلّم يتذعي ٠"‏ وتعوط ابو ننه أي شمر عو أن اناف 
الجراة| له تدر كسا مليك'اء اريعا تاسكد ا الور بعد ل اف 
0 1 

وقد يستدل لإثبات القاعدة بإجماع العلماء واتّفاقهم عليها. 

وقيددما قن ماشه من طن الأجماعات الى كانت سعده إلى الأحبان 
فلا يستفاد من الإجماع أيه فقا السشلية م الأخبار الفيمهة التي تنتج اتفاق 
العلماء على مضمونها. فلا يكون دليلاً مستقلًا في المسألة. 
الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها 

١‏ -إذا شكُ بين الإثنين والثلاث _بعد إكمال السجد تين فيبني على الثلاث," 
)١(‏ وسائل الشيعة 0: 14" الياب ١من‏ أبواب الخلل الواقع في الصلاة. الحديث 7 


(1) التهذيب 198:5. 
('' و ) وسائل الشيعة 6: 757 الباب ١5‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. الحديث ١‏ و". 


القاعدة التاسعة: قاعدة البناء على الأكثر ار 


لقاعدة البناء على الأكثرء ويأتي بالرابعة ويتمٌ صلاته, ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو 
ركعتين من جلوس. 

؟ -إذا كان الشكٌ بين الثلاث والأربع فيبني على الأربع ويتمٌ الصلاة, لقاعدة 
البناء على الأكثر. ثمّ يأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس. 

إذا كان الشكٌ بين الإثنين والأربع -بعد الإكمال فيبني على الأربع ويتم 
صلاته, لقاعدة البناء على الأكثر, ثمّ يحتاط بركعتين من قيام. 

: -إذا كان الشكٌ بين الاثنتين والثلاث والأربع - بعد الإكمال ‏ فيبني على 
الأربع ويتمٌّ صلاته, لقاعدة البناء على الأكثر. ثم يحتاط بركعتين مسن قيام 
وركعتين من جلوس. 

4 -إذا كان الشكٌ بين الأربع والخمس حال القيام؛ فيجلس ويرجع شكّه إلى 
ما بين الثلاث والأربع, فبيتق على الأربع؛ لقاعدة البناء على الأكثر, فيتمٌ صلاته. 
ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام. 

-_إذا كان الشك بين الثلاث والخمس حال القيام, فيهدم القيام ويرجع 
شكه إلى ما بين الاثنين والأربع؛ فيبني على الأربع. لقاعدة البناء على الأكثر. 
تفل ملف 

-إذا كان الشكٌ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام, فيهدم 
القيام ويرجع شكّه إلى الشكٌ بين الإثنين والثلاث والأربع. فيبني على الأرسةة 
ويعمل عمله. 


القاعدة العاشرة 
قاعدة كل شك مبطل للفريضة إلا الشكٌ فى الرباعيّة 


وهي أيضاً من القواعد الفقهيّة النى تختصٌّ بباب الصلاة. وإن لم يبحث عنها 
إلى الآن تحت عنوان «القاعدة الفقهيّة». وتحقيقها يقتضى البحث عنها فى مراحل: 


المرحلة الأولى: في مفادها 

فنقول: إِنّ المراد من الشكٌ في المقام هو الشكٌ في عدد الركعات. والشكٌ في 
عدد الركعات قد يكون في النافلة وقد يكون في الفريضة. والأوّل خارج عن محل 
الكلام. لما مد من قاعدة: «لا شك في النافلة». والثاني قد يكون في الفريضة 
التنائيّة كالشكٌ في فريضة الصبح بين الواحد والاثنين أو بين الإثنين والثلاث أو 
غيرهما من الصور, وقد يكون في الفريضة الثلائيّة كالشكَ في صلاة المغرب بين 
الواحةوالاتتين أو الواحد والثلاث أو الإثنين والأربع أو غيرها من الصور, وقد 
بكون في الفريضة الرباعيّة كالشكٌ في صلاة العشاء أو الظهر أو العصر. وهذا قد 
يكون قبل إكمال السجد تين من الركعة الثانية وقد يكون بعده. فإن كان الشكٌ في 


الفريضة الرباعيّة بعد إكمال السجدتين فيجب البناء على الأكثر. لما مرّ من قاعدة 


القاعدة العاشرة: قاعدة كلّ شك مبطل للفريضة إلا الشك فى الرباعيّة كل 


البناء على الأكثرء وإن كان الشكُ في غيرها من الثنائيّة والثلائيّة والرباعيّة قبل 
إكمال السجدتين من الثانية فهو مبطلْ للصلاة ولا علاج لها إلا الإعادة. 


المرحلة الثانية: في دليلها 

ويدل عليها روايات كثيرة مستفيضة: 

منها: صحيحه زرارة قال: قال أبوجعفر #ة: «كان الذي فرض الله على العباد 
عشر ركعات وفيهنٌ القراءة. وليس فيهنٌ وهم يعنى: سهو _؛ فزاد رسول الهو 
سبعاً وفيهنٌ الوهم وليس فيهنٌ قراءة فمن شك في الأوليين أعاد حنّى بحفظ 
ويكون على يقين» ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم»(". 

ومنها: صحيحة أخرى عن زرارة, عن أحدهما نك قال: قلت له: رجل 
لايدري واحدة صلَّى أو ثنتين. قال: «يعيد»!". 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم, قال: سألت أباعبدالله لية عن الرجل يصلي 
ولاايدري أواحدة على اتن فال لاقل حك يكين انه قد ا وفي 
الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر»!". 

ومنها: صحيحة الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبدالله نلة. قال: سألته عن 
الرجل يسك في الفجر. قال ن2ة: «يعيد». قلت: المغرب؟ قال :92: «نعمء والوتر 
والجمعة» من غير أن أسأله(؟). 

اها هو تق اسماعة قال سالته عن السهو في صلاة الغداة. فقال 40ة: «إذا 
لاتدن واحدة صليت أم اتعين فأعد الضلاة من أوُلها: والجمعة أيضا إذا سها يها 


.١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة, الحديث‎ ١ وسائل الشيعة 0: 549 الباب‎ )١( 
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. الحديث 5 و7‎ ١ الباب‎ 1٠٠ (؟ و؟) وسائل الشيعة ه:‎ 
7 الباب ؟ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة؛ الحديث‎ ٠0 :0 (4؟) وسائل الشيعة‎ 


حل القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


الإمام فعليه أن يعيد الصلاة, لأنّها ركعتان, والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم صلّى 
فعليه أن يعد الضلذم 3 

ومنها: موالقة ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبدالله لكة. قال: 
«إذا شككت في المغرب فأعد. وإذا شككت في الفجر فأعد»7". 

ومنها: رواية موسى بن بكر عن الفضيل؛ قال: سألته عن السهو, فقال: «في 
صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك»0). 

وبالجملة: فلا ريب فى أن الشك في الفريضة مبطل لها غير الشكٌ في الرباعيّة 
بعد إكمال السجدتين فى الثانية. 2 ْ 

وقد نقل عن المدرة التخيير بين الاعادة والبناء على الأقلّ فى الشكٌ فى 
القا قارو الإلاقة سما يخ نامدن ارزو اباكدويى تل روائية لعسيو سن 
أبى العلاء. قال سألت أباعبدالله #ة: عن الرجل لا يدري أركعتين صلَّى أم واحدة؟ 
قال لذ «ريتج» كا 

وفيه: أن التصوص المتقدّمة المستفيضة تأبى عن الجمع المذكور, مضافاً إلى 
إعراض الاصحاب عن مثل هذه الرواية. 

ومن هنا يظهر ما في مولّقة عمّار الساباطي التي يسئل فيها عن رجل لم يدر 
صلّى الفجر ركعتين أو ركعة؟ قال ا#ة: «يتشهّد وبينصرف, ثم يقوم فيصلّي ركعة, 
فإن كان قد صلّى ركعتين كانت هذه تطوّعاً. وإن كان قد صلّى ركعة كان 0 
الصلاة». قلت: فصلّى المغرب فلم يدر أثنتين صلَّى أم ثلاثاً؟ قال ن3: «يتشهّد 
وينصرف, ثم يقوم فيصلّي ركعة, فإن كان صلّى ثلاثاً كانت هذه تطرّعاً. وإن كان 


صلّى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة...06*. إن مع إعراض الأصحاب عنها 


(١و؟و؟)‏ وسائل الشيعة 0: ٠0‏ الباب ” من أبواب الخلل الواقع في الصلاة, الحديث 8 و0 و1. 
(؟) وسائل الشيعة 0: ٠7‏ الباب ١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. الحديث .٠١‏ 
(5) وسائل الشيعة : 507 الباب ؟ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة. الحديث ؟١١.‏ 


القاعدة العاشرة: قاعدة كلّ شكَ مبطل للفريضة إلا الشكَ فى الرباعيّة فل 


لامجال للاعتماد عليها. 

وقد يُوْيّد القاعدة بما تقلت من الاجماعات. قال صاحب الجواهر: «من شكٌ 
فى عدد الواجبة الثنائيتة أعاد. كالصبح وصلاة السفر وصلاة العيدين إذا كانت 
ري والكسوف عند علمائنا كما في التذكرة والمعتبر مع زيادة الجمعة فيهماء 
وترك التمثيل بالكسوف وصلاة العيدين في ثانيهما. بل فى المنتهى: (ذهب إليه 
علماقنا جنع الاب بافيتاادزاة تزه تسيل يدبا دين ضارغال أ2 
التقصان والزيادة في التمثيل غير قادحين. ولذا حكى الإجماع العلامة 
الطباطبائي في المصابيح على البطلان في كلّ شك تعلّق بغير الرباعيّة وصلاة 
الاصباظ من الفرائض. ومن الأنتصاز والدية الاجنانم في الجر والسفن: ونين 
الخلاف: (من شك فى صلاة الغداة أو المغرب فلا يدري كم صلىء أعاد... دليلنا 
إجماع الفرقة... من 1 8 علاة السقر أرملة: الحيسة وت عليه الاعا ده 
دليلنا ما قلناه فى المسائل الأول من إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط...). وكيف 
كان فلم أعثر 0 مخالف فى هذا الحكم»١١).‏ ثم قال: «وكذا المغرب تفسد بالشكٌ 
ووااعان الشووو عير كادت تكرق إعناما. بل مكختازعله ماع نكا 
وكلاه لضن الأمالن الدسور مو ايالمه" 

داك خيد انا عزبن الاسياعات لمكاو وكا المسظارون لاد 
تقلا لماعرقك من أكها مسشنة إلى الروا نات المتكفيظةالستدمة: والاجماعات 
المستندة لا اعتبار لها باستقلالها. 


المرحلة الثالثة: فى موارد تطبيقها 
وموارد تطبيقها كثيرة؛ نذكر بعضها: 


.5٠7١ 1١١ (؟) جواهر الكلام‎ 5.1 :١7 جواهر الكلام‎ )١( 


١-الشكٌ‏ في الصلاة الثنائيّة موجبٌ لبطلان الصلاة, كالشكٌ في صلاة الصبح 
وخئلاة اسفن وملا الكتموف وفراةة المع وغدرها: 

؟_الشكٌ في الصلاة الثلاثيّة موجب لبطلان الصلاة. كالشك فى صلاة 
الم 

٠‏ الشكٌ بين الواحدة والأزيد مبطلٌ للصلاة, لأنّه يرجع أحد طرفي الشاكٌ 
إلى الشك قبل إكمال السجدتين فى الثانية. 

؛ -الشكٌ بين الإثنتين والأزيد قبل إكمال السجد تبن في الثانية مبطلٌ للصلاة. 


القاعدة الحادية عشرة 
قاعدة وجوب الاعادة بالخلل بالأركان 


وهي أيضاً من جملة القواعد الفقهيّة التي تجري في كثير من فروع باب 
الصلاة. وقبل الخوض في بيانها ينبغي تقديم مقدمة: 
المقدّمة: 

ِنّ قاعدة «وجوب الإعادة بالخلل في الأركان» لم يذكر في الكتب الفقهيّة 
بهذا العنوان» بل هي ملقّقة من القاعدين المذكورتين في الكتب الفقهيّة: (أحداهما) 
قاغزة اناد الها و يط مرا نينا الصلكة الكمن سن 
و(ثانيتهما) قاعدة «أنّ الركن زيادته أو نقيصته مطلقا موجبة لبطلان الصلاة». ولمّا 
كان السعتى فى :فاعذة لا تعاد أرضا من أركان الصلاة كما يأتى من أ الركن 
في الصلاة ما كانت ادق اح تقسعةه نطانا موحي ابتطاذن الصلاة _. فاّتنا 
القاعد تين وتحصّل «قاعدة وجوب الإعادة بالخلل في الأركان». 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن البحث عن القاعدة المذكورة يقع في جهات: 


الجهة الأولى: فى بيان مفادها 
وهو يتوقف على ذكر امور: 
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الأمر الأوّل: فى معنى الإعادة 

001000 يُعيد. إعادة). ومعناها فى اللغة «التكرار». وفى الاصطلاح 
عار عن ا ساف عي رحد عام ربجا ز: اعرد الإعادة. عجازة عي ززع 
الشىء ثانياً أو ثالثاً وهكذا كذ كاه احدءا ع عي شق ا قاد 

والاعاك ةنيل الست مدتطلوويد ادالاعادة بالدقّة العقليّة.وهىالاعادةوالايجاد 
ثانياً بحيث يكون المعاد ‏ أي الوجود الثاني -عين الوجود الأَوّل بالدثّة العقلية. 
وهو محال بالضرورة, كما ثبت في العلوم العقليّة. فهذا لم يكن المراد في المقام. 

وقد تطلق ويراد الاإعادة العاديّة بحيث يكون الوجود الثاني مثل الوجود 
الأوّل عادة وهذا وإن كان ممكناً عقلاً إلا أنّه أيضاً لم يكن المراد في المقام, لأنّ 
المأمور به هنا هو الوجود الثاني الذي لم يكن مثل الوجود الأول بل يغايره 
بزيادة أو نقيصة. 1 

وقد تطلق ويراد الإعادة العرفيّة, وهي الإعادة والإيجاد ثانياً وإن لم يكن 
على طبق الوجود الأوّل طابق النعل بالنعل, بل إيجاد العمل تامّاً وعلى طبق 
المأمور به وإن كان الوجود الثاني مشتملاً على زيادة لم يأت بها المكلّف في 
الوجود الأوّلء أوكان غير مشتمل على زبادة أتى بها المكلّف فى الوجود الأوّل. 
وهذا هو المراد من الإعادة في المقام. ْ 
الأمر الثاني: في معنى الخلل 

وهى فى اللغة: «العيب و الوهن والفساد». يقال: «أخل بالشىء» أي: تركه 
ولم يأت به. ويقال: «أخلٌ بالأمر» أي: أساء فيه وأقسده0 - 

والمراد منه في المقام الخلل في الصلاة. فقولنا: «بالخلل بالأركان» أي: 


37٠/8 1/7 تاج العروس‎ 507٠١ لسان العرب ١١:6١1,ءالقا المحيط ؟:‎ )١( 
موس ج سِ‎ ِ 


القاعدة الحادية عشرة: قاعدة وجوب الإعادة بالخلل بالأركان و 


بالفساد الحاصل فى الصلاة المأمور بها من جهة الأركان. وذلك إِمّا بإتيان ركن 
زاتذتغير المامو ريه ارهد إناق زرك امرباتيانة قن الضلة عهدا كان | وسهرا. 


الأمر الثالث: في معنى الأركان 

وتحقيقه يتوقّف على بيان المراد من الركن, وأركان الصلاة. 

أمّا الأوّل: فالمعروف والمشهور أنّ الركن هو مايّبطل زيادته ونقصه الصلاة 
عمداً وسهواً. لكن الظاهر من بعض العبارات أنّ الركن إِنّما يطلق على ما يبطل 
نقصه الصلاة عمداً وسهوا. قال في الجواهر: «بل عن جامع المقاصد والروض 
نسبته إلى أصحابناء بل لعل ذلك خاصّة هو مقتضى القاعدة السابقة دون الزيادة 
الي جاء بها المكلّف في أثناء العمل لا أوّل النيّة»7". 

اتدل على ما هو المشهور بأمورة 

الأوّل: أنّ العبادات كمعاجين الأطباء التي تقدح فبها الزيادة كالنقيصة, 
فالركوع ‏ مثلاً كما كان تركه قادحاً في الصلاة كذلك كان زيادته قادحا فيها, 
هوا كان أواعهدا. 

أجيب عنه: بأنّه مصادرة: بل ممنوع بشهادة صحّة العبادة المقارئة لكثير من 
الأفعال النباحة أو النددمة. 

الثانى: الروايات. كصحيحة أبى بصير: «من زاد فى صلاته فعليه الاعادة»(", 
7000 وبكير: «إذا استيقن أنه زاد فى 1-7 المكتوبة ركعة لم يعتدٌ بها 
واستقبل صلاته استقبالة. إذا كان قد استيقن يقينله!؟, والتعليل فى مصمّح زرارة: 
«فإن السجود زيادة في المكتوبة»!؟. والتعليل في ير الأعمص عن جر له 
)١(‏ جواهر الكلام 9: 558. 


(؟ و؟) وسائل الشيعة 0: 51 الباب ١4‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة, الحديث ؟ و١.‏ 
(5) وسائل الشيعة 5: 2/79 الباب ٠١‏ من أبواب القراءة فى الصلاة, الحديث .١‏ 
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«ومن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته؛ لأنّه قد زاد في فرض الله عرّوجل»7". 

وأجيب عنه: بأنّ صحيحة أبي بصير منصرف إلى زيادة الركعة. وصحيحة 
زرارة وبكير أيضاً يختصٌ بزيادة الركعة, لأنّ المرويّ في الوسائل والكافي7؟) 
زيادة «ركعة» بعد «المكتوبة». وأا خبر الأعمش مع ضعفه سند فهو أيضاً في 
زيادة الركعة, لا مطلق الزيادة. 

وفيه: أن صحيحة أبي بصير مطلقة, وانصرافها إلى الركعة ممنوع؛ بل إذا دار 
الأنون الخسادها بالركعة وعدم اختصاصها بها فأصالة الإطلاق يقتضى عدم 
اختصاصها بها. وأمّا مصحّح زرارة فظاهر في السهوء ويجب حمله على زيادة 
بعض الأجزاء. وهو الأركان, لعدم قدح زيادة غيرها سهواً وهو المطلوب؛ مضافاً 
إلى أن زيادة «ركعة» في رواية الكافي إِنّما هي في رواية زرارة المرويّة في باب 
السهو في الركوع, لا في رواية زرارة وبكير المرويّة في باب من سها في الأربع 
والخمس. وأمّا ما في الوسائل فالظاهر أنّه خطأ. 

إن قلت: بناءً على كونهما روايتين يتعيّن الجمع العرفي بينهما بحمل المطلق 
على الفيك 

قلت: لايبعد أن يكون المراد من الركعة الركوع؛ بل الأصل حمل الركعة في 
هذه الموارد على الركوع إلا أن يقام قرينة على خلافه؛ لأنّ «الركوع» مصدر من 
رَكَمّ ومعناه: الانحناء, والركعة معناها: الانحناء مرف فحملها على الركوع أقرب 
من حملهما على ما تعد به الصلاة ركعتين أو ثلاث ركعات أو أربع ركعات. 

ويؤيّده إطلاق «الركعة» على الركوع في بعض الروايات بقرينة مقابلتها مع 


(؟) وسائل الشيعة 5: الباب ١5‏ من أبواب الخلل الحديث ١.ء‏ والكافى +: 758 باب السهو فى 
الركوع. الحديث 7, و01 باب من سها في الأربع والخمس... الحديث ؟. 


القاعدة الحادية عشرة: قاعدة وجوب الإعادة بالخلل بالأركان يفن 
السجدة. 

الثالث: أن الزيادة في الصلاة تشريع محرّم فيبطل. 

وأجيب عنه _كما في الجواهر -: أن التشريع إِنّما يتم في العمد خاصّة, مع أن 
حرمته لابقتضي إلا الاثم دون الفساد(". 

والتحقيق: أنّ كلمة «الركن» لم يستعمل في الشريعة إلا في أركان الكعبة, 
فليس لها حقيقة شرعيّة, بل الركن من الضوابط الفقهيّة التي يقدّرها الفقيه ملاكاً 
كلَياً تتشخيص الموضوعات النتهيّة, كما يقال: «ضابط الغيبة المحرّمة كل فعل 
يقصد به هتك عرض المؤمن أو التفكّه به أو إضحاك الناس منه»؛ أو يقال: «ضابط 
المثلي كلّ نوع أو صنف بالنسبة إلى أفراده». 

وأركان الشيء كما قال بهابن منظور؛' -عبارة عن جوانبه التي يستند إليها 
ويقوم بها. فأركان الصلاة عبارة عمّا يقوم به الصلاة عند الشارع. 

وعليه فلا يتم ما ذكر في بيان ضابط أركان الصلاة, لاما ذكره المشهور -من 
أنّ الركن ما يبطل زيادته ونقصه الصلاة عمداً وسهواً. لعدم تصوّر الزيادة في بعض 
ما كان قوام الصلاة بوجودهاء كالنيّة والطهارة والوقت والقبلة؛ ولا ما ذكره غير 
المفيون دس اندها يظل تقض الغلا عنذا وؤسيوا - 50 طاذق بحفن اتوم 
يقتضي بطلان الصلاة بزيادة الركوع والسجود عمداً كان أو سهواً. 

فالأولى أن يقال: إِنّ الركن عبارة عن كل جزءٍ أو شرط كان تركه أو زيادته 
يولعنا لطلان الصلاة وال عاد عمدا كان امهو 

فيتحصّل: أنّ أركان الصلاة ‏ على ما ذكرنا في تعريف الركن ‏ ثمانية: 
١-الطهارة‏ ؟-الوقت 7_القبلة ؛ النيّة 0 تكبيرة الإحرام 7 القيام /'-الركوع 


. م8‎ ١ 3* جواهرالكلام 5 11ك, (؟) لسان العرب‎ )١( 
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6-السجود. 

إذا عرفت هذه الأمور الثلاثة فنقول: الاخلال بالأركان الثمانية, سهواًكان أو 
عمداء بوجي بظلان الضلاة: وإذا بطلت الصلاة فتحب الاعادة. واعا فى تميرها 
فالقاعدة عدم وجوب الاعادة إن كان سهواً. 


الجهة الثانية: في مستند القاعدة 

والدليل عليها أمران: 

الأوّل: الروايات: وهي على طوائف: 

الطائفة الأولى: ادل على عدم وجوب الاعادة يما عدا الخمسة من الأركان 
المذكورة وهو ديف زرلا تناد »عن زرارة عن أبي جعفر الباقر ليه قال: 
«لا تعاد الصلاة إل من خمسة: الطهورء والوقت, والقبلة, والركوع. والسجود». ثمّ 
قال نية: «القراءة سنّة والتشهّد سنّة ولا تنقض السنَّةُ الفريضة»(". 

وهذا الحديث صحيح سنداًء فإنّ سنده في الخصال هكذا: عن سعد ابن عبدالله 
القمّي, عن أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعيد. عن حمّاد بن عيسى؛ عن حر يز 
ابن عبدالله. عن زرارة, عن أبي جعفر ى. وفي الفقيه رواه الصدوق بإسناده إلى 
ززارةعن أن خصر ف : والععروف أن إنكاء الندوى إلى اوراز صم 

وأما دلالته: ففيها مباحث سيأتى إن شاء الله. 

الطائفة الثانية: مادلٌ على 0 الاعادة بالزيادة فى الصلاة مطلقاً. 

مثها: صخيحة أبن بضير عن أبن عبدالله ني قال: «من زاد فى صلاته فعليه 
ا :. : 
3) وسائل الشيعة : 0 الباب 9 من أبواب القبلة, الحديث ١؛و١: ,77٠0‏ الباب 7 من أبواب 


الوضوء, الحديث 8؛ و؛: 187, الباب ١‏ من أبواب أفعال الصلاة. الحديث .١5‏ 
(؟) وسائل الشيعة 0: 5757, الباب ١9‏ من أبواب الخلل فى الصلاة, الحديث ؟. 


القاعدة الحادية عشيرة: قاعدة وجوب الإعادة بالخلل بالأركان ل 


ومنها: صحيحة زرارة وبكير ابنى أغين عن أبي جعفر نلي, قال: «إذا استيقن 
أنّه زاد فى صلاته المكتوبة ركعةً لم يعتدٌ بها واستقبل صلاته استقبالاً إذا كان قد 
امسق يقينلٌ 11 

ومنها: خبر الأعمش عن جعفر بن محمّد ليه في حديث شرائع الدين, قال: 
«... ومن لم يقصّر في السفر لم تجز صلاته, لأنّه قد زاد في فرض الله عرو جل»7". 

الطائفة الثالثة: مادلَ على بطلان الصلاة في غير الوقت, كموثّقة أبي بصير عن 
أبي عبدالله لي: «من صلَّى في غير وقت فلا صلاة له»27. 

الطائفة الرابعة: ما دل على بطلان الصلاة إلى غير القبلة, كصحيحة زرارة عن 
أبي جعفر 4# قال: «لا صلاة إلا إلى القبلة»0؟. ورواية أبي بصير عن 
أبي عبدالله 341: «إن مكلت أو شرفت وجيك عن القلة فأعد الفلةم 41 

الطائفة الخامسة: ما دل على بطلان الصلاة من غير طهورء كصحيحة زرارة 
عن أبي جعفر ك: «لا صلاة إلآ بطهور»!١)‏ 

الطائفة السادسه: مادل ع البطلان بترك الركوع أو زيادته. 

منها: صحيحة رفاعة عن أبي عبدالله :2ه. قال: سألته عن رجل ينسي أن يركع 
حتّى يسجد ويقوم: قال لي: «يستقبل»!. 

ومنها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله اه. قال نهة: «إذا أيقن الرجل أنه 
ترك ركعة من الصلاة وقد سَجَّد سِجْدَتين وترك الركوع استأنف الصلاة»80/ 


(1) وسائل الفينة :ه: #نم البات 14 من :أبوات الخال فى الضلاة, العديت ١‏ 
(؟) وسائل الشيعة 0: 017, الباب ١7‏ من أبواب صلاة المسافر, الحديث 8. 
(؟) وسائل الشيعة *: ١77‏ الباب ١7‏ من أبواب المواقيت. الحديث /. 

(1و0) وسائل الشيعة 5: /7؟؟, الباب 4 من أبواب القبلة الحديث ؟ وغ. 

(1) وسائل الشيعة :١‏ +161؟, الباب ١‏ من أبواب الوضوء, الحديث .١‏ 

(1و8) وسائل الشيعة 4: 477 الباب ٠١‏ من أبواب الركوع, الحديث ١‏ و8. 
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ومنها: موأثقة منصور بن حازم عن أبي عبدالله لية قال: سألته عن رجل صلّى 
فذكز أنه :زا د سجدة؟ قال ل الأ بعد ضاذة فخ سكدة اندها من ركه 

ومنها: موثّقة عبيد بن زرارة؛ قال: سألت أباعبدالله لي عن رجل شك فلم يدر 
امه فهن :آم واجلة نكاد احرى: قة انتيقن لاقن ازا سبد ففال ننه 
«لا واللّه لاتفسد الصلاة بزيادة سجدة», وقال ظة: «لا يعيد صلاته من سجدة 


ويعيدها من ركعة»("). 


والمراد من الركعة هوالركوع بقرينة مقابلتها للسجدة. 

الطائفة السابعة: مادلٌ على بطلان الصلاة بترك السجد تين أو زيادتهما. 

منها: حسنة الحلبي عن أبي عبدالله لي. قال: «الصلاة ثئلاثة أثلاث: ثلث 
طهورء وثلث ركوع؛ وثلك سجود»!". 

الطائفة الثامنة: مادلٌ على بطلان الصلاة بترك تكبيرة الاحرام؛ سهواً كان أو 
عدا 

مها تممحة زرازة كال قالك حشر جد عدن الزسل ميدس تكييرة 
الافتتاح؟ قال ىة: «يعيد»7. 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ليك في الذي يذكر أنه لم يكثر 
في وَل صلاته؟ فقال نقة: «إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد. ولك نكيف بستيقن؟)01. 

ومنها: صحيحة علىٌ بن يقطين؛ قال: سألت أباالحسن ليه عن الرجل ينسئ 
أن يفتتح الصلاة حتّى يركع؟ قال لكة: «يعيد الصلاة»0". 


١(‏ و؟) وسائل الشيعة 4: 418. الباب ١5‏ من أبواب الركوع. الحديث ” و5. 

(*) وسائل الشيعة 4: /441. الباب 18 من أبواب السجود, الحديث ؟. 

(5) وسائل الشيعة 4: ,/١0‏ الباب ؟ من أبواب تكبيرة الإحرام: الحديث .١‏ 

(6 و1) وسائل الشيعة 7١1:54‏ الباب ١‏ من أبواب تكبيرة الاحرام. الحديث ”7 و0. 
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ومنها: موثّقة ابن أبي يعفور(١)‏ وموثقة عبيد بن زرارة!") ومرفوعة محمّد بن 
1 

وأمَا صحيح عبيدالله بن علي الحلبيٌ عن أبي عبدالله 099 وصحيح أحمد بن 
محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضايية!*) الظاهران في عدم ركنيّة تكبيرة 
الاحرام فمحمولان على من نسى تكبيرة الإحرام ثم يكون شاكّاً في أنه كر أم لا؟ 

الطائفة التاسعة: ما دل على أن ترك القيام موجب لبطلان الصلاة. وهو موق 
عمّار عن أبي عبدالله لىة: «إِنّ وجبت عليه الصلاة من قيام فنسى حتّى افتتح 
الصلاة وهو قاعد فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو فائم»7". 

والحاصل من مجموع الروايات أن الإخلال بالأركان -وهي الطهارة 
والاستقبال والوقت وتكبيرة الإحرام والقيام والركوع والسجود -مبطلٌ للصلاة 
وموجب لإعادتهاء سواء كان الاخلال بزيادتها أو نقصهاء وعمداً كان أو سهواً. 

الأمر الثانى: الإجماع على بطلان الصلاة بترك النيّة 

ترك النيّة عمد كان أو سهواً مبطل للصلاة, وأمّا زيادتها فلا يتصوّر. والدليل 
عليه إجماع العلماء. كما قال في الجواهر: «وعلى كل حال فهي ركن في الصلاة 
إجماعاً مناه محصّلاً ومنقولاً مستفيضاً أو متواتراًء بل من العلماء كاقة في المحكي 
عن المنتهى والتذكرة؛ بل عن التنقيح: لم يقل أَحدٌ بأنّها ليست بركن»7". 

وادّعى بعضهم الإجماع على أن تكبيرة الاحرام والقيام أيضاً ركن. 


١(‏ و0) وسائل الشيعة 4: 7١8‏ الباب من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث ١‏ و7. 
(؟) وسائل الشيعة 5: ,/١7‏ الباب ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام. الحديث ". 

() وسائل الشيعة 5: 7١8‏ الباب ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام. الحديث .١7‏ 

(5) وسائل الشيعة 4: 0/١7‏ الباب ١‏ من أبواب تكبيرة الاحرام, الحديث 5. 

(1) وسائل الشيعة 5: 7٠١8‏ الباب ١١‏ من أبواب القيام, الحديث .١‏ 

(/) جواهر الكلام 3: .١101‏ 
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راك خبين يآة الأستماع على كروما ركنا لبس ولا مستقات لالد سهد إن 
الزؤايات :ول اعفان لدم دون الزواناث: 


الجهة الثالثة: في تنبيهات القاعدة 

التنبيه الأوّل: قد يتوهّم التعارض بين الروايات التي ذكرنا في مقام 
الاستدلال. وذلك من جهات: 

الجهة الأولى: أنّ الظاهر من قوله نىة: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور 
والوقت والقبلة والركوع والسجود» أن الخلل الواقع في الصلاة إذا لم يكن من 
ناحية هذه الخمسة ولم يكن عن عمد لا يكون موجباً للإعادة. فمفاد الحديث 
وعقد المستعتق انخصار الأركان فى هذه الخمسة وأثها فقط اهن الى توجب تركها 
أو زيادتها الإعادة وإن كان سهواً. وقد ثبت لنا من سائر الروايات والأدلّة أن 
أركاق الفيلذة ل مح هده الخفية بل الع وتكي + الاعرام والشاء | يغنا من 
الأركاق امن تؤ عب تتركها الأعادةوان كان سهرا. فكرن عمديه لات 
الذي احا وجوب الاإعادة لوكان الاإخلال من غير ناحية هذه الخمسة كترك 
البل وكوي الأسراء والفياة ولق كا ديرا سارعا تناك الرنواباك لاله 
الّني دلت على وجوب الإعادة لو كان الإخلال من ناحية النيّة وتكبيرة الإحرام 
والعباء أ ولروكا سور 

وأجاب عنه القوم بوجوه: 

الأوّل: ما أجاب به السيّد المحقق البجنورديٌّ. وهو أن قوله لى: «لا تعاد 
الصلاة» عاءٌّ ومفاده عدم وجوب الإعادة بوقوع الإخلال سهواً أيضاً من ناحية 
جميع أجزاء الصلاة وشرائطهاء وهو كسائر العمومات قابلٌ للتخصيص, وكما 
خصصن بواسطظة اسنضناء الخمسة متصلاً كذلك خصص بواسطة تلك الأدلة الدالة 
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غلى 'ركثة هد الثلاثة فصلا وعدا هن الغأن فى أغلب العمومات حت كرة 
علي مات 0 ْ 

وأورد عليه بعض المحقّقين من المعاصرين!' بِأنّ العمومات المشتملة على 
العدد في المخّصص يشكل تخصيصها بمخصّص آخرء فإنّه أشبه شيء بالمعارض 
لا المخصّص. إلا أن يكون هناك داع إلى التخصيص بالذكر مستفادا من القرائن. 
وأمّا مثل ما نحن فيه لا نجد وجهاً فى التخصيض. 

وهنا لتر مض از انا بار" العم ل وكقهوه ذال ل :إرخانله الى القن 
كما حقق فى .معله واثا لو قلنانبا القو دلا بدل علئ المقهوم بل دلالنه على 
الوم يدام إلى الات لاط تداعو الع ع فلؤروم وذ لخير ان اها 
نحن فيه من قبيل قول الشارع: «يجب على المضطرٌ إطعام سدّين مسكينا», 
ضرورة أنه لا يدل على عدم امتثاله لو استطاع وأراد أن يطعم سبعين مسكينا. 
وكذلك فى ما نحن فيه فوجوب إعادة الصلاة بالإخلال بهذه الخمسة لا يدل على 
عدم 500 بالاتخلال يترا بل القرائة سوه أله الذالة علق زكر ختريا- 
تدل على إلغاء الخصوصيّة عن ذكر ا 

نعم. لو استفدنا من القرائن الخصوصيّة لذكر العدد كما في صلؤة اليوميّة ‏ 
فيدل على المفهوم. 

الثائق؟ وهؤ ما أفاده تفن المحكين من المعاضرين.وحاصله: أن هذه 
الأمور الثلاثة كير الأخرام و الكه والقياء لا يزعي لخصيضا زائدا فد 

أَا القيام المتّصل بالركوع: فلأنّه محقّق لعنوان الركوع وبدونه لا يصدق 
عنوانه. فالإخلال بهذه القيام إخلالٌ بنفس الركوع واقعاً فليس هذا ركناً مستقلاً 


.80 :١ القواعد الفقهية (للسيّد البجنورديّ)‎ )١( 
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في قيال عتابو الأركان: بل هوفحتة لواحد من الخمسة المذكورة في الرواية. 

وأمّا تكبيرة الإحرام: فلأنّها محمّقة لعنوان الصلاة وافتتاحها وبدونها لاتفتتح 
الصلاة فلا تتحقّق بدونها. 

وأمّا القيام عند التكبير: فلأنّه شرط في صحتها شرعاً وبدونه لا تتحقق تكبيرة 
الإحرام التي هي محقّقة لعنوان الصلاة. 

والحاضل 3 هذه الأمور محقّقة لعنوان الصلاة, والحديث يِبيّن الحكم بعد 
التحقق والتكوّن7". 

وفيه: أوّلاً: لاريب أنّ تكبيرة الإحرام والنيّة والقيام والركوع والسجود كلها 
أجزاء الصلاة, والكلّ لا يتحقّق إلا بتحقّق أجزائهاء فالصلاة كما لا تتحمّق إلا 
بتحقّق تكبيرة الإحرام والقيام عند التكبيرة كذلك لا تتحقّق إل بتحقّق الركوع 
والسجود. ضرورة أن عنوان الصلاة لاتوجد بدون الركوع والسجود. فهذه الأمور 
كلها تحتدة الضلاة. والاقر ينها من هذاه النفية: 

وثانياً: لو سلّم وقلنا بأنّ تكبيرة الاحرام والقيام عند التكبير مفتاح الصلاة 
وهما في الواقع خارج عن عنوان الصلاة والحديث بِبيّن الحكم بعد تحقّق عنوان 
الصلاة؛ فتقول: القبلة والطهارة والوقت أيضاً خارج عن عنوان الصلاة, بل هي من 
شرائطها ومقوّم لها. والشرط خارجٌ عن حقيقة المشروط؛ فلا وجه لذكرها في 

وثالثاً: ما أفاد بالنسبة إلى القيام المتّصل بالركوع كان كما أفاد بناءً على القول 
بأنّ حقيقة الركوع عبارة عن الانحناء عن القيام والهُويّ من القيام إلى حدّ الركوع 
داخل في حقيقة الركوع. ولكنّ التحقيق على خلافه. فإنّ الركوع هيئة حاصلة 
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للجسم بواسطة الوضع الخاصٌء فالهوى من القيام من مقدّمات الركوع وليس 
داخلاً في حقيقته, فالاستثناء في الحديث لايشمله. 

الثالث: ما يخطر ببالي القاصر من أَنّ كلمة الاستثناء إِنّما تفيد الحصر الحقيقيّ 
فيما إذا لم يوجد قرينة على خلافه, وإلا تفيد الحصر الإضافيّ. وفي ما نحن فيه 
تكون الروايات والأدلة الدالة على ركنيّة تلك الأمور الثلاثة قرينةً على أنّ كلمة 
(إلآ) في حديث «لاتعاد» تفيد الحصر بالقياس إلى غير الأمور الثلاثة, فلا تعارض 
بن تمدية وله تعاى» وغيرهتهن الروابات الدالةعلى زكتة غير تلك الخضية 

الجهة الثانية: قد عرفت أنّحديث «لا تعاد» يدل على بطلانالصلاةووجوب 
إعادتها لوكان الخلل الواقع فيها من ناحية الخمسة المستثناة, سهواً كان أو عمداً 
وأا إن كاق من نالعة غير الخضة المستناة فقن السعع هنه من هذا الحدي 
يدل على عدم البطلان لو كان سهواً. ولكن المستفاد من بعض الروايات بطلان 
الغلاة بنطلق الزيادة قها: عمذا كان أد سهوا والل كانت الزيادة عن تاحية غير 
الخمسة المستثناة, كقول الباق ر/: «إذا استيقن أنّه زاد فى صلاته المكتوبة ركعة 
لم يعتدّ بها»('". وقولالصادق7: «من زاد في صلاته فعليهالاعادة»!©. فالإخلال 
بغير الأركان الخمسة مبطل للصلاة وموجب للإعادة على ما هو الظاهر من هذه 
الرواياك توفي مبظل' لها على :ها هو المتعفاد هو عد يك الااتعا دم هذا عرض 

وفيه: أن للزيادة صور: 

١د‏ أن تكون الاناةة مق تالحة الخسة الميعناة عها. 

أن تكون من اهيدي الخسة النتححاة غقذا. 
ا كران متايه الحسنة سوا 
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١(‏ و؟) وسائل الشيعة 0: ؟7,. الباب ١4‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة, الحديث ١‏ و؟. 
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1-أن تكون من تاحية غير الخمسة شهواً. 

وقد عرقت أن قولي الباقر والصادق 0 يدلأن على وجوب اعادة الصلاة 
بالاخلال بالزيادة مطلقا فمقتضى إطلاقهما وجوب الإعادة في جميع الصور 
الفذكورة عند الفس مته من ديق وماد يدل على عدم رطلان الصللاة 
لوكانت الزيادة من ناحية غير الخمسة سهواً فحديث «لا تعاد» يكون مقيداً 
لاطلاق الروايات الدالّة على بطلان الصلاة بالزيادة مطلقاء عمداً كان أو سهوا. 
ربغرع اناده الي عق عن الحمينه عن سنا : 

الجهة الثالثة: التعارض بين حديث «لا تعاد» وبين أدلّة الجزئيّة والشرطيّة. 
فإنٌ حديث «لاتعاد» يدل على عدم وجوب الإعادة في فرض ترك جزءٍ أو شرط 
غير الخمسة المستثناه لوكان الترك سهواً. وإطلاق أدلّة الجزئيّة والشرطيّة يقتضي 
وجوب الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت. 

وفيه: أنّ حديث «لاتعاد» حاكم على إطلاق أدلّة الأجزاء والشرائط بحيث 
لو لم يكن حديث «لاتعاد» لكان مقتضى إطلاق تلك الأدلّة بوت الجزئيّة 
والشرطيّة حمّى حال السهو والنسيان؛ فالحديث يضيّق دائرة إطلاق أدلّة الأجزاء 
والعرافة ورنتطمى الغرعة والترظلة عتر هال الدبو الساك: 

وقال السيّد الحكيم إ#: «مقتضى الجمع بينه وبين أدلّة الجزئيّة هوالالتزام بأنّ 
الصلاة ذات مرتبتين ‏ مثلاً : (إحداهما) كاملة متقوّمة بالشيء المعيّن. ويكون 
وما يارو 1م ناقصة غير متقوّمة به. فإذا فات الشيء المعيّن فاتت المرتبة 
الكافلة ؤقاقك مضاحتها ضوعت النائصة وحعفلات د مهنانيا على تسر 
لايمكن التدارك»(". 


586 : مستمسك العروة‎ )١( 
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وَقَيْه أله كذلك يما اذاكان الأمنا ذاعراتيه وكاق شن فيل ده المطلوت: 
وأنت خبير بأنّ الإجماع قائم على أنّ الصلاة بجميع أجزائها وشرائطها مطلوبٌ 
واحد لاتعدد فيه. 

التنبيه الثاني: قد عرفت مما ذكرنا أن الخلل الواقع في الصلاة سهواً لا يوجب 
البطلان والاعادة مالم يكن من ناحية الأركان الثمانية. والخلل الواقع في الصلاة 
كذلك إِمنا أن يكون من ناحية ترك شرط سهواً ونسياناً كما لو ترك الطمأنينة مثلاًه 
وإِمّا أن يكون من ناحية وجود مانع, كالتكلّم سهواً أو نسياناً. والصلاة في 
يراك كر نهر اوانسيانا. ولاشكٌ في شمول القاعدة للأجزاء والشرائط. وإِنّما 
الكلام في الموانع؛ فهل تصمٌ صلاة من صلَّى ناسياً وفي يده خاتجٌ من ذهب أم لا؟ 

التحقيق أن القاعدة تشمل الموانع بإطلاقها كماتشمل الأجزاء والشرائط, 
وذلك لأنّ المستفاد من أدّلة القاعدة عدم وجوب إعادة الصلاة من الخلل الواردة 
عليها سهواً من ناحية كلّ شيءٍ له دخلٌ في تحقّق حقيقة الصلاة إلا الأركان 
الثمانية. والأشياء التى لها حرا تكوان حقيقة الصلاة على أقسام: الأوّل: ما هو 
كيل وجوا: قدا وعيدا فهو الحم التاني ماهو كيل وجوداً شد لاق 
فهو الشرط. الثالك: ماكاتت الصلاة مقتدة بعدمه, وهوالمانع. فالقاعدة بإطلاقه 
تشمل الأجزاء والشرائط والموانع. 

التنبيه الثالث: اعلم أن الاخلال إِمّا أن يكون عمديّا وإِمّا أن يكون سهويًاً. 
والإخلال العمديّ إِما أن يكون مع العلم بالحكم, وإِمّا أن يكون مع الجهل بالحكم. 
وعلى الثاني إِمنَا أن يكون الجهل عن تقصير أو يكون عن قصور. 

وممّا ذكرنا يظهر أن القاعدة-عدم وجوب الإعادة فى غير الإخلال بالأركان 
التمانية - لاتشمل الإخلال العمدي مع العلم بالحكم, ا تشمل اللإخلال 
عن سهوء وَذلك لان مقاد آدلة الأجزاء والشرائط والموانع أنّ الصلاة لاتتحمّق 
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بدون الأجزاء والشرائط أو مع الموانع, فلو كانت الصلاة صحيحة مع الإخلال بها 
عمداً ومع العلم بالحكم فيلزم الخلف. إِنّما الكلام في أنّ القاعدة هل تشمل 
الاخلال العمدي مع الجهل بالحكم مطلقاً أو تشمله لوكان الجهل عن تقصير لاعن 
قصور أو بالعكس؟ 

نُسب إلى الشيخ الأعظم الأنصاري 6 أنه فرق بين الجهل عن قصور,ء فقال 
بالشمولء وبين الجهل عن تقصيرء فقال بعدم الشمول!". 

ولكن في نسبته إليه تأمّلء فإنّ الشيخ الأنصاريّ قال في «كتاب الصلاة»: 
«ويدخل في العامد الجاهلٌ مطلقا وإن لم يأثم القاصر منه»7", أي: لافرق في 
ذلك بين الجهل قصوراً وبين الجهل تقصيراً وانّما الفرق بسينهما في أن الجاهل 
التكر ادم وستعدة العاى والجامل التامين للريات بولا فد البذات. 

وقد يقال: الجاهل إِمّا أن يكون جهله بسيطاً ويكون ملتفتاً إلى جهله شاكاً في 
الحكم أوموطوعف فيو يخي الداننوالقاعدة لاتسهلة: وما آن, بكرن "جافلا 
بالجهل المركّبء أي يكون غافلاً عن جهله؛ فالقاعدة تشمله7". 

وفيه: أن الجاهل بالجهل البسيط عالجٌ بجهله. وإذا علم بجهله فعليه التعلّم, 
وإن لم يتعلّم فتصّرء والجاهل المقصّر إِنّما يأثئم ويستحقّ العقاب, والعقاب 
لا يستلزم البطلان. 

ويؤْيّده ما عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد يِذ في قوله تعالى: 
آلْحُجَّة آلْبلقَةً...4!؟) دان الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت 
عالماً؟ فإن قال: نعم. قال تعالى له: أفلا عملت بعلمك؟ وإن قال: كنت جاهلاً 
)١(‏ كذا في القواعد الفقهية (للمحيّق البجنوردي) 34:١‏ 


(؟) كتاب الصلاة (للشيخ الأنصاري) 7: 351. 
(؟) القواعد الفقهيّة (للمكارم الشيرازي) :١‏ 017. (4) الأنعام: 115. 


القاعدة الحادية عشرة: قاعدة وجوب الإعادة بالخلل بالأركان 16 
قال الى أفلا تعلّمت حتّى تعمل؟ فيخصمه: فنتلك الحبجّة البالفة»1 ١‏ فانه 
يدل على حسن عقاب الجاهل الذي علم بجهله ولم يتعلّم, ولا يدل على بطلان 
عفلة: التاق , 

وأقول: يمكن القول بالشمول بالفرق بين العامد العالم وبين العامد الجاهل في 
الحكم الفعلي. بيان ذلك: أنه لافرق بين العالم والجاهل في مقام الجعل والاعتبار, 
فهما مشتركان في الحكم الواقعي الانشائي. وإِنّْما الفرق بينهما في الحكم الفعليٌ 
فالعالم حكمه الفعليّ إتيان أجزاء الصلاة وشرائطها جميعاًء بحيث لو ترك واحد 
منها مع العلم بجز ئيّته أو شر طيّته فهو أثم وبطلت صلاته. والجاهل حكمه الفعليٌ 
إتنان الأحزاء القفائنة على كل غناك ويف لو ترك واجدا متها عمد اتن ويطليت 
صلاته, ولو ترك واحداً منها سهواً لم يأئم ولكن بطلت صلاته, ولو ترك غير تلك 
الثمانية فلم يبطل صلاته ويجري عليه حكم السهو. وإن كان الأحوط إلحاقه 
بالعمد في البطلان. 

التنبيه الرابع: قد عرفت أن الطهارة من الأركان. وإِنّما الكلام في أن المراد 
منها هل هو خصوص الطهارة الحدئيّة, أوكان المراد منها أعمّ من الطهارة الحدئيّة 
والخبئيّة جميعاً؟ 

الظاهر أن المراد منها الطهارة الحدئيّة والخبئيّة جميعاً وذلك لما يستفاد من 
إطلاق كلمة (طهور) في حديث «لاتعاد». 

وما القول!'" بانصرافه إلى الطهارة الحدثية, لأنّ الحديث في مقام بيان أهميّة 


ل 
2 


ما لايتحقّق الصلاة بتركها وإن كان سهوا. ومن مجموع الأخبار في الموارد 
المختلفة يفهم أهميّة الطهارة الحدئيّة فمن باب مناسبة الحكم والموضوع نقطع بأنّ 
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بلحل القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


المراد منها هي الطهارة الحدئيّة. 

ممنوع. فإِنّ من التحقيق في مجموع الأخبار في الموارد المختلفة نفهم عدم 
أفكة الطيان» الحد دمن الطيانة السحة يز حماده قرائظ مكة الملاة جيف 
لو أخل بكلّ واحد مها بطلت الضلاة والشاعد على أمنتة الطهازة الخبعنة ايها 
هو مادلٌ من الروايات على وجوب إعادة الصلاة فيما إذا صلّى في ثوب كان 
سا قبل الفلذة كر يعد الضلاة: 

التئبيه الخامس: قد عرفت أيضاً أن الاخلال بالصلاة سهواً إِمَا بالزيادة أو 
بالنقيصة, وكل واحدة منهما إِمّا في الأجزاء والشرائط الركنيّة وإمّا في غيرها. وفي 
جميع الصور إِمّا أن يلتفت إلى سهوه أم لا؟ 

فإن لم يلتفت إلى سهوه حتّى بعد الفراغ من الصلاة وكان الإخلال في الأركان 
فبطلت صلاته. سواء كان بالزيادة أو بالنقيصة. ولو كان الإخلال في غيرها فتصحّ 
صلاته. سواء كان بالزيادة أو بالنقيصة. 

وإن التفت في أثناء الصلاة فإن لم يتجاوز محل المنسيّ -أي لم يدخل في 
الركن الذي بعد المنسيّ ‏ يأتي به بعد الالتفات وبالاًجزاء التي بعده. سواء كان 
المنسيٌ من الأركان أو غيرها. وأمّا إن كان تجاوز المحل بدخوله في الركن الذي 
بعد المنسيّ فيكون حاله حال الإلتفات إليه بعد الفراغ من الصلاة. فإن كان المنسيّ 
من الأركان فبطلت الصلاة وتجب عليه الاعادة للزوم أحد المحذورين: إِمّا نقتص 
الركن وما زيادته. وإن كان المنسيّ ماعدا الأركان فالصلاة صحيحة:؛ غاية الأمر 
في بعض الموارد عليه سجدة السهو. وفي بعض الموارد عليه القضاء مضافاً إلى 
سجدة السهو. وفي بعضها ليس عليه شيء. وسيأتي تفصيله في القاعدة الآنية: 
«كلّ منسيّ يوتئ به ما لم يتجاوز محله». 
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الجهة الرابعة: في التطبيقات 

وموارد تطبيقها كثيرة؛ نذكر بعضها: 

١‏ -الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة والنقيصة, في 
الأركان كان أو فى غيرها. 

"-إذا حصل الاخلال -بزيادة أو نقصان _جهلاً بالحكم, فإن كان بترك شرط 
أو جزء ركني كالإخلال بالطهارة أو بالقبلة أو بالوقت أو ركوع أو سجدتين أو 
بزيادة ركن بطلت الصلاة. وإن كان الإخلال بغير الأركان فالأقوى إجراء حكم 
السهو عليه وإن كان الأحوط إلحاقه بالعمد فى البطلان. 

إذا أخل بالطهارة الحدئية ساهياً بطلت صلاته, وكذا لو أخلٌ بالطهارة 

1 دإذا أخل حك التورة نهر ا قاذ تيت الاغادة: 

فلو كل بقوائك البناتر هد الطيارة دمن المأكؤلة وعدم كرنه ري أو 
كا رفكو للك كا لفلا عجديةة والقسن إعافتها: 

]ذا اسن قراط المكا ديرا للامطل الصلاة: 

-إذا زاد أو ترك التشهّد سهواً فلا نبطل الصلاة. 

اذا ترك الذكر او الطمايية او التراءةسهوا فالملاة مع 

9 -إذا زاد أو ترك الركوع أو السجدتين أو النيّة أو تكبيرة الإحرام أو غيرها 
من الأجزاء الركنيّة سهوا بطلت الصلاة. 

والكلّ مستند إلى قاعدة وجوب الاعادة بالخلل بالأركان. 


القاعدة الثانية عشرة 
قاعدة التدارك 
ومن جملة القواعد الفقهيّة الى تختصّ بباب الصلاة «قاعدة التدارك». وقد 
سمّيت: «قاعدة كل جزءٍ مني يتن به مالم 0 محلّه»0". أو «قاعدة كل 
ءِ منسييٌ يتدارك ما لم يدخل في الركن اللاحق»7". وقد مرّت الإشارة إليها في 
القاعدة السابقة. والبحث عنها يقع في جهات: 


الجهة الأولى : في مفادها 

فنقول: أخلٌ بالصلاة سهواً وكان الإخلال بالتقيصة في أجزاء الصلاة 
فإمًا أن يلتفت إلى سهوه بعد الفراغ من الصلاة فتجب عليه الاعادة إن كان من 
الأجراء الركية: وضكتت صلاته إن كان من الأجراء: غير الركنية: وإمنا أن يلتفت 
إلى سهوه فى أثناء الصلاةء وعندئذ إِما تجاوز محل المنسي بالدخول في الركن 
اللاحق الذئ يعد ابعر المنسي فيكون حاله حال الالتفات بعد الصلاة, نذا 
لم يتجاوز محل المنسيّ أي لم يدخل في الركن اأذي بعد المنسيّ . فيجب عليه 
تدارك المنسيّ بالإتيان به وبالأجزاء التي بعده. سواء كان المنسيّ من الأركان أو 


.11:18 موسوعة الإمام الخوئيّ‎ )١( 
.57 :/ مهذّب الأحكام (السيّد السبزواريّ)‎ )١( 
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غيرها. فلونسي الركوع مثلاً ‏ والتفت إليه قبل إكمال السجدتين فيجب عليه 
إتيان الركوع ثم السجدتين, ولو نسي التشهّد والتفت إليه قبل الدخول في الركوع 
أو القيام المتّصل بالركوع فيجب عليه إتيان التشهّد ثم الذكر ثمّ الركوع. وهكذا 
شائر الأجزاء: 

ولا يخفى: أن الذكر في الركوع والسجود يفوت محل تداركه بالخروج عن 
الركوع والسجود وإن لم يدخل في الركن الذي بعد الركوع والسجود. 


الجهة الثانية: في مدركها 

منها: خبر عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله ه4: «إذا نسيت شيئاً من الصلاة 
ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ئمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء»7". ولما كان 
تدارك هذه الأمور بعد الدخول في الركن اللاحق ممنوعاً كما عرفت, فالمراد من 
هذا الحديث تداركها قبل الدخول في الركن اللاحق. 

ومنها: خبر أبي بصيرء قال: سألت أباعبدالله بلي عن رجل نْسِيَ أمْ القرآن؟ 
قال لهة: «إن كان لم يركع فليعد آم القرآن»23. 

ومنها: موّقة سماعة, قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسي فاتحة 
الكتاب؟ قال إ94: «فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله هو السميع 
العليم, ثم ليقرأها مادام لميركع, فإنّه لاصلاةله حتّى يقرأ بها في جهرأوإخفات»١".‏ 

ومنها: ما عن الفقه الرضويّ: «وإن نسيت الحمد حتّى قرأتٌ السورة ثمّ ذكرت 
قبل أن تركع فاقراً الحمد وأعد السورة, فإن ركعت فامض على حالتك»7؟). 
)١(‏ وسائل الشيعة 4: 477 الباب ١١‏ من أبواب الركوع, الحديث 8. 


(؟ و”) وسائل الشيعة 4: 2778 الباب 78 من أبواب القراءة فى الصلاة, الحديث ١‏ و". 
(5) المستدرك ؟: ١156‏ الباب 71 من أبواب القراءة فى الصلاة, الحديث .١‏ 
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ومنها: صحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي عبدالله نظه في رجلٍ نسي أن 
يسجد السجدة الثانية حبّى قام فذكر بعد ركوعه أنّهِ لم يسجد. قال :ه: «فليسجد 
ما لم يركع؛ فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حنّى 
يسلم, ثمّ يسجدهاء فإنّها قضاء»(". 

ومنها: صحيحة سليمان بن خالد, قال: سألت أباعبدالله لي عن رجل نسي أن 
يجلس في الركعتين الأُوّلتين فقال نى: «إن ذكر قبل أن يركع فليجلسء وإن 
لم يذكر حتّنّى يركع فليتمٌ الصلاة»!". 

هذ اامضافا إلى أن الترس ببق أجراءالصلاة واحت, كما قال زسؤل انكل : 
#اصلوا كما رأكبوق اسل وكا .ينجن بزاعات' الوقن ه لسارم ببراعاته 
زيادة مفسدة, والعقل أيضاً يحكم بوجوب إتيان المأمور به بما أمر به. 

ويؤيّدها ما ادّعي من الإجماع على وجوب التدارك مع بقاء المحل كما في 
ألمئه 40 
الجهة الثالثة: فى التطبيقات 

وموارد تطبيقها كثيرة؛ نذكر بعضها: 

١-لو‏ نسي السجدتين ثم تذكّر قبل ركوع الركعة التالية فيجب عليه العود 
وإتيان السجدتين والأجزاء التي بعدهما من التشهّد والتسبيحات الأربعة إن كان 
فى الركعة التالثة» والحمد والسورة إن كان فى الركعة الثانية. ويجب سجدتا السهو 
لما زاد من التشهد وغيره. وذلك لقاعدة التدارك. 
)١(‏ وسائل الشيعة 4: 438 الباب ١5‏ من أبواب السجود. الحديث .١‏ 


(1) وسائل الشيعة 4: 446. الباب /من أبواب التشهّد, الحديث ". 
(©) عوالي اللالئّ :١‏ 158. (5) منتهى المطلب :١‏ 08١غ.‏ 
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؟ -لو نسي الحمد ثم تذكّر قبل الركوع فعليه العود والإتيان بالحمد ثمّ 
السورة, لماعدة التدارك. 

٠-لو‏ نسي التشهّد ثم تذكّر قبل ركوع الركعة التالية فيجب أن يرجع وتشهّد 
وأكن يها عدة القاكنة المذكورة: 

غ -لو نسي السجدة الواحدة ثم تذكّر قبل الدخول في ركوع الركعة التالية 
فيجب عليه العود والإتيان بها وبما أتى بعدها. 

لو نسي الذكر في الركوع وتذكّر قبل رفع الرأس منه فيجب عليه 
الاإتيان به. 


القاعدة الثالثة عشرة 
قاعدة أن الصلاة لاتسقط أبداً 
القاعدة الثالثة عشرة من القواعد التى تختصٌّ بباب الصلاة قاعدة «أنّ الصلاة 
لانسقط أبداً في أىّ حال من الأحزال: والنيحت عنها في مواضع: 


الموضع الأوّل: في بيان مفادها 

فنقول: لاريب في أنّ الصلاة واجبة كغيرها من الواجبات الشرعيّة العباديّة, 
إلا أن الصلاة لا تسقط من المكلّف أبداً في أيّ حال بو الا وال مر يها كان 1 
الما مقنارا كان أ فظنا قاقد الطهو رز كان أء لاو عريانا قنان أم لتنا 
وهكذاء بل يجب عليه إتيانها صحيغاً وكاملاً بعت الإمكان بمجرّد دخول وقتها 
أداء» وإن لم يأت بها في الوقت فيجب عليه قضائها في خارج الوقت. وإن لم يأت 
واعت مات قدي عل وارفة القساء كد وبا زه الخرى: قدي الفلا عتلنى 
المكلّف بحسب إمكانه. فإن تمكن من إتيانها بجميع أجزائها وشرائطها فهوء وإن 
لم يشمكن من إتبانه قائماً_مثلاً فيأتى جالسا وإِلآ فيأتي مضطجعاً على الأيمن: 
ول على الأبسين وإلا مستلقياء وال مؤّمياً وكذا لقان إلى سائر الشرائط 
والأهداء فالميلاة لاستط من المكلفت أبداً في أي يال مين الأحيوال بعد 
استقرارها عليه. وهذا بخلاف غيرها من العبادات الواجبة كالصوم والحيّ. فإنٌ 
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الصوم يسقط بالمرض والشيخوخيّة, والحجّ أيضاً يسقط عن نفس المكلّف 
بالمرض والشيخوخيّة وغيرهما ويجوز له الاستنابة فى بعض الموارد كما حُقق 
في ل ْ 
الموضع الثاني: في دليلها 

ويدل عليها أمران: 

الأوّل: الكتاب 

قال الله تبارك وتعالى: وحَفِظُوأ عَلَى آَلصّلَوَاتِ وَآلصّلَوةِ آلْوْسْطَئ وَقُومُوأ 
ِل فَتِينَ * فَِنْ خفكُمْ فَِجَالَا أو رُكْبَانَ4!". فقوله تعالى: «حَفِظُوأ عَلَى 
ألصّلَوَاتِ مطلق. وإطلاقه دالّ على وجوب الصلاة في جميع الحالات حتّى في 
حالة الخوف, كما قال تعالى: قن فم اا أو ُكْبَانَ». 

وقال الله تعالى: <ِقَإِذَا اطْمَأَنته َأَقِيمُوأ آلصّلوة إِنَ ألصَّلَوْهَكَانَتْ عَلَى 
لْمُؤْمِنِينَ كتَديًا مّوْقُونه!') وفي بعض الروايات7": «أي مفروضا». وفي بعضها: 
«أي ثابتأ»!). فالمستفاد منها أن الصلاة مكتوبة على المومنين. ولا تسقط إل 
بإتيانها بأيّ نحو كان. 

الثاتى قرو اياك ولهى على وأو أن 

الطائفة الأولى: ما يستفاد منها وجوب إتيان الصلاة بحسب الامكان على من 
خاف لقنا او تنيع أو 0 

منها: موثّقة عبدالرحمن بن أبي عبدالله. قال: سألت أباعبدالله بلي عن الرجل 
)١(‏ البقرة 787 و89؟. (1) النساء .١٠١7/‏ 


(؟) وسائل الشيعة : ؛, الباب ١‏ من أبواب أعداد الفرائض, الحديث 06و1. 
(؛) وسائل الشيعة : ” الباب ١‏ من أبواب أعداد الفرائض. الحديث ". 
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يخاف من سُبع أو لصّ كيف يصلّي؟ قال نْية: « يكير ويوّمى برأسه»07, 

ومنها: صحيحة أبي بصير قال: سمعت أباعبدالله يه يقول: «إن كنت في 
أرض مخ قد يفيت لضا اذ سبعاً فصل الفريضه وأنت على دابّتك»!". 

ومنها: مونّقة أخرى عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله!". وصحيحة عليٌ بن 
1 عي أخرى عن أبي بمعا" زومرل اا 0 

الطائفة الثانية: مادل على وجوب صلاة الأسير كيفما يمكن ولو بالإيماء. 

نهاء موثقة'سماعة: قال سالتد عن الآسين بأسره المعتركون فتخض ره الصلاة 
فيمنعه الذي أسره منهاء قال لكذ: «يؤمي إيمائ»(/. 

وفيها إشارة إلى عدم سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين. 

الطائفة الثالثة: مادل على وجوب الصلاة على الموتحل والغريق بحسب 
الامكان. 

منها: مولّقة عمّار عن أبي عبدالله لية. قال: سألته عن الرجل يِوْمي في 
المكتوبة والنوافل إذا لم يجد مايسجد عليه ولم يكن له موضع يسجد فيه؟ 
فقال ثة: «إذاكان هكذا فليرُم في الصلاة كلها»!0, 


ومنها: موثقة اخرى عن عمّار عن أبي عبدالله :099". 


(١و1١)‏ وسائل الشيعة 0: 484 الباب من أبواب صلاة الخوفء الحديث 9 و١٠.‏ 
(*) وسائل الشيعة 6: 487. الباب ”من أبواب صلاة الخوف. الحديث .١‏ 

(4) وسائل الشيعة 0: 487. الباب ”من أبواب صلاة الخوفء الحديث ؟. 

(6) التهذيب «: 8" 

(1) وسائل الشيعة 0: 4860 الباب ٠7‏ من أبواب صلاة الخوف, الحديث .١7‏ 

(/) وسائل الشيعة 0: 88:. الباب ه من أبواب صلاة الخوف, الحديث ؟. 

(6) وسائل الشيعة 6: .44٠‏ الباب /من أبواب صلاة الخوف, الحديث .١‏ 

(9) التهذيب 5: ,19١‏ الحديث 7894 كتاب الصلاة. 


القاعدة الثالثة عشرة: قاعدة أنّ الصلاة لاتسقط أيداً 114 


الطائفة الرابعة: مادل على وجوب صلاةالمطاردة والمسايفة فىحالالحرب. 
منها: مونّقة سماعة قال: سألته عن صلاة القتال؟ فقال ط94: «إذا التقوا فاقتتلوا, 
فنّما الصلاة حيئئذ بالتكبير وإذا كانوا وقوفاً فالصلاة إيما»7). 
ومنها: صحيحة محمّدبن مسلم وزرارة وفضيل عن أبي جعفر يق! "). وصحيحة 
عبيدالله بن على الحلبي عن أبي عبدالله 99( ', وصحيحة أبي بصير!؟) وغيرها!". 
الطائفة الخامسة: مادل على وجوب الصلاة في السفيئة بحسب الإمكان 
ولو إلى غير القبله مع الضرورة. 
منها: حسنة حمّاد بن عيسى!!) وصحيحة ابن أبي عمير عن حمّاد بن 
عتما (0) وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبه له) وغيرها(". 
الطائفة السادسة: مادلٌ على وجوب الصلاة على العاجز جالساً. نم مضطجعاً 
عل الأسون على الأكس ميكافا نضا 
منها: ما عن الحلبى عن أبى عبدالله له قال: سألته عن المريض إذا لم يستطع 
القيام والسجود؟ قال ل#ة: «يؤمى برأسه إيماء...»(١3.‏ 
ومنها؛ مونّقة سماعة, قال: سألته عن المريض لايستطيع الجلوس. قال نها: 
(١)التهذيب‏ 5: ,١191‏ الحديث 586 كتاب الصلاة. 
(؟) وسائل الشيعة 481:0 الباب ؛ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة, الحديث 8. 
(؟) وسائل الشيعة 0: 486. الباب ؛ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة, الحديث ”. 
(؛) الوسائل 0: 64817. الباب 5 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة, الحديث 5. 
(0) راجع وسائل الشيعة : 480 -488. الباب ؛ من أبواب صلاة الخوف والمطاردة. 
(1و/) ومائل الشيعة !: 18؟, الباب ١1‏ من أبواب القبلة. الحديث ١8‏ و١1١.‏ 
(8) وسائل الشيعة ا: 76؟, الياب 1١‏ من أبواب القبلة, الحديث .١‏ 


(1) راجع وسائل الشيعة 5: 57 175, الباب ١1‏ من أبواب القبلة. 
)٠١(‏ وسائل الشيعة 4: 184 الباب ١‏ من أبواب القيام. الحديث ؟. 


.3.6 القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


ولم يكلف الله ما لا طاقة له بد»7". 
وبالجملة: فالستفاد من الآبات والروانات أن الضلاة فريضة لاتسقط إل" 
بإتيانها كيفما يمكن. 


2 


الموضع الثالث: في خروج الحائض والنفساء تخصّصا 

قد ثبت في محلّه حرمة الصلاة على الحائض والنفساء. وذلك لما ورد في 
الروايات من وجوب ترك الصلاة عليهما. 

متها “مو ثقة متجاعة رق مهراة قال لعن الجازية البكر اول ماتحيطن» ؟ 

قال غ94: «فلها أن تجلس وتدع الصلاة مادامت ترى الدم مالم تجز 
العشرة...»(". 

ومنها: مونّقة يونس بن يعقوب, قال: قلت لأبي عبدالله لفة: المرأة ترى الدم 
ثلاثة أَيّام أو أربعة؟ قال نظة: «تدع الصلاة»7". 

ومنها: حسنة حفص بن البختريّء قال: دخلَتْ على أبي عبدالله .9 إمرأة... 
فقال نه لها: «إِنّ دم الحيض حادٌ عبيطٌ أسود له دفع وحرارة؛ ودم الاستحاضة 
أصفر بارد, فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة»0؟. 

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر خا قال نليذ: «إذا كانت المرأة طامثاً 
فلا تحلّ لها الصلاة»(0. 

ومنها: صحيحة زرارة عن أحدهما #89. قال طلكة: «النفساء تكفٌ عن الصلاة 


.6 من أبواب القيام, الحديث‎ ١ الباب‎ ,11١ :5 وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟ و") وسائل الشيعة ؟: 009, الباب ١5‏ من أيواب الحيضء الحديث ١‏ و؟. 
(5) التهذيب .١168:١‏ الحديث 457 كتاب الطهارة. 

(0) وسائل الشيعة 7: +08, الباب ١9‏ من أبواب الحيض. الحديث .١‏ 


القاعدة الثالثة عشرة: قاعدة أنّ الصلاة لاتسقط أبدأ ا 


أيّامها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة»(2". 

والظاه من هد الروايات عدم استتراز الغلاة الحاتن واللفساء: فالحيطن 
والنفائن عاسان عق النقزارها للحاتضن والفساء: فنا شارسان عن القاغدة 
تخصّصاً لأنّ الصلاة لم تستقرٌ عليهما من أَوّل الأمر حتّى تسقط عنهما. والقاعدة 
مفادها عدم سقوط الصلاة عن المكلّف بعد استقرارها عليه, فتأمّل. 


.١ الباب من أيواب النفاسء الحديث‎ ,11١:7 وسائل الشيعة‎ )١( 


القاعدة الرابعة عشرة 
قاعدة من أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة 


هن أبطا من التؤا عد اللتيئة الى تخت بات اللافهيل إلما تجرئ قن 
صلاة الجماعة. وتحقيقها متوتّف على البحث عن جهات: 


الجهة الأولى: فى مفادها 

فنقول: من أراد الاقتداء بالإمام فى صلاة الجماعة وهو راكمٌ فإن أدرك 
الإمام قبل أن يرفع رأسه عن الركوع فقد أدرك الركعة كلّهاء وإن أدركه بعد أن يرفع 
رأسه عن الركوع فلم يدرك الركعة. 

وقولنا: «الإقتداء» إشارة إلى أنّ القاعدة تختصٌّ بما إذا دخل المأموم في 
الجماعة ابتداءً فلا بد للمأموم من إدراك ركوع الإمام فى الركعة الأولى فى ابتداء 
الجماعة حبّى تحسب له الركعة الأولى, سواء ألحق بالإمام في الركعة الثانية له أو 
فى الركعة الثالثة له أو فى الركعة الرابعة له. 

وقولنا: «وهو راكع» إشارة إلى أَنّ القاعدة تختصّ بما إذا دخل المأموم في 
الجماعة فى حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة. 

ومن هنا يظهر أنّه لا يضبٌ عدم إدراك ركوع الامام فى الركعات الأخر؛ وكذا 
لو دخل المأموم فى الجماعة من أوَّل الركعة وابتداء القرائة أو أثنائها. 


القاعدة الرابعة عشرة: قاعدة من أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة م" 


الجهة الثانية: فى دليلها 

وتدل عليها روايات كثيرة: 

منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبدالل نىةِ أَنّه قال: «إذا أدركتٌ الامام وقد 
ركع فكبّرتَ وركعتٌ قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة, وإن رفع رأسه 
قبل أن تركع فقد فاتَتْك الركعة»!". 

ومنها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبى عبدالله نيه أنه قال فى الرجل إذا 
أدرك الإمام وهو راكع وكبّر الرّجل وهو مقيم لبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام 
رشي : «فقد أدرك الركعة»("). 

ومنها: ما دل على أن من خاف أن يرفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يصل 
إلى الصفوف جاز أن يركع مكانه ويمشى راكعاً أو بعد السجود. كصحيحة محمّد بن 
مسلم عن أحدهما 0ه أنه سّئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته 
الركعة؟ فقال ىِة: «يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حنّى يبلغهم»!؟؛ 
وصشيحة عبد الرحين بن أن عبذاهقثال: سفت أناعتد اذه هه تقول «إذا 
دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنه إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه 
فكبّر واركع...»47). 

ومنها: مادلٌ على استحباب إطالة الإمام الركوع مثلَئْ ركوعه إذا أحسٌ بمن 

وأما صحاح محمّد بن مسلم'' الدالة على أنّه لاتدرك الركعة إلا إذا أدرك 
(١و؟)‏ وسائل الشيعة 0: 65١‏ الباب 0؛ من أبواب صلاة الجماعة, الحديث ؟ و١.‏ 
("'و) وسائل الشيعة 0: 8 4. الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة؛ الحديث ١‏ و" 


(0) راجع وسائل الشيعة 0: ٠‏ 40. الباب 0١0‏ من أبواب صلاة الجماعة, الحديث ١‏ و5؟. 
(1) وسائل الشيعة 0: ١غ4.‏ الياب 44 من أبواب صلاة الجماعة, الحديث ١‏ ولاو). 


تلق القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


تكبيرة الركوع, فلا تصلح للمعارضة مع ما سبق, لإمكان حملها على الكراهة. ومع 
الفطن عن الجمع العرفي فالبرتجييع معنما سبق بالشهرة العظيمة في مقابل ما روي 
عن محمّد بن مسلم الذي بحكم رواية واحدة شاذة. 

وإطلاق الروايات بعد القول بصدق الإدراك مع التأخير العمدي ‏ يقتضي 
احتساب الركعة بمجرّد إدراك الامام راكعاً حتّى مع التأخير اختيارا. 


الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها 
-إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع أو أدركه في ول ركه اى نكا هاو 
قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع؛ جاز له الدخول معه وتتحسب له 
ركعة. وذلك للقاعدة المذكورة. 
؟-إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فراغه من الذكر فقد أدرك الركعة, لقاعدة 
من أدرك الامام راكعاً فقد أدرك الركعة. 
'-لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً ولم يدرك فلاتحسب له ركعة بل بطلت 
صلاته. للزوم زيادة الركن. 
؛ -إذا أدرك الإمام وهو في التشهّد الأخير يجوز له الدخول معه بأن ينوي 
بر م يجلس معه ويتشهّد ثمّ يقوم بعد سلام اللإمام فيصلّي, ولكن لم يحصل له 
- وذلك لما مرّ في القاعدة من أنّه لو أدرك الإمام بعد أن يرفع رأسه عن 
الركوع فلم يدرك الركعة 
-إذا أدرك الإمام في صلاة الجمعة في الركوع فقد أدرك الركعة, للقاعدة 
المذكورة. 
1-إذا أدرك الإمام فى صلاة العيدين راكعاً فقد أدرك الركعة. للقاعدة 
المذكورة. ْ 


القاعدة الخامسة عشرة 
قاعدة أن الإمام لا يضمن فى الجماعة إِلّا القراءة 
القاعدة الخامسة عشرة من القواعد الفتهيّة التي تختصٌّ بباب الصلاة قاعدة 
ردلا" يضمن الإمام في الجماعة إلا القراءة». . وشعبير بر عر ا الامام لا يتحمّل شيئاً 
من أفعال الصلاة إلا القراءة في الأوليين». ٠.‏ ويد ع الس طتارن اتا 


الجهة الأولى: في بيان مفادها 

فنقول: يجب على المأموم في صلاة الجماعة الإتتيان بجميع واجبات 
القلاة] 3 القزاءة نالكشي الأرلنين الاماء طتاين للتزادة فى الأولسيق 
ولاشين غرها من الأفعال والأذكار الواجبة. فإن أدرك الامام فى الركعة الأولع 
5 الثانية فيضمن الإمام للمأموم القراءة, وإن أدركه في الثالثة أو الرايعة فلا يضمن 
الإمام له. بل يجب عليه القراءة, كما يجب عليه راط اقعال العا مولا سر 
له تركها متعيّداً 
الجهة الثانية: في مدركها 


وتدل عليها مونّقة سماعة عن أبى عبدالله اه أنه سأله رجل عن القراءة خلف 
الامام؟ فقال لهة: «لاء إِنّ الإمام ضامن للقراءة. وليس يضمن الإمام صلاة الذين 


لكين القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 
خلفه. إِنْما يضمن القراءة»(3). 

ونحوها رواية الحسين بن كثير عن أبي عبدالله 7396"). 

إن قلت: إِنّ إطلاق موئّقة سماعة ورواية الحسين بن كثير يقتضى امديكوق 
الإمام ضامتاً للقراءة فيما إذا أدرك المأمومٌ الامام فى غير الركعة الأولى أو الثانية, 
فلا وجه لتخصيص القاعدة بما إذا أدركه فى الأرلبين: 

قلت: لو سلّم الإطلاق فى تلك الرؤانات وبنينا على شمولها لمن أدرك الامام 
في غير الأوليين فهي مقيّدة لا محالة بالراوايات الخاصّة الدالة على عدم ضمان 
الامام القراءة فى غير الأولبية: 

منها: 00 ابن الحجّاج» قال: سألت أباعبدالله لي عن الرجل يدرك 
الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ 
- إلى أن قال: ‏ وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة, 
كيف يصنع بالقراءة؟ فقال ي32: «اقرأ فيهما. فإنّهما لك الأوّلتان. ولا تجعل أوّل 
صلاتك آخرها»(". 

ومنها: صحيحة عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبدالشه له. قال: «إذا 
سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت فى الثالثة ف لاله وه 
ثنتان لك, فإن لم تدرك معه إلا ركعة واحدة قرأَتَ 57 الى تليها...»(8). ْ 

وفنها/صوخعه رار ع أبي جعفر له أَنّه قال: «... إن أدرك من الظهر أو 
نن الضر أو مق العقاء ركعين وفاتته ركفتان قرا فى كل زكنة مقا ادرك لك 
0000 ْ 

والعاض] : أن المستفاد من الروايات أنّ الامام إِنْما يضمن القراء للمأموم فيما 


.١و” من أبواب صلاة الجماعة الحديث‎ "٠ الباب‎ .47١:0 وسائل الشيعة‎ )١و‎ ١( 
(''و؛ وة) وسائل الشيعة 0: 4586 الباب !4 من أبواب صلاة الجماعة, الحديث ؟ و”#وغ.‎ 


القاعدة الخامسة عشرة: قاعدة أنّ الإمام لا يضمن فى الجماعة إِلّا القراءة 6" 


إذا أدرك الامام في الركعة الأولى أو الثانية. فلا يضمن ولا يتحمّل الامام شسيئاً آخر 
من أفعال الصلاة ما عدا القراءة فى الأوليين إذا انتم به فيهما. 


الجهة الثالثة: في التطبيقات 

١‏ -لايتحمّل الإمام عن المأموم ذكر الركوع والسجود والتشهّد والتسبيحات 
في الصلاة, بل يجب على المأموم الإتيان به. لقاعدة أن الإمام إِنْما يضمن القراءة. 

؟-إذا أدرك الإمام فى الركعة الثانية يتحمّل الامام عنه القراءة فيها. ويجب 
عليه القراءة فى ثالثة الإمام الى هى الثانية له. وذلك للقاعدة المذكورة. 

الما المسبوق اك 58 عليه التخلّف عن الإمام في كلّ فعل وجب 
عليه دون الامام, فيفعله ثم يلحقه. وذلك أيضاً للقاعدة ل 

غ -إذا أدرك المأمومٌ الامامَ فى الأخيرتين فدخل فى الصلاة معه قبل ركوعه 
واس اياده القاسة 50 لقاعدة أنّ الامام ثم يتقمة القنواء تفي 
اولي ْ 

ه-لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة. فذكر أَنّهِ ترك مسن 
الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهّدا او غير ذلك. وجب عليه العود 
للتداركء لقاعدة التدارك والقاعدة المتقدمة. 

-إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لايجب عليه 
القراءة. وذلك لقاعدة أنّ الامام إنّما يضمن القراءة. 


القاعدة السادسة عشرة 
قاعدة جواز الصلاة في كل مكان إلا ما خرج 

القاعدة السادسة عشرة من القواعد المختصّة يباب الصلاة قاعدة «جواز 
الصلاة في كل مكان إلا ما خرج بالدليل». 

قال الشيخ في المبسوط: «يجوز الصلاة في الأماكن كلها بشرطين: (أحدهما) 
أن يكون ملكاً أو فى حكم الملك بأن يكون مأذوناً له فيه. و(الثاني) أن يكون 
خالياً من نجاسة»(0) ١‏ 

وقال المحقّق في الشرايع: «الصلاة في الأماكن كلّها جايزة بشرط أن يكون 
فجلوكا اوتمافونا قيس 

وقال العلامة: «يجوز الصلاة فى الأماكن كلّها عدا ما استثنيناه»7”". 

وقال الشهيد فى المسالك: «الصلاة فى الأماكن كلّها جايزة بشرط أن يكون 
مملوكاً أو مأذوناً فيد»!©) ْ 

وفي المدارك: «أجمع العلماء كافّة على جواز الصلاة في الأماكن كلها إذا 
كانت مملوكة أو مأذونا فيه»(2. 

وبالجملة: فالقاعدة ممّا لا شبهة في أساسها في الشرع. وإِنّما الكلام في 


.1١1:١ تحرير الأحكام‎ )( .61:١ (؟) شرائع الإسلام‎ .414 :١ المبسوط‎ )١( 
.5١7 مدارك الأحكام:‎ )5( .17١ :١ مسالك الأفهام‎ )4( 


القاعدة السادسة عثمرة: قاعدة جواز الصلاة فى كلّ مكان إلا ما خرج ا 


مقادها سعد وضيقاً, ونذركها كايا وسَة ومزاره ظيتها قدييا ودين قلقي لنا 
من البحث عنها فى مقامات: 


المقام الأوّل: في بيان مفادها 

والمراد من الجواز هو الجواز بالمعتى الأعم الذي يشمل الواجب والمستحبٌ 
والمكروه والمباح. وبتعبير آخر: إِنّ المراد من الجواز ما يقابل الحرمة الَنَي تنافي 
صحة الصلاة. 

والمراد من المكان مطلق حيّز يستقرٌ المكلّف فيه ويستوعبه, أعمّ من الفضاء 
وغيره. وأعمّ من كونه بلا واسطة أو معها. 

فيكون معنى القاعدة: أنّ الصلاة في كلّ مكان من الأمكنة التي يستقرٌ المكلّف 
فيه غير ممنوع وتكون صحيحة إلا ما خرج بالدليل. 


المقام الثاني: في دليلها 

ويدل عليها أمران: 

الأوّل: الكتاب 

ويل علنها كزين الآيات الذالة عل ووب الصلاة: وه طافتات: 

لطائفة الأولى: ما يدل على القاعدة بإطلاقها: 1 

منها: قوله تعالى: (حَافِظُوأ عَلَى الصَّلَرَاتٍ والضَّلاَةِ الوَسْطّى7". 

ومنها: قوله تعالى: <َفَإِذًا اطْمَائتُ َم قِيمُوأ الصَّلآَة إِنَّ الصَّلآةَ كَانَتْ عَلَى 
الْمَرْمِنِينَ كتَابًا مَدْقُو ه17 

ومنها: قوله تعالى: َأَقِمِ الصّلاة طْرَفَي النَهَارٍ وَزُلَقَا م مّنَ اليل 1". 


.1١5 / (؟) هود‎ .٠١/ البقرة /7987. (1)النساء‎ )١( 


١ القواعد الفقهيّة / ج‎ 3١ 


وتقر بف الالعولال: أ اطلاى هذه الآناك الفتسريفة الذالة عتكن وتوت 
الصلاة يقتضىي عدم اختصاص وجوبها بمكان خاصٌء ووجوبها كذلك دليل على 
جوازها في كلّ مكان إلا ما خرج بالدليل. 

الطائفة الثانية: ما يدل عليها بعمومها: 

منها: قوله تعالى: <َقَدْ رَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ نبي السّماء لُوَنّكَ قبل نَرْضَامَا 
قَوَلَ وَجْهَكَ عَطْرَ الْمَسْحِدٍ الَْرَامٍ وحَُِ مَاكتمْ ولوأ ُجوهَكمْ شَطْرَة1". 

ومنها: قوله تعالى: <وَلِكُلٍ وجهَة ويا فَاستيقوأ الْخَيْرَاتِ ينما يُكولوا 
يَأتِ بِكُمُ الله جه باكر 

00 تعالى: (ِوَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوَلُ وَجْهَكَ عَطْرَ الْمَمْجِدٍ الْحَرَام 
حي ماك وأ أ بجو كم قطر» 51 

فقوله: «حيث ما كنتم» أو قوله: «أين ما تكونوا» صريح في عدم اعتبار مكان 
خاصٌ للصلاة. فتصمٌ الصلاة في كلّ مكان إلا ما خرج بالدليل الخاصٌ. 

الثاني: الروايات 

وتدلٌ عليها نصوص دلت على عموم مسجديّة الأرض, وقد جمعها صاحب 
الوسائل في الباب الأُوّل من أبواب مكان المصلّي وقال في عنوان الباب: «باب 
جواز الصلاة في كلّ مكان بشرط أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه»!؟). 

منها: خبر أبان بن عثمان عمّن ذكره عن أبي عبدالله لك. قال: إِنّ الله أعطى 
تحقد اع شرائم الوح وإبراهيم وموس وعد ::. وتشعل له الأرض سعدا 
وطهوراً!0. 
)١(‏ البقرة / 118. (5) البقرة / .١158‏ 


(؟) البقرة / .١6٠١‏ (؛) وسائل الشيعة؟: .43١‏ 
(0) وسائل الشيعة ©: 77 4. الباب ١‏ من أبواب مكان المصلّى. الحديث .١‏ 


القاعدة السادسة عشرة: قاعدة جواز الصلاة فى كلّ مكان إلا ما خرج لل 


ومنها: مرسلة الصدوق. قال: قال الني#6: «أعطيت خمشاً لم يعطها أحد 
قبلي: جعلت لي الأرض حخنا وو 

ومنها: ما عن محاسن البرقى عن النوفلى بإسناده, قال: قال رسول الهوَياة: 
«الأرض كلّها مسجد إل الحمّام والقبر للق ' 

ومنها: خبر عبيد بن زرارة قال: سمعت أباعبدالله نيه. يقول: «الأرض كلها 
مسجد الابئزغائط: أو مقيرة أو سقاء »73 

ومنها: ما عن المحقّق فى المعتبرء قال: قال رسول الْهيي: «جعلت لى الأرض 
ةا وترانها طهورا: أيننا أرقي الصلاة صلّيت»!4). ْ 

الظاهر أنّ هذه الروايات تكون بصدد بيان حكم كلّى من أنّ كل مكان من 
الأرض صالح في نفسه لإيقاع الصلاة فيه, وأنّه تعالى 3 و عل الا 
بالتوسّع عليهم فجوّز إبقاعها في كلّ مكان إلا ما خرج بالدليل الخاصٌ القطعيّ. 
هذا كله فيما يدل على جواز الصلاة فى كل ما يستقر عليه المكلف. 

وأما جواز الصلاة فى كل ما لبشرعين المكلف من العون وغيره اتدل 
عليه الروايات الدالة ع جواز الصلاة في كلّ ما كان من نبات الأرض وجميع 
الجلود إل ما خرج بالدليل!©. 
المقام الثالث: في الاستثناءات 

شعت من القاعدة اموره 
الأوّل: الصلاة فى النجس 

اتُفقوا على اعتبار الطهارة في لباس المصلّي كما اتَفقوا في اعتباره في بدنه. 
(١و؟)‏ وسائل الشيعة : 77 4, الباب ١‏ من أبواب مكان المصلّى, الحديث ؟ و". 


('و) وسائل الشيعة ©: 7 4. الباب ١‏ من أبواب مكان المصلّي, الحديث ؟ وه. 
(6) وسائل الشيعة : ٠6؟,‏ الباب ؟ من أبواب لباس المصلى. 
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وتدلٌ عليه أخبار كثيرة متواترة وردت في موارد مختلفة بعد إلغاء الخصوصيّة عن 
تلك الموارد. بل يدل عليه قوله نلق في صحيحة زرارة: «لا صلاة إلا بطهور 
ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار, وبذلك جرت السنّة(". 

ويمكن الاستدلال عليه بالأخبار الواردة في جواز الصلاة في مثل التكّة 
والجورب والقلنسوة وغيرها من المتنجّسات التي لا تتم فيها الصلاة(". فإِنٌ 
الظاهر منها أن الأشياء التي تتمٌ فيها الصلاة يعتبر أن تكون طاهرة. 

ويمكن أشنا ابقادة ذلك من حديث «لا تعاد». حيث قال اللا: 
«لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهورء والوقت. والقبلة, والركوع والسجود»!". 
وقد مرّ في القاعدة الثانية عشرة من قواعد هذا الفصل أنّ الطهور يعم الطهارة من 
الحدث والخيث. 

والحاصل: أنّ أضل اشتراط الضلاة بظهارة القوب مئّا لا خلاف فيه. والقدر 
المتيقّن مما دل على عدم صحّة الصلاة من النجس هو ما إذا صلّى في النجس عن 
علم وعمد. وأمّا غيره من صور المسألة فتفصيل أحكامها موكول إلى محلّه. 
الثاني: الصلاة في أجزاء ما لا يكل لحمه 

لا تجوز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه. فإنّهِ مما تسالم عليه الأصحاب 
قديماً وحديثاً. ودأت عليه روايات كثيرة. 

سيا مر قة ابن كيو قال سبال ززارة أيا عبدالله علي عن الصلاة في التعالب 
والفنك والسنجاب وغيره من الوبرء فأخرج كتاباً زعم أنه إملاء رسول الْهيي: «إنّ 
)١(‏ وسائل الشيعة :١‏ 37؟, الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة, الحديث .١‏ 


(1) وسائل الشيعة + "الالا: الباب ١5‏ من أبواب لياس المصلى, 
(') وسائل الشيعة 55٠:١‏ الباب 7 من أبواب الوضوء. الحديث 8. 


القاعدة السادسة عشثيرة: قاعدة جواز الصلاة فى كلّ مكان إلا ما خرج 1" 


الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه 
وكل شو كه قاسد لا تقل تلك الصلاة حتن على فى قيرة هنا أجل اه كلس 
وإن كان غير ذلك ممّا نهيت عن أكله وحرّم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه 
فاسد. زكاه الذبح أو لم يذكّه»7". 


الثالث: الصلاة فى أجزاء الميتة ممّا تحلّه الحياة 

لا إشكال ولا خلاف فى عدم جواز الصلاة فى أيّ جزء من أجزاء الميتة ممّا 
جحل الفا وان كانتت م الضواق الماكول: :لأ لمتجاطها يل لكوها سحة 
فلا يجوز الصلاة في أجزائها ولو قلنا بطهارة جلدها بالدبع. 

ويدل عليه كثير يا 0-0 


قال: الث ولو دبغ سبيعين 59 


الرابع: الصلاة في الذهب أو الحرير للرجال 

لا يجوز الصلاة ‏ تكليفاً ووضعاً ‏ للرجال فيما صنع من الذهب أو الحرير 
الفعمن. 

يذل غتلى الأول كقير من النتضصوض: كموئّقة ثقة عمّار بن موسى عن 
أبى عبدالله لي فى حديث. قال: «لا يلبس الرجل الذهب. ولا يصلّى فيه, لأنّه من 
باس أهل الجنّق» 0" ْ 

ويدل على الثاني أيضاً نصوص كثيرة: 


)١(‏ وسائل الشيعة : 0٠‏ ؟,. الباب " من أبواب لباس المصلي؛ الوك 
50" الباب ١‏ من أبواب لبا 1 . الحديث .١‏ 


1" القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 

منها: صحيحة محمّد بن عبدالجبّار. قال: كتبت إلى أبي محمّد لكة. أسأله هل 
يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب له3: «لا تحل الصلاة في 
حرير محض»("). 

ومنها: صحيحة أبي الحارث. قال: سألت الرضا لى. هل يصلّي الرجل في 
ثوب إبريسم؟ قال لغل: ولا(" . 

ومنيا+مستخة إسطاعيل بح ته الأحوص: قال سالك أناالعسن الرشاحة: 
هل يصلّى الرجل في ثوب إبريسم؟ قال بة: «لا»7". 

ولا يخفى: أنّ ما ذكرنا من موارد الاستثناء ممّا لا إشكال و لا خلاف فى 
خروجها عن القاغذة بالأدلة القطئة الداله على تخصيضها: وأنا غيرها ف 
الموارد كالصلاة في المقابر. والصلاة في ببت فيه تمثال؛ والصلاة في مرابط الخيل 
والبغال والحمير. والصلاة على الثلج. والصلاة فى الحمّام. والصلاة فى الكنائس 
وغيرها من الأمكنة والالبسة فلا بدّ فى إثبات ع عو الضلذة فيها ‏ تكليفاً أو 
وضعاً-من دلالة دليل على النهي عن الصلاة فيها. وإلا فيشملها القاعدة بعد عدم 
دلالة دليل على المنع في بعض الموارد. وسقوط ما ,يدل في بعض الموارد على 
النهي عن الصلاة فيها بالمعارضة مع ما يدل على جواز الصلاة في تلك الموارد. 


.١و من أبواب لياس المصلى: الحديث ؟‎ ١١ و5) وسائل الشيعة : 177: الباب‎ ١( 
من أبواب لباس المصلى. الحديث /ا‎ ١١ وسائل الشيعة *: 4ة؟,. الباب‎ )1( 


القاعدة السابعة عشرة 
قاعدة كل ما لا تتم الصلاة فيه وحده 
فلا بأس بالصلاة فيه أو معه 


السابعة عشرة من القواعد المختصّة بباب الصلاة هي قاعدة «كل ما لا تتمّ 
الضلاة فيه متفردا قلا بأنن بالضلاة فيه أو معه»: وير عنها أنطنا بقاغدة «العنو عا 
لا تتم الصلاة فيه». 

وهذه القاعدة ممّا لا خلاف ولا إشكال فى أصلها فى الجملة؛ بل ادّعى 
الاجماع عليها. وبما أَنّها من القواعد المنصوصة فلا بث نا 7 ذكر لز ؤابات الدالة 
عليها أوّلاً. وبيان مفادها على ما يظهر من الروايات ثانياء والتنبيه على بعض 
الأمور حول مفاد القاعدة سعةً وضيقاً ثالثا فالبحث عنها يقع في ثلاث جهات: 


الجهة الأولى: في دليلها 

وتدل عليها نصوص كثيرة: 

منها: مونّقة إسماعيل بن الفضل, قال: سألت أباعبدالله له عن لباس الجلود 
والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلّين؟ فقال ي4ة: «أنا 
النعل والخفاف فلا بأس بهما»(". 


." الباب 8 من أبواب لباس المصلّى, الحديث‎ ٠١ : وسائل الشيعة‎ )١( 
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وهاهو نقةاؤرانة عن أعدهما كه قال وكل هالاتعوو قم الصلذة رحد 
فلا بأس بأن يكون عليه الشيء, مثل القلنسوة والتكّة والجورب»7". 

وسنها فريطلة ابو سا عن أبي عبدالله بافة أنه قال: «كلّ ماكان على الانسان 
أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّي فيه وإن كان فيه قذر. مثل 
القانشوزة والكيره والتمل والشنيق وما أشبه ذلف0), 

ومنها: رواية الحلبي عن أبي عبدالله ا. قال: «كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه 
وحده لا بأس بالصلاة فيه. مثل التكّة الابريسم والقلنسوة والخف والزئار يكون 
في السراويل ويصلّي فيه»!". 

ومنها: مرسلة حمّاد بن عثمان عن أبي عبدالله ليه في الرجل يصلىي في الخفٌ 
الذي قد أصابه القذر, قال يهة: «إذا كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة فلا بأس»!؟). 

ومنها: مرسلة ابن أبي البلاد. عن أبي عبدالله ن2ة. قال: «لا بأس بالصلاة في 
الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر, مثل القلنسوة والتمّة 
والجورب»!2. 

واستدلَ عليها صاحب الجواهر ‏ تبعاً لبعض القدماء ‏ بالإجماع؛ فقال: 
«ويجوز الصلاة في كل ملبوس مما لا تتم الصلاة فيه من الرجل منفرداً لعدم تحقّق 
الستر به. وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره ممّا يتم الصلاة به منفرداً 
بلاخلاف محمّق أجده فيه. كما اعترف به غير واحد, بل عليه الإجماع تحصيلاً 
ونقلاً في الاتتصار والخلاف والسرائر صريحاً والتذكرة وغيرها ظاهراً وهو 
١(‏ و) وسائل الشيعة ؟: .٠١46‏ الباب ١‏ من أبواب النجاسات. الحديث ١‏ و5. 
(1) وسائل الشيعة ؟: 57 .٠١‏ الباب 7١‏ من أبواب النجاسات, الحديث 6. 


() وسائل الشيعة : 7/7 الباب ١5‏ من أبواب لباس المصلّى. الحديث ؟. 
(5) وسائل الشيعة ؟: ,٠١57‏ الباب 7١‏ من أبواب النجاسات, الحديث 8. 


القاعدة السابعة عششرة: قاعدة كل ما لاا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه أو معه نف 


الحجّة بعد التصوص المستفيضة المنجبر ضعف بعضها بما تقدّم»7". 

وفيه: أَنّه ليس من الإجماع المصطلح الكاشف عن قول المعصوم ة. بل 
يحتمل قويّاً استناد اثّفاقهم إلى روايات الباب. 

لتم يتحين فك سنن يتطن هاا كرا من الروايات النتقدقة بضاله القننياء 
على القاعدة في الجملة. 


الجهة الثانية: في مفادها 

فنقول: الظاهر أَنّ المراد ممّا لا تتم الصلاة فيه ما لا يستر عورة الرجل؛ كما 
صرّح به في الجواهر”". لا المرأة, لأنّها كلها عورة. كما أنّ الظاهر من الروايات 
-بقرينة ما ذكر من الأمثلة هو شيء لم يتصل بلباس المصلّي, بحيث لا يعد جزءا 
من لباسه. فيكون معنى القاعدة: «أنّ كلّ شيء نجس لا يكون الصلاة فيه أو معه 
وحده تماماً حال الاختيار فمصاحبته في الصلاة ‏ بأن يكون المصلّي عليه أو 
يكون هو على المصلَّى أو يكون معه -جايز». 

هذا مفاد القاعدة إجماعاً وأبًا بيانها تفصيلاً فسيأتي في الجهة التالية. 


الجهة الثالثة: في التنبيه على أمور 
الأمر الأوّل: اختصاص القاعدة بالنجاسة العرضيّة 

هل القاعدة تختصٌ بما إذا كان ما لا تنم فيه الصلاة نجساً بالعرض أو تع 
ها إذااكان نجنا بالذات ككوونة اراس عا نفس المي 

التحقيق: أنّها تختصٌ بالنجاسة العرضيّة. ولا تشمل ما يصنع من أجزاء الميتة 
أوافق أهذاء تكيق الع 


)١(‏ جواهر الكلام 1: 178. (1) المصدر السابق. 


تيلف القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


ما الميتة: فلأنّه لا وجه لتوهّم دخولها تحت القاعدة إلا إطلاق بعض 
الروايات الدالة على العفو عمّا لا تتمّ فيه الصلاة, وهو مقيّد بالروايات الدالّة على 
عدم جواز الصلاة فى الميتة ولو كانت ممّا لا تتمّ فيه الصلاة. 

بيان ذلك: أن قّ المقام ثلاث طوائف من الروايات: 

الطائفة الأولى: ماورد في العفو عدا لا تتم في الصلاة إذا كان متنجّساً بشيء 
من النجاسات: ْ ْ ْ 

نتها: مؤثقة زرارة عن أحدهما 4 قال ناكل ماكان لاتجوز هي ةالضلاة وحده 
فلا بأس بأن يكون عليه الشيء, مثل: القلنسوة والتكّة والجورب»١".‏ قوله ا2ة: 
«فلا بأس بأن يكون عليه الشيء» صريح في العفو عمًّا يكون نجساً بالعرض. 

وهاي لله الخو عن زرارة عن أبيعبدالله .ا9. قال: قلت لأبي عبدالله 49: 
إِنّ قلنسوتي وقعت في بول. فأخذتها. فوضعتها على رأسي. ثم صلّيت, فقال: 
ولا بأس06) ١‏ 

الطائفة الثانية: ما يدل على عدم الفرق فى العفو عمًّا لا تتم فيه الصلاة بين 
النجس الذاتي والعرضي: ْ 

منها: رواية الحلبي عن بي عبدالله كه رك الا مدو الضلذة فيه وحكدة 
فلا بأس بالصلاة فيه, مثل: التكّة الإبريسم والقلنسوة والخفٌ والزئار يكون في 
السراويل ويصلّي فيه»0". 

هذه الروايات بإطلاقها تعمّ ما إذا كانت الأمور المذكورة فيها نجسة بالعرض 
وما إذاكانت نجسة بالذات, بل أمثلتها تشعر بأنّه ليه بصدد بيان أن الموانع المقرّرة 
)١(‏ وسائل الشيعة ؟,: 6 الاب امن أبواب النجاسات. الحديث .١‏ 


5 من أبواب النجاسات, الحديث‎ 7١ الباب‎ .٠١ 57:1 وسائل الشيعة‎ )١( 
(#اؤنائل العيه # الال اليات لمن أبزات لناين انسل الحديف ا‎ 


القاعدة السابعة عشثمرة: قاعدة كلّ ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه أو معه ف 


للصلاة تختصّ بما تتم فيه الصلاة. وأا مالا تتم فيه الصلاة فلا تكون مانعة, من 
دون فرق بين أن يكون من الإبريسم أو الميتة أو غيرها. 

ومنها: مونّقة إسماعيل بن الفضلء قال: سألت أباعبدالله ليه عن لباس الجلود 
والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلّين؟ فقال 9ذ: «أما 
النعال والخفاف فلا بأس بهما»'". فإنّ ترك الاستفصال بين ما إذا كانت الخفاف 
والنعال نجسة بالعرض وما إذا كانت نجسة بالذات دليل على العموم. 

ولايد أن تكون الأمتتضال بين العلوه وبية الحقاف والتفال من بفية أن 
الجلود تتمّ فيها الصلاة, بخلاف النعال والخفاف, فإنّهما ممّا لا تتمّ فيه الصلاة. 

يي ب ل مطاقاء 
سواء كانت مما تتم فيه الصلاة أو ما لا تتمٌ فيه الصلاة: ْ 

منها: صحيحة ابن أبي عمير؛ عن غير واحد. عن أبى عبدالله لي في الميتة: 
«لا تصل في شيء منه ولاك شسع»!", فإن إطلاقه 1 على عدم ا الصلاة 
فيه مطلقاًء سواء كان ممّا لا تتم في الصلاة أو كان ممّا تتمٌ فيه الصلاة. 

ومنها: ما رواه الحلبي, قال: سألت أباعبدالله / عن الخفاف الي تباع في 
السوق؟ فقال: «اشتر وصل فيها حمّى تعلم أنه ميتة بعينه»!. 

ومنها: خبر عليّ بن أبي حمزة. أنّ رجلاً سأل أباعبدالله 9 وأنا عنده عن 
الرعل هله السيف 0 فيه؟ قال: «نعم». فقال الرجل: إِنّ فيه الكيمخت. 
ذال قف ارون" لكوكت كن قالة لخدو رات مه ها لكوت ذقنا ومقد ا افون 
ميتة. فقال :#: «ما علمت أنه ميتة فلا تصلّ فيه»!1). 
)١(‏ وسائل الشيعة : 7٠١‏ الباب 78 من أبواب لباس المصلّي. الحديث ". 
(1) وسائل الشيعة : 149, الباب ١‏ من أبواب لباس المصلّي. الحديث ؟. 


(1) وسائل الشيعة 4ك ٠الباب ٠‏ من أبواب النجاسات. الحديث ؟. 
(5) وسائل الشيعة ؟: ,٠١7‏ الباب 60 من أبواب النجاسات, الحديث 4. 


فرق القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 


ومنها: موثّقة سماعة بن مهرانء أنّه سأل أياعبدالله 82 في تقليد السيف في 
الصلاة وفيه الفراء والكيمخت؟ فقال نة: «لا بأس ما لم تعلم أ ميتة»(١").‏ 

فهذه الروايات تدلّ بإطلاقها على مانعيّة الميتة فيما إذا علمنا بأنّها ميتة, سواء 
كانت مما لا تن فيه الصلاة أو كانت ممّا تتم فيه الصلاة. 

ومنها: صحيحة أحمد بن محمّد بن أبى نصر البزنطى عن الإمام الرضا لة, 
قال: سألته عن الخفاف يأتى السوق بحري الخ موت أذكي هو أم لا؟ 
ما تقول في الصلاة فيه وهو ار أيصلي فيه؟ قال: «نعم, أنا اشتري الخفٌ من 
السوق ويصنع لي واصلّى فيه وليس عليكم المسألة»'". فإِنّها تدل على أنه 
لو سأل عنه وظهر أنه من الميتة لم يجز الصلاة فيه ضرورة أنه لو جازت الصلاة 
فيه حتّى مع ظهور كونه في الميتة لم يكن لردعه عن المسألة وجهٌ صحيح. 
وبإطلاقها تدلّ على أَنّه لا تجوز الصلاة في الميتة مطلقاً. من دون فرق بين أن 
يكون ممّا تتم فيه الصلاة أو يكون ممّا لا تتم فيه الصلاة. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أن الطائفة الثانية وإن دلت بإطلاقها على جواز الصلاة 
فيما لا تتمّ فيه الصلاة مطلقاء سواء كان من الميتة أو غير الميتة, لكن إطلاقها يقيّد 
بالطائفة الثالثة التى دلت على عدم جواز استعمال الميتة فى الصلاة مطلقا, 
ولو كانت ما لا تتم فيه الصلاة, ونوا حك اقامنة بما لا تتم فيه الصلاة من غير 
الميتة. ولو أبيت إِلآ عن التعارض بينهما فمقتضى القاعدة هو التساقط والرجوع 
إلى عموم ما دل على المنع عن الصلاة في النجس. 
وأمّا أجزاء نجس العين: فقد يستدل على خروجها عن القاعدة بأمور: 
الأوّل: أن ماكان من نجس ميتةٌ. لأنّ نجس العين غيرقابل للتذكية. والصلاة 


.١7 من أبواب النجاسات,. الحديث‎ 68٠ الباب‎ ,٠١7/ وسائل الشيعة ؟:‎ )١( 
.4 من أبواب النجاسات, الحديث‎ 6٠ الباب‎ ,٠١/7 (؟) وسائل الشيعة ؟:‎ 


القاعدة السابعة عشرة: قاعدة كلّ ما لا تتمّ الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه أو معه ف 


في الميتة باطلة بمقتضى ما مرّ. 

وفيه: أن الكلام ليس في خصوص أجزاء الميتة من نجس العين؛ بل البحث 
فيما يعم الميتة وغيرهاء كما إذا صنع قلنسوة من شعر الكلب وهو حيّء أو من شعر 
العتور كذلك: يل اذاطات حس :الفح فلا.يكرن شغرءامكةة لأ المرت انها 
عرض ماله الغناة :انها لاشجله القياء فلة تصن تالفوت كن ترمد 
النشاسة مو عية المت :ؤان كان تنا بالذات: ْ 

الثانى: أنّ عمدة الأخبار الدالّة على العفو عمّا لا تتم فيه الصلاة موثّقة زرارة 
اديه وهى إتما تل على الشو عن النجاءة الترظية: لقره قله دفلا بسن بأن 
بكو عليه 57 فلا دليل على العفو عن النجاسة الذانيّة كي تعمٌ القاعدة أجزاء 
نجس العين. 

وفيه: أَنّه يمكن الاستدلال على العفو عن النجاسة الذاتية أيضاً بإطلاق موّقة 
إبشافيل بن الفضل واروابة الخلبى التمد مين 

الثالث: أن نجس العين ميا لا يذكل لخمةرو أخواء ها لأ كل انهه وطائفة 
مستقلّة عن الصلاة, سواء كانت مما تنم فيه الصلاة أو كانت مما لا تتح فيه الصلاة. 
فأجراء نجتن القن عائية عن الفلا طلقا والذليل على طانعتة الجراء ها لا يوك 
لحمه مولّقة ابن بكير قال: سأل زرارة أباعبدالله ‏ عن الصلاة في الشعالب 
والفنك والسنجاب وغيره من الوبرء فأخرج كتاباً زعم أَنّه إملاء رسول اله عللة: 
دأ الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله 
وو وله وكل فى رمتد قانت. لا تقبل تلك الضلاة بعت يضلى أافن غيردمكا أحل أل 
أكله»20. فكونها مانعة عن الصلاة إِنّما هو لكونها مبّنا لا يؤكل لحمه. 

وإن أببيث إلا عن التعارض بين موثّقة زرارة حيث دلت بعمومها على عدم 


() وسائل الفنيعة © 86 الباب ؟ من أبواب باس المضلئ' الحديث 3 


فض القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 
مانعيّة كل من النجاسة الذاتية والعرضيّة فيما إذا كان ممّا لا تتم فيه الصلاة وحدةء 
وبين طوئقة ابن يكير التق ذل بسومها على مائطة كل ما يلع مقا لا يو كل للد 
سواء كان مما لا تتمّ فيه الصلاة وحده أو كان ممّا تتمّ فيه الصلاة وحده. فلا محالة 
يتساقطان, ويرجع حينئذٍ إلى العمومات الدالّة على المنع عن الصلاة في النجس. 


الأمر الثاني: المناط عدم إمكان الستر بلا علاج 

إن الظاهر المنصرف إليه ممّا ورد فى الروايات من عدم البأس بالصلاة فيما 
لا تجوز الصلاة فيه وحده إِنْما 00 عاده وعرقا الضلةة.قنه لصغره أو 
عدم كونه قابلاً للتسئّر به في نفسه وبلا علاج. 

وأعا ما لا يمكن التستّر به إلا بعلاج, كالعمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا 
فلّت فلا يكون معفوًاً. 
الأمر الثالث: مقتضى إطلاق القاعدة 

وإطلاق الأدلة يقتضى عدم الفرق بين أن يكون ما لا تتمّ فيه الصلاة واحداً أو 
متعدداً وأن يكون لبد لاينياً بعظنه أو تمامه؛ وأن يكون في محاله أو فى غير 
محاله. وأن يكون قليلاً أو كثيراً. وأن يكون من جنس الساتر كالقلنسوة ونحوها 
أو من غير جنس الساتر كالخاتم والخلخال والسيف والسكّين ونحوها. 

وممّا ذكرنا يظهر أنّ موارد تطبيق القاعدة كثيرة جدًاً فلا نطيل الكلام بذكرها. 


الفصل الثالث 


عي 
القواعد المختطة بباب الصوم 


وفيه قاعدتان: 
١-قاعدة‏ اختصاص المفطريّة بصورة العمد 
"-قاعدة البناء على ما مضى. 


القاعدة الأولى 
قاعدة اختصاص المفطريّة بصورة العمد 
القاعدة الأولى من جملة القواعد الفقهية التي تختصٌّ بباب الصوم قاعدة 
«اختصاص المفطريّة بصورة العمد». ويمكن التعبير عنها بقاعدة «من افطر 
بلااختيار لم يفسد صومه». 
وفيها جهاتٌ من البحث: 


الجهة الأولى: ني مفادها 

فنقول: المفطرات المذكورة في كتاب الصوم إِنْما توجب بطلان الصوم إذا 
وقعت على وجه العمد والاختيار. وأا مع السهو وعدم القصد فلا توجبه. وبعبارة 
أخرى: الأفعال المذكورة في كتاب الصوم -من الأكل. والشربء والجماع, 
واليسينات والكذيم وابعتال القبان القليظ إلى الحلقوالازاى فى المتاء: 
والبقاء على الجنابة, والحقنة بالمائع, والقيء إِنْما توجب فساد الصوم إذا وقعت 
على وجه العمد والاختيار, فمفطريّتها مختصّة بصورة العمد, وأمَا لو وقعت سهواً 
ومن دون القصد فلم تكن مفطرة ويجب على الصائم إتمام الصوم ما لم يقم دليل 
عن اللا 


الجهة الثانية: فى دليلها 
وكدل عليها الروايات. وهي على طوائف: 


القاعدة الأولى: قاعدة اختصاص المفطريّة بصورة العمد نايف 


الطائفة الأولى: ما ذكر فيه لفظ «العمد»: 

منها: ما عن رسالة المحكم والمتشابه نقلاً من تفسير النعمانيٌ عن على له 
قال: «وأمًا حُدود الصوم فأربعة حدود: أُوّلها اجتناب الأكل والشرب» إلى أن 
قال #8ة: «والثالت اجتناب القيء متعقدأ!". 

ركهاء مر تشتسافة قال بالتمعن رجا كدي قن ههر وماق فال اند 
أفطر, وعليه قضاؤه. وهو صائم بقضى صومه ا إذا تعمّد»!") 

ومنها: خبر أبي بصير عن أبي عبدالله لي قال: «من كذب على الله وعلى 


رسوله وهو صائم نقض صومه ووضوءه إذا تعمّد»! ل 


وعن الشيخ في التهذيب: «أَن المراد بنقض الوضوء نقض كمال الوضوء 
وثوابه ووجهه الذي يستحقّ به الكواب»!2. فاشتمال الروايتين على نقض الكذب 
الوشوء ل م الكين 

لا يقال: إن حمل نقض الوضوء بالكذب على نقضكماله يوجب - يقرينة 
وجدة السياق:- حمل الآنظار فيه :على تقض كمال الضوم أيضاء فلا يندل عدلى 
المطلوب. 

فإنّه يقال: أوّلاً: إن اختلاف المادّتين يمنع عن ثبوت وحدة السياق في المقام. 

وثانيا: يمكن أن يكون المراد من الوضوء في المقام نفس الصوم, لأنّه طهور 
حسب ما في عضن ال 50 

لايخفى: أنّ العرف لايفهم خصوصيّة للكذب والقىء. 
)١(‏ وسائل الشيعة 7: 19. الباب ١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك, الحديث 5. 
(؟) وسائل الشيعة /: ,7١‏ الباب ؟ من أبواب مايمسك عنه الصائم ووقت الإمساك, الحديث ؟. 
(؟) وسائل الشيعة /1: ١؟,‏ لباب ” من أيواب مايمسك عنه الصائم ووقت الامساك. الحديث 7 
(؛) مدارك الأحكام :١‏ لاغ. 
(0) وسائل الشيعة /: 777 الياب 18 من أبواب الصوم المندوب, الحديث .5١‏ 


اهف القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 

الطائفة الثانية: ما ذكر فيه لفظ «الاجتناب»: 

منها: الرواية السابقة المروية عن علي حية. 

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم, قال: سمعت أباجعفر له يقول: «لايضرٌ 
الصائم ما صنع إن اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب, والنساء والارتماس 
فى الماء»(), 

فالدامور باتعو ألا تناب وايت :الاشتنات أن الةارقالة مدا فلى اركب 

الفعل عن قصد يصدق أنه لم يجتنب عنه, كما لو صدر عنه الفعل بغير قصد واختيار 
فلايصدق أنه لم يجتنب عنه. 

الطائفة الثالثة: ما عُلّل المفطريّة بالتعمّد. كموثّقة سماعة عن أبي عبدالله اذ 
في قوم صاموا شهر رمضان, فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس. فرأوا أَنّه 
اليل فأفطر بعضهم, ثمّ إن السحاب انجلى فاذاً الشمس, فقال 'هة: «على الذي 
أفطر صيام ذلك اليوم, إن الله عرّوجلّ يقول: (َأَتَمُوأ آلصِيَام إلى ألَيْلِه فمن أكل 
قبل أن كل القل قعليه قضنا كلانه كل سا1 

فالتعليل بقوله لقة: «لأنّه أكل متعبّدأ» يدل على أَنّ الأكل إِنّما يكون مفطراً إذا 
كان متفقداً. ولازيب أنه لةاخضوصقة للأكل: بل ذلك التعليل ضابطاعاءٌ يشمل 
جميع المفطرات كما هو المرتكز في أذهان الناس. 

الطائفة الرابعة: ما ورد في تعليل عدم مفطريّة الاحتلام من أنّه مفعول به. 
كخبر عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله ة: لأيّ علّة لايفطر الاحتلام الصائم, 
والنكاح يفطر الصائم؟ قال: «لأن النكاح فعله. والاحتلام مفعول به»7". 
)١(‏ وسائل الشيعة /: 15 الباب ١‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك, الحديث .١‏ 


(1) وسائل الشيعة /: 810 الباب 00 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك, الحديث .١‏ 
(؟) وسائل الشيعة 1 7 الباب 78 من أبواب مايمسك عنه الصائم. الحديث 4. 


القاعدة الأولى: قاعدة اختصاص المفطريّة بصورة العمد يفف 


فإنْ ظهوره فى المقصود واضح. 

الطائفة الخامسة؛ الروايات المستفيضة التي دلت على صحّة الصوم مع 
الافطار ناسياً. 

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله لثة, أنه سئل عن رجل نسي فأكل 
وشربء ثمٌ ذكر؟ قال قة: «لا يفطر, إنما هو شيء رزقه الله. فليتمٌ صومه»("). 

ومنها: موّقة عمّار بن موسىء أنّه سأل أباعبدالله نلية عن الرجل ينسي وهو 
صائم. فجامع أهله؟ فقال لية: «يغتسل ولا شيء عليه»7". 

ومنها: صحيحة محمّد بن قيسء عن أبي جعفر 391 قال: كان أميرالمرّمنين 99 
يقول: «من صام فنسي وأكل وشرب فلا يفطر من أجل أنه نسي فإِنّما هو رزقٌ 
رزقه الله فليتم وه 

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر اق في المحرم يأتي أهله ناسياً؟ 
قال يْة: «لا شيء عليه إنْما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس»!؟). 

إن 56 الروانات كان موردها الأكل والشرب والجماع, ولم ترد في 
غيرها من المفطرات, فكيف يستدل به على المطلوب؟ 

قلنا: هذه الروانات وإن كان موردها التلاتة المذكورة إلا اله يلحق بها غيرف 
من المفطرات, لما فى صحيحة الحلبى وصحيحة محمّد بن قيس من التعليل 
بالنسيان المطرد في الجميع. 

الطائفة السادسة: الروايات المستفيضة الدالّة على وجوب الكقّارة والقضاء 
عن من أقطر معدا 

منها: صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله لية. في رَجُلٍ أفطر في شهر 
١(‏ و؟ و؛) وسائل الشيعة !: ”/, الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم, الحديث ١‏ و5 وغ. 
(') وسائل الشيعة /: 5, الباب ١‏ من أبواب ما يمسك عند الصائم, الحديث 4. 


لق القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر؟ قال: «يعتق نَسَمَةَ أو يصوم...)7". 


ومنها: رواية المشرقيّ عن أبي الحسن لَه قال: سألته عن رجل أفطر من 
قور ركان اناما مهدا مهلي من الكنانة؟ تكن له رمن أنظر توما قن عور 
رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة مؤْمنة ويصوم يوما بدل يوم»7". 

ونها:موثقة مناعة: قال سألعه غن وجل أن أهلدفى شهر زمشان ستعكرا؟ 
فقال: «عليه عتق 21 

وقد أورد السيّد الحكيمية على الاستدلال بالطائفة الأخيرة. فقال: «وأمًا 
النصوص المتضمّنة للقضاء على من أفطر متعمّداً فلا تصلح لإثنبات ذلك. لأنّ 
التقييد بالعمد إِنْما كان فى السؤال فلا تصلح لتقييد وجوب القضاء على من أفطر. 
نعم, في رواية المشرقيّ ذكر في الجواب. إلا أنّ الجزاء فيها مجموع الحكمين: من 
القضاء والكفارة. فلا تدل على تقييد القضاء به»(4). 

وأجاب السيّد المحقّق الخوئيٌ عمّا أورد على رواية المشرقي بما لفظه: «وقد 
ذكرنا في محلّه في الأصول أنّ الجزاء إذاكان مشتملاً على أمرين -كما في المقام, 
وكا الكثاره والتساء دقلو يعد وصور الصا قدغوفا إلى أذ كز والعد محهنا 
كر تن على العرط تقتلا . فتنهوه أن ذى ل« يكن كاين عليه كنا ره وال قضاء: 
لا أن الجزاء هو المجموع المركّب منهما ليكون مفهومه نفى المجموع لدى نفي 
العمد غير المنافي لثبوت القضاء حينئزٍ حتّى لا يدل على تقييد القضاء بالعمد»7*. 


.١ وسائل الشيعة /: 14, الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم, الحديث‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة ١:‏ الباب 8 من أبواب مايسمك عنه الصائم. الحديث .١١‏ 

() وسائل الشيعة /: ؟5, الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم. الحديث .١7‏ 

(؟) مستمسك العروة 7 .,35١1‏ (0) موسوعة الاإمام الخوئي :1١‏ /ا1؟. 


القاعدة الأولى: قاعدة اختصاص المفطريّة بصورة العمد خرف 


السند لايخلو من الخدش. فإنّ المشرقيّ وهو هشام ابن إبراهيم أو هاشم بن 
إبراهيم على الخلاف في ضبطه_العباسي لم يوئق ولم يذكر بمدح., بل فيه شيء» 
فلا يعتمد عليه, ولأجله تسقط الرواية عن الاستدلال»7". 

أقول: لو م 0 على رواية المشرقيٌ من ضعفه سنداً فلا بضرٌ في دلالة 
غيرها من الروايات على المطلوب. فإنّها وإن لم يذكر التقييد بالعمد في كلام 
الإمام. بل إِنّما ذكر في كلام السائل؛ إلا أنه لمَا كان الحكم باعتبار له 0 
المرتكزات العرفيّة وكان الحكم بالمفطريّة في موارد السؤال عامٌ البلوى للجميع, 
فجواب الإمام وحكمه بالمفطريّة من دون ذكر التعمّد نوع تقرير له في هذا الحكم 
العام البلوى للجميع, فالروايات المذكورة بأجمعها تل على إغتبار الجفد فى 
الحكم بالمفطريّة. 


الجهة الثالثة: في استثناء البقاء على الجنابة 

الورو ىئاسن الأضيعات وجوب القضاء في البقاء على الجنابة إن كان في 
النومة الثانية» فالبقاء على الجنابة في اللومة الثانية خارجٌ عن تحت القاعدة. 
والدليل عليه صحيحتان: 

الأولى: صحيحة معاوية ابن عمّارء قال: قلت لأبي عبدالله لثة: الرجل يجنب 
في أُوّل الليل ثمّ ينام حتّى يصبح في شهر رمضان؟ قال ب#ة: «ليس عليه شيء». 
قلت: فإنّه استيقظ ثم نام حتّى أصبح؟ قال لية: «فليقض, ذلك اليوم عقوبة»١".‏ 

الثانية: صحيحة ابن أبي يعفور. قال: قلت لأبي عبدالله #ة: الرجل يجنب في 
شهر رمضان. ثمّ يستيقظ, ثم ينام, ثمّ يستيقظ؛ ثم ينام حتّى يصبح؟ قال نىة: «يتمّ 


(؟) وسائل الشيعة /: .4١‏ الباب ١60‏ من أبواب ما يمسك عنه الصائم, الحديث .١‏ 


رف القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 


يومه (صومه) وقضى يوما آخرء وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه (يومه) 
وجاز له»("). 


الجهة الرابعة: في موارد تطبيقها 

١‏ -لايبطل الصوم بالجماع إذا كان نائماً أو كان غير قاصد بحيث خرج عن 
قفاري كبا لا بت إذا كان سهوا 

؟ -إذا جامع نسياناً أو من غير اخختيار ثمٌ تذكّر أو ارتفع الجبرء وجب 
اللإخراج فوراً ولم يبطل صومه. 

الكذب على الله ورسوله سهواً لايبطل الصوم كما لايبطل بالارتماس 
عهؤا أ قهز أو البقوظ فى الناءنمى اقبجر اشهان رداك لأمعار العم فين 

-إذا ارتمس بقصد الاغتسال في الصوم الواجب المعيّن بطل صومه وغسله 
ذا كان ههداء وان كان ناما رمه ضكااها .وذلك القاعدة المدكورة: 

ترق فى ظلان الضوم بالأر تهات التمدي بين الثالى ركوئة متمطرا أى 
الجاهل به. لإطلاق القاعدة. 

١‏ لاسا كاده السو ره القن 

10د إذا أكل ناسنا ظة ساد ستوعة فاظر عمدا بطل سوسة التحلق السسد. 

8-لو تناول المفطر باختياره ولكن بغير طيب النفس بل لإكراه الغير ودفعاً 
الشووظل ويه لفدوو وعد الفية و الاكع ان متعدلة التاهدة: 


)١(‏ وسائل الشيعة /: 4١‏ الباب ١6‏ من أبواب مايمسك عنه الصائم. الحديث ؟. 


القاعدة الثانية 


وهي أيضاً من القواعد الفقهيّة الي تختصٌ بباب الصوم, ولا تجري في غيره 
موا بوانت الققف 
والبحث عنها يقع في جهات: 


الجهة الأولى: في معناها 

قد نبت في محله وجوب التتابع في بعض أفراد الصوم؛ بمعنى عدم بحراد 
شط يوم مفطراً ين أثتاه الصوغ: كصوح رمضان: وصوء كتارة سهر رمضان: 
وكنوم كار اليمين وغيرها. 

إذا عرفت هذا فنقول : كل صومٍ من أفراد الصوم الذي يشترط فيه التتابع إذا 
أفطر في أثنائه يوماً أو أيّاماً لعذر من الأعذار -كالمرض والحيض والنفاس 
وغيرها -فلم يجب استئنافه. بل يبني على مامضى ويأتي بالباقى بعد زوال العذر. 

ولافرق بين صوم الشهرين وصوم الثمانية عشر وصوم الثلاثة. كما لافرق 
بين كون العذر هوالمرض والحيض أو غيرهما؛ كما يستفاد من الأدلة الآنية. 

فالبناء على مامضى قاعدة كليّة يتفرّع عليها فروع كثيرة, ولذا سمّيتها: 
«قاعدة البناء على مامضى». 


- القواعد الفقهكّة /ج ١‏ 


الجهة الثانية: في دليلها 

ويدل عليها مور 

الأوّل: قاعدة «إنّ الله أولى بالعذر فيما غلب عليه», كما تدلّ عليها رواية 
حفص بن البختريّ عن أبي عبدالله 41(", ويأتي تفصيلها في المرحلة الثانية من 
الكتاب. ويستفاد منها أن كل عدو يكلب اشغليه قات اك أوان بذك العدن: 
وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الأعذار من المرض والإغماء والجنون والحيض 
والفا: ويسساة أبها أئدافنا أولن بالناركينا غلب عليه فى تجميع العاذات: 

الثاني: صحيح سليمان بن خالد. قال: سألت أباعبدالله #ة عن رجل كان 
عليه صيام شهرين متنابعين؛ فصام خمسة وعشرين يوماً ثم مرضء فإذا بر يبني 
على صومه أم يعيد صومه كلّه؟ فقال لثة: «بل يبني على ما كان صام». ثمّ قال 49: 
«هذا ممّا غلب الله عرّوجل عليه وليس على ما غلب الله عرّوجل عليه شيء»!". 
فالتعليل فيه عام يقتضي سريان الحكم لكل مورد غلب الله عليه من غير 
اختصاص بعذر من الأعذار وصومٍ من أفراد الصوم. بل يشمل الحكم ججميع 
الأعذار وجميع الصيام الى يشترط فيها التتابع. 

الثالث: صحيح رفاعة, قال: سألت أباعبدالله لي عن رجل عليه صيام شهرين 
متتابعين فصام شهراً ومرض؟ قال نك3: «يبني عليه الله حبسه». قلت: امرأة كان 
عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيّام حيضها؟ قال 2ة: «تقضيها». 
قلت: فإنّها قضتها ثمّ يئست من المحيض؟ قال نىة: «لايعيدهاء أجزأها ذلك»!". 
والمراد بالقضاء هنا هو البناء على ما مضى بقرينة ذيله. 
)١(‏ وسائل الشيعة 6: 3861 الباب 7 من أبواب قضاء الصلوات, الحديث 1. 


(1) وسائل الشيعة !: 774, الباب "من أبواب بقيّة الصوم الواجبء الحديث ؟١.‏ 
() وسائل الشيعة /: 74؟, الباب "من أبواب بقيّة الصوم. الحديث .٠١‏ 


القاعدة الثانية: قاعدة البناء على مامضى إوضفا 


إن قلت: إن مورد السؤال في الصحيحين هو الشهرين المتتابعين؛ والجواب 
جوابه. فلا يعم غيره من الثمانية عشر والثلاثة. 

قلنا: قد عرفت أنّ اقتضاء عموم التعليل عدم الفرق بين الشهرين وغيرهماء 
فإنّ الظاهر من قوله ليه «الله حبسه» بل صر يح قوله بىِة: «هذا ممّا غلب الله تعالى 
عليه» أنّ ذكر الشهرين في السوال إِنّما كان من باب الاحتياج إليه في مورد 
السؤال, وهذا لا يوجب تخصيص الجواب بخصوص مورد السؤال. 

وإن قلت: إن مورد السؤال في صحيح ابن خالد هو المرضء لا مطلق 
الأعذار, كما أَنّ مورد السؤال فى صحيح رفاعة هو المرض والحيضء فلايدلان 
على غيرهما من الأعذار. ْ 

قلت: إِنّ المناط عموم تعليل الجواب, لا مورد السؤال. وهو حاصل. 

وإن قلت: ولو سلّم دلالة الصحيحين على عموم الحكم إل أن بأزائها ما يدل 
على الفرق بين صيام شهر وشيء من الثاني في الشهرين المتتابعين وبين صيام 
الأقل, فيبني على ما مضى في الأول دون الثاني. 

منها: صحيح محمّد بن حمران و جميل عن أبي عبدالله ليذ في الرجل الحرّ 
يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار. فيصوم شهراًء ثم يمرض؟ قال ا9: 
«يستقبل؛ فإن زاد على الشهر الآخر يوم ا أو يومين بنى على ما بقي»! 1 

ومنها: خبر أبي بصير عن أبي عبدالله نية. عن قطع صوم كقارة اليمين وكقّارة 
الظهار وكقارة القتل (الدم). فقال: «إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين 
فأفطر أو مرض في الشهر الأُوّل فإنّ عليه أن يعيد الصيام. وإن صام الشهر الأَوّل 
وصام من الشهر الثاني شيئاً مٌ عرض له ماله فيه عذر فإِنّ عليه أن يقضي»!". 
)١(‏ وسائل الشيعة 7: 1ا؟, الباب "من أبواب بقيّة الصوم, الحديث 5. 
(؟) وسائل الشيعة /: 51/1, الياب ”من أبواب بقيّة الصوم الواجبء الحديث 1. 


يق القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 


ومنها: صحيحة الحلبي عن أي عبدالله :4 عن قطع صوم كقّارة اليمين وكفارة 
الظهار وكفارة القتلء فقال ْيّة: «إن كان على رجل صيام شهر ين متتابعين؛ والتتابع 
أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر شيئاً أو أيّاماً منه. فإن عرض له شيء يفطر منه 
أفطر ثمّ يقضي ما بقي عليه. وإن صام شهرا ثم عرض له شيءٌ فأفطر قبل أن يصوم 
من الآخر شيئاً فلم يتابع, أعاد الصوم كلّه»!". 

قلخ الا رصاح شى 4 ها لتعارظة ماسبق. 

أمَا صحيح 08 حمران وجميل: ففيه: أوّلاً: أنه مخالف للإجماع على 
جواز البناء في مورده. والجمع العرفيٌ يقتضي حمله على الاستحباب. وثانيا: أنه 
معارض لما في مورده من صحيحة حرق لرفاعة الواردة في الظهار بعيله, وهى 
ما عن أبى عبدالله لي قال: «المظاهر إذا صام شهراً ثم مرض اعتدٌ بصيامه»!", 
ديع الروايتان بالمعارضة, فيرجع إلى عموم الروايات المتقدّمة 
المتضئّنة للبناء على الاطلاق. 

وأمّا خبر أبي بصير: فهو أيضاً يحمل على الاستحباب أو التقيّة من المحكي 
عن الشافعي حيث خصٌ العذر بالحيض دون المرضء لمخالفته للإجماع الذي 
0 : 

وأمّا صحيح الحلبي: ففيه: أنّ قوله لى: «ثمّ عرض له شيء...» يحمل على 
العارض الذي لا يكون عذراً غلب الله عليه. بيان ذلك: أنّ العارض قد يكون من 
العوارض القهريّة غير الاختياريّة مثل المرض والحيض والنفاس وغيرهاء وهو 
ممّا غلب الله عليه. وقد يكون من العوارض الاختياريّة. مثل ما لو عرض شيءٌ 
يقتضي سفره اغتارا مق مراض أو موت أو غير فنا وقوله 346 وشم عبرض له 


.4 وسائل الشيعة /: 97؟, الباب "من أبواب بقيّة الصوم, الحديث‎ )١( 
.١7 وسائل الشيعة /: 14؟, الباب !من أبواب بقيّة الصوم الواجب, والحديث‎ )1( 


القاعدة الثانية: قاعدة البناء على مامضى نايف 
شية» مطلق ويشمل العارض الذي لا يكون عذرا شرعا. والجمع بينه وبين غيره 


تقض العمل عان غرجوزه العرمن اللوارض الاجقباركة عذابنسا إذا مقن 
حمله على ذلكء وإلا فمخالفته للمشهور بل للإجماع كاف فى الاعراض عنه 


وعدم اعتباره. 
فالحاصل: أنّ النصوص المتضمّنة لجواز البناء فى مورد العذر سليمةٌ عن 
المعارض. 


الرابع: الإجماع. وهذا ما ادّعاه كثيدٌ من المحقّقين من القدماء والمتأخّرين. 

قال في الانتصار: «وممّا يظَنّ انفراد الإماميّة به القول أن من أفطر لمرض في 
صوم التتابع بنى على ما تقدّم ولم يلزمه الاستيناف». ثم قال: «دليلنا الإجماع 
المتددد»!), 

وقال في الغنية: «ويجب التتابع في كل ذلك يعنى صوم كقّارة الحلق وكقّارة 
اليمين -فمن فرّق مختاراً استأتف, ومن فرّق مضطرّاً بنئ بدليل ما قدّمناه»!" أي 
الإجماع والاحتياط. 

وقال في المستمسك: «إجماعاً ظاهراً في السسهرين: وغيلي التديورفنئ 


غيرها»7". 


وقال في المستند: «والمسألة اتفاقيّة», هذا في الشهرين. وفى غيرهما قال: 
«فالأكثر بل المشهور هو البناء»!؟). ْ 

وقال في مهذّب الأحكام: «لظهور الإجماع!*». 

5 ير بما في كلماتهم من الاضطراب في دعوى الإجماع: فالاستدلال 
به على القاعدة محل تأمّل. 


.61717 8 الانتصار: /51. (؟) غنية النزوع: 140. (*) مستمسك العروة‎ )١( 
7791:٠١ (؟) موسوعة الإمام الخوئى 57: 5937. (0) مهذّب الأحكام‎ 


اليف القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


فرعان 

الأوّل: أنّ الظاهر لزوم الفورية فى الاتيان بما بقى من الصوم بعد رفع العذر, 
ضرورة أن التأخير يستلزم عدم اتتتابع بغير ما غلب لله عليه, وهو ينافى التتابع 
الذي تدل على اعتباره أدلّة اشتراط التتابع. 

الثاني: بظهر أن الملاك في البناء على ما مضى هو الإفطار من العوارض 
القهريّة غير الاختياريّة التي لا تصح نسبتها إلى المكلّف, بل تصمٌ نسبتها إلى اله 
ويصدق أنّها مما غلب الله عليه. كالمرض والحيض والجنون وغيرها. وأمّا غيرها 
مما تصح نسبته إلى المكلّف كالسفر الاضطراريّ الذي لا يد للمكلّف منه أو تصحّ 
ميته إلى مساحيه كما اكه على الاقطارافى نوزم د ف القاعدة لاتشمليا: يتل 
يستفاد حكمها من حديث الرفع. 1 


الجهة الثالثة: في بعض التطبيقات 

١-من‏ وجب عليه كقّارة إفطار صوم رمضانء وهي و ومنها صوم شهرين 
متتابعين: فلو صام تسعة أيّام مثلاً ‏ ثمٌ مرض وأفطر أَيّاما فيبني على ما مضى 
بعد رفع مرضه ويأتي ما بقي منه. لقاعدة البناء على مامضى. 

١-من‏ وجب عليه كقّارة إفطار صوم رمضان. فلو صام ثمانية أَيّام -مثلاً-ثمٌ 
عرض له الجنون وأفطر أَيّاماً فيبني على ما مضى بعد زوال جنونه ويأتي ما بقي 
شه لقاعدة البناء على مامطي: 

'-من وجب عليه كقّارة ظهارء وهي صومشهر ين متتابعين: فلوصاء أيّاماً منها 
ثم عرض له المرض أو الجنون, فيبني على مامضى بعد رفعهما ويأتي ما بقى منه. 

ق - المرأة التي وجب عليها كار إفطار صوم رمضان. فلو امح تمائنة أو 
تسعة أَيّام أو أقل أو أكثر, ثم عرض لها الحيض أو النفاس, فتبني على ما مضى بعد 
رفع عذرها وتأتي ما بقي منه لقاعدة البناء على ما مضى. 


الفصل الرابع 


عي 
فيما يختص بباب الاعتكاف 


95 لو لو 
وفيه قاعدة واحدة: 


١-قاعدة‏ كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف. 


قاعدة كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف 


ومن جملة القواعد الفقهيّة الْتى تختصٌّ بباب الاعتكاف قاعدة «كل ما يقسد 
الصومٌ يفسد الاعتكاف». 
وينبغي البحث عنها في جهات: 


الجهة الأولى: في مفادها 

فنقول: كل شيءٍ يوجب فساد الصوم يوجب فساد الاعتكاف إذا وقع في 
النهار. وبالعكس. إلا ما خرج بالدليل. 

فبقولنا: «إذا وقع في النهار» خرج ما يفسد الصوم إذا وقع في الليل اي بعد 
المغرب وقبل أذان الصبح -. فالأكل والشرب والكذب على الله ورسوله والقيء 
وغيرها من مفسدات الصوم إِنْما يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار, وأمّا في الليل 

وبقولنا: «إلا ما خرج بالدليل» خرج ما يفسد الاعتكاف من مفسدات الصوم 
مطلقاًء في النهار وقع أو في الليل, وهوالجماع على قولٍء والجماع والاستمناء 
والتقيبل واللمس بشهوة على قول آخر. 

والعراد من قولنا! بوووالمكين» هو الككان النقطقي: لذ التكين اللغرق :فنا 
النشته الكلة التوسيية شكيها النضة اجرف المرسة: وقولنا:« كلما يفن الفترم 


قاعدة كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف كيف 


بفسد | الامتكاف) 'قضة كليةاعوعية: فمكبيا قشعة مويه ع ناوسن فقولا 
«بعض ما يفسد الاعتكاف يفسد الصوم». فبعض ما يفسد الاعتكاف لا يفسد 
الصوم, كما سياتى. 


الجهة الثانية: في مدركها 

والدليل عليها واضحٌ جداً. فإنٌ الصوم شرط من شروط الاعتكاف, 
والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه. فالاعتكاف ينتفى ويفسد بانتفاء وفساد الصوم. 

ولقيه الاعكاف أبضا عررها بد فريس الشتاء اباد رم لينم 
التلذّذ والبيع والشراء والمماراة. 

ما الجماع: فيدل عليه: 

ول كوه شنال وول تكشدو هن وَأكه عتكلون فى | لتشندوةه ١1‏ والمراة 
بالمباشرة هوالجماع كما هو الظاهر من افظ المباشرة عرفاً. 

إن قلت: إن الآية المباركة ناظرة إلى بيان حكم المسجد من حيث هو مسجد. 
لا إلى بيان حكم الاعتكاف. 

قلنا -كماقيل!' -_: لو كانت الآية المباركة ناظرة إلى ما ذكر لكان قوله تعالى: 
«وانتم عاكفون» زائداً وبطلانه واضح. 

وثانياً. الروايات: 

منها: مونّقة الحسن بن الجهم عن أبي الحسن 32. قال: سألته عن المعتكف 
بأتي أهله؟ فقال نىة: «لايأتي امرأته ليلاً ولا نهاراً وهو معتكف»١".‏ 

و مهاد هو ثقةسماعة: قال: سألت أباعبدالله يليه عن معتكف واقع أهله؟ 


)١(‏ اليه 213206 (١؟)‏ موسوعة الاما الخود املا 
3 1 ي 


دق القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


فقال لليِا: «هو بمنزلة من أفطر ا شهر رمضان»!١).‏ 

وحتوا تو نقة اشرق عرد شاع قال: سألته عن متعكف واقع أهله, قال نئِلا: 
«عليه ما على الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّدا عتق رقبة أو صيام شهرين 
متتابعين ا إطعام صر 0010 

وأمّا شم الطيب والبيع والشراء والمماراة فيدلٌ عليها صحيحة أبي عبيدة عن 
أبى جعفر نةِ. قال ا2: «المعتكف لايشمٌ الطيب ولا يتلدّذ بالريحان ولايماري 


ف ١‏ 
ولا يشيري ولا يبيع»! : 


الجهة الثالثة: في بعض موارد تطبيقها 

وموارد تطبيقها كثيرة, ومنها ما يلى: 

١-يفسد‏ الاعتكاف بالأكل والشرب نهاراً وأمّا فى الليل فلا. 

١متة‏ لكات لان ر الكدت على الل ووس لغاو لبقا على اللقفانة 
والار تناس فق العا لقاعدة كا" ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف. 

7 بفسد الاعتكاف بالجماع تاذكاق أزتيارا. اغا نهار دلقاعيدة كل ها ينين 
الصوم يفسد الاعتكاف. وأما ليلا فلإجماع, والروايات الخاصّة. 


.7 الباب 5 من أبواب الاعتكاف, الحديث‎ 6١7 :!/ وسائل الشيعة‎ )١( 
.0 وسائل الشيعة /: لا١ 5, الباب 5 من أبواب الاعتكاف. الحديث‎ )1( 
.١ من أبواب الاعتكاف, الحديث‎ ٠١ الباب‎ .41١ :/ (؟) وسائل الشيعة‎ 


الفصل الخامر 


القواعد المختطة بباب الزركاة 


وفيه خمس قواعد: 

١‏ قاعدة لا زكاة إلافى الملك التام. 

؟'-قاعدة لا وكا لفسا تمكوين الشوق فيه. 
قاعدة ما فيه العُشر وما فيه نصف العشر. 

ع قاعدة العيلولة. 


القاعدة الأولى 
قاعدة لا زكاة إلا فى الملك التامٌ 
القاعدة الأولى من القواعد الّنى تختصّ بباب الزكاة هى قاعدة «لا زكاة إلا 
فى الملك التام». 
وينبغي البحث عنها في جهات: 


الجهة الأولى: فى بيان مفادها 

فنقول: إن موضو] الزكاة إِنّما هو الملك -0 والبللف 00 هو ما به 0 

فبقولنا: «الملك» ع 7 
قبل القبض, والموصى به قبل القبض. والمباحات الأصليّة وغيرها. 

وبقولنا: «التام» خرج الملك القاصر. وهو ما لا يتمتّع به المالك من المال من 
جميع الجهات, بل يتمتع به من جهة من الجهات كالموقوف, فإنْ الوقف وإن 
تضمّن التمليك على الصحيح إلا أنه نوع ملكيّة محدودة مقصورة من جهة الانتفاع 
فقط, وليس للموقوف عليه السلطنة التامّة على الموقوف بحيث يتمكّن من البيع أو 
الهبة أو غيرهما من التصرّفات الشرعيّة الاعتباريّة, وكذلك المرهون. فإِنّ العين 


القاعدة الأولى: قاعدة لا زكاة إلّافى الملك التامَّ بف 


المرهونة بما أنها متعلّقة لحقّ المرتهن وله الاستيفاء منها وكانت وثيقة عنده 


الجهة الثانية: في مدركها 

ويدل عليها أمور: 

الأوّل: ظاهر الآية المباركة من قوله تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةو!١,‏ 
فإنها دلت على أنّ الزكاة نما تتعلّق بأموال الناسء فمن كان مالكاً تتعلّق الزكاة 
بماله. ومن لم يكن مالكاً فلا تجب عليه الزكاة. 

ولا يخفى: أن المال في الآية ينصرف إلى ما يتمكّن المالك من جميع 
التصرّّفات, كإعطائه عن رضى. دون مالا يتمكن منه. 

الثانى: الروايات: 

منها: صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله ل في الرّجل ينسىء أو 
يعير فلا يزال ماله دين كيف يصنع في زكاته؟ قال: «يزكيه ولا يزكّي ما عليه من 
الدين, وإِنْما الزكاة على صاحب المال»(". 

ومنها: مكاتبة علىٌ بن مهزيار. قال: كتبت إليه أسأله عن رجل عليه مهرامرأته. 
طو سه نارق بر ومهها زإنا حدات اودكك زا لد على لجل و عفرا 
تجب عليه زكاة ذلك المهر أم لا؟ فكتب نىة: «لاتجب عليه الزكاة إل فى ماله»7". 

فالتعبير بقوله ا9ة: «إنّما الزكاة...» وقوله 9ذ: «إلا في ماله» بمنزلة العلّة لعدم 
الزكاة في غير المملوك. 

ل الأخبار الدالّة على وجوب الزكاة المصرّحة بالملك. كصحيح عبدالله 


.٠١77 التوبة‎ )١( 
و؟.‎ ١ (؟ و”*) وسائل الشيعة 1: 14, الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة, الحديث‎ 


فق القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


ابن سنان عن أبي عبد الله لة. قال ا#ة: «... وذلك أن الله عرّوجلَ فرض للفقراء في 
أموال الأغنياء ما يكتفون به»!١).‏ ونظيره صحيح أو حسن عبدالله بن مسكان عن 
أ عبدالله 098". ونحوها ما روى في الفقيه عن معتّبٍ مولى الصادق لذ قال: 
قال الصادق ا4ذ: «اثما واضغت الزكاة الخاراً للاغناء وسغوتة للنقراء::واو أن 
الناس أدّوا زكاة أموالهم...»١".‏ وكذا غيرها من الروايات المصرّحة بالملك. 

ولا يخفى: انصراف الجميع إلى الملك الذي يتمكّن المالك من إعطائه إلى 
الفقراء عن رضى ورغبة. وهو الملك التامٌ الذي يتمكّن المالك من جميع 
التصرّفات فيه. ضرورة أن الاختبار إِنّما يتحقّق فيما إذا تمكّن المالك من جميع 
التصرّفات, ثم أعطاه إلى الفقراء. 

الثالث: الاجماع, لو لم يكن مستنداً إلى الأدلّة السابقة. 

قال في الجواهر: «وكيف كان فالملك شرط في الأجناس كلّها اجماعاً في 
المحكيّ 7 نهاية الأحكام: بل باتفاق لفاك كنا عن المعتبرء بل كافّة كما ض 
العو 

وقال في الحدائق: «وعليه اتّفاق العلماء كما نقله فى المعتبر»!2. 

وقال في المستمسك: «بلاخلاف فيه ولاإشكال ل كماعن غير واحد...)(). 


الجهة الثالثة: فى بعض موارد تطبيقها 
١‏ -المباحات الأصليّة التى لا تكون ملكا لأحد لا تجب الزكاة فيها. 


.7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة, الحديث‎ ١ وسائل الشيعة : ؟, الباب‎ )١( 

.4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة. الحديث‎ ١ وسائل الشيعة 1: /اء الباب‎ )١( 

() من لا يحضره الفقيه ؟: /. 

(5) جواهر الكلام :١6‏ 55. وراجع نهاية الأحكام ': 707, والمعتبر ؟: 440 ومنتهى المطلب 
١‏ لاغ. (6) الحدائق الناضرة ؟0:7٠7.‏ (1) مستمسك العروة 29 .١١‏ 


القاعدة الأولى: قاعدة لا زكاة إلافى الملك التامَّ 1" 


لاسب الركاة فى كدان الوقن ذا كان متجوالة على تع التضر ف لقضور 
المللف دون الوه زكاة إلا فى الملك التامٌ. وكذا لا تجب الزكاة فيه إذا كان 
يع عا حو انالك ركان الوقف غَانَا لندم كوق اتلك ناما ولا زكاة إلا في 
الملك التام. 

لاتجب الزكاة فى الموهوب قبل قبضه. لعدم حصول الملك التامٌ قبل 
قبضه, ولا زكاة إِلَُّ فى الملك التاء. 

الأ جيب الزكاة فى المال النزهوة» لأ النلكتة فى العين الدرهونة غير 
ثاثة .ول زكاة الافى الملك التام. 

26ل نجي الركاة فى الناحرة بالمعاطاه قبل التصيف بناءً على القول 
بالأناحة البحة وف وأا 0 على القول يحضول الثلك كنا هو الحو +افتحن 
الزكاة فيه. 


القاعدة الثانية 
قاعدة لا زكاة إلا فيما يتمكن من التصراف فيه 
ومن جملة القواعد الفقهيّة الْتى تختصٌ بباب الزكاة قاعدة «لا زكاة إلا فيما 
يتمكن من التصدف فيه». وفيها جهاتٌ من البحث: 


الجهة الأولى: فى معناها 

فنقول: كل مالٍ زكويٌّ لا يجب إخراج زكاته إلا فيما إذا كان المال تحت يد 
النالكت وساط عله عية يتمكن من التصرّفات العرفيّة, كالأكل. والاتلاف. 

0 07 0 هاهنا هو التمكّد من التصرّفات التكوينئيّة العرفئة, 
لا التصرّفات الاعتباريّة الشرعيّة الى مات الاشارة إليها فى القاعدة السابقة. 
والفرق بينهما في أنّ التمكّن من التصرفات الاعتباريّة يحصل بمجرّد حصول 
الملك؛ والقاعدة السابقة تدل على اشتراطهاء وأمّا التمكن من التصرفات التكوينيّة 
العرفيّة فلا يحصل بمجرّد حصول الملك شرعاً فربٌ مالٍ لايتمكّن المالك من 
الشردقات العريثة نس كالنال النتصنوت» والبال النسزوق:والثال الضال والمان 
الغريق وغيرها. 

ولمّا كان المراد من التصرّف هو التصرّفات العرفيّة فالمرجع في التمكن 


القاعدة الثانية: قاعدة لا زكاة إلا فيما يتمكّن من التصرّف فيه 3 


وعدمه إِنْما هو العرف, ويختلف حكم العرف باختلاف الموارد. فربٌ مال مسروق 
يتمكّن مالكه من أخذه عن السارق بأن يكون المالك قويّاً والسارق ضعيفاً 
فالعرف حيئئذ يحكم بحصول التمكّن. وربٌ مسروق يكون بالعكس فالعرف 
يحكم بعدم التمكّن, وكذا في المغصوب والغريق والمحجور وغيرها. 

والحاصل: أن التمكّن العرفيّ من التصرّفات التكوينيّة العرفيّة شرط في 
وجوب الزكاة لو قلنا بثبوتها. فكل مال يتمكن المالك من التصرّفات التكوينيّة 
العرفيّة فيه تتعلّق به الزكاة, ولا زكاة فى مال لايتمكّن المالك من هذه التصرّفات, 
وإذكان سكا من التصدفات الشرعية. ٠‏ 


الجهة الثانية: في دليلها 

وتدل عليها الروايات: 

منها: خبر السدير الصيرفيٌ؛ قال: قلت لأبي جعفر لهة: ما تقول في رجل كان 
لاسا قاقللق وده فذافته فى موقتع وافلا حال عليه الحول يفك ليخرجنة سق 
موضعه, فاحتفر الموضع الذي ظنّ أن المال فيه مدفون, فلم يصبه, فمكث بعد ذلك 
ثلاث سنين, ثم إِنّه احتفر الموضع الذي من جوانبه كلّه (كلّها). فوقع على المال 
بعينه, كيف يزكّيه؟ قال: «يز كيه لسنة واحدة, لأنّه كان غائباً عنهوإنكان احتبسه»١").‏ 

ومنها: مونّقة ابن عمّار. قال: سألت أبا ابراهيم نئي عن الرجل يكون له الود 
فيغيب بعض وُلّدهء فلايدري أينهو؟ ومات الرجل؛ كيف يصنع بميراث الغائب من 
أبيه؟ قال لية: «يُغزل حتّى يجيء». قلت: فعلى ماله زكاة؟ قال 'ية:«لا؛ حمّى يجيء». 
قلت: فإذاً هو جاء أيزكّيه؟ فقال نة: «لاء حتّى يحول عليه الحول في يده»7". 


.١ الباب ه من أبواب من تجب عليه الزكاة. الحديث‎ .1١ :1 وسائل الشيعة‎ )١( 
.” (؟) وسائل الشيعة 1: 17, الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة. الحديث‎ 


لوق القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 


فدلالتها على ما نحن فيه واضحة. حيث كان المراد عن قوله ي: «فى يده» 
هو استيلائه وسلطانه عليه بحيث يتمكّن من التصرّفات العرفيّة فيه. 

ومنها: مولّقة أخرى عن إسحاق بن عمّار عن أَبي ابراهيم لىة. قال: سألته عن 
رجل ورث مالا والرجل غائب, هل عليه زكاة؟ قال #2ة: «لا. حتّى يَقْدَمَ». قلت: 
أيزكيه حين يقدم؟ قال 320 «لا. حتّى يحول عليه الحول وهو عنده»7". 

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله . قال: «لا صدقة على 
الدين: ولا على المال الغائب عنك حتّى 5 بديك!", 

ومنها: صحيحة إبراهيم بن أبي محمود. قال: قلت لأبي الحسن الرّضا للة: 
الرجل يكون به الوديعة والدين, فلا يصل إليهماء ثم يأخذ هماء متى يجب عليه 
الزكاة؟ قال لىة: «إذا أخذهما ثمٌ يحول عليه الحول يزكّي»0". 

ومنها: صحيحة زرارة. قال: قلت لأبي ععبدالله ل: رجل دَفَعَ إلى رجل 
مالا قرضا على من زكاته؟ على المقرض أو على المقترض؟ قال لهة: «لاء 
بل زكاتها إن كانت موضوعةً عنده حولاً على المقترض». قال: قلت: فليس على 
المقرض زكاتها؟ قال نِة: «لايّزكّى المال من وجهين في عام واحد. وليس على 
الدافع شية, لاه ليس في يده شي إِنْما المال في .بدالآخرء فمن كان المال في 
يده زكاه». قال: قلت: أفيزكّي مال غيره من ماله؟ فقال 92ذ: «إِنّه ماله مادام في 
يدهء وليس ذلك المال لأحد غيره». ثمّ قال يهة: «يا زرارة! أرأيت وضيعة ذلك 
المال وربحه لمن هو؟ وعلى من هو؟». قلت: للمقترض. قال نة: «فله الفضل 
وعليه النقصان, وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منهء ولا.ينبغي له أن يزكيه, بل 
)١(‏ وسائل الشيعة :١‏ 17, الباب © من أبواب من تجب عليه الزكاة, الحديث ". 


.1 الباب © من أبواب من تجب عليه الزكاة, الحديث‎ .17 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١ (؟) وسائل الشيعة 1: 31 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث‎ 
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يزكيه. فإنّه 0000 

فقوله :ه: «لأنّه ليس في يده شيع وإِنْما المال في ,يد الآخرء فمن كان المال 
في يده زكاه» بمنزلة العلّة لعدم الزكاة, فكلّ مال كان في يد المالك وكان مسلَطاً 
عليه ومتمكّناً من التصدف فيه يجب زكاته, وكلٌ مال لا يكون كذلك -أي 
لا يتمكّن من التصرّف فيه بالأكل واللبس والنكاح والإتلاف وغيرها من 
التصرفات التكوينيّة فلا يجب زكاته على المالك. 

وأنت خبير بأنّ مورد هذه النتصوص هوالتصرٌفات التكوينيّة العرفيّة, ولادلالة 
في شيءٍ منها على اعتبار التمكّن أو عدم اعتباره من التصرّفات الشرعيّة. 

اللَّهمَ إلا أن يقال: إن تصريحها بكون العين الزكويّ مالاً يدل على اعتبار 
التمكّن من التصرّفات الشرعيّة, لما مرّ من أنّ التمكّن منها إِنّما يحصل بمجرّد 
حصول الملك. ولكن دلالتها عليه لا يقدح فيما كنّا بصدده من اشتراط التمكّن من 
التصرّفات التكوينيّة العرفيّة في وجوب الزكاة. 

ويؤيّدها ما يدّعى من الإجماعات كما في الخلا ف(" والتذكرة!"ا 
والحدائق!؟) والغنية!*) وغيرها. 


الجهة الثالثة: فى الجواب عمّا أوردوا على القاعدة 

وقد اورد عليها بوجوه: 

الأوّل: ما عن السيّد فى المدارك, حيث قال: «وهذه الروايات إِنّما تدل على 
سقوط الزكاة في المال الغائب الذي يقدر صاحبه على أخذه. لا على اععتبار 
)١(‏ وسائل الشيعة :١‏ 37, الباب لمن تجب عليه الزكاة الحديث .١‏ 


(؟) الخلاف 811. (؟) التذكرة ١‏ 501. 
(؛) الحدائق الناضرة .5١:17‏ (5) سلسلة الينابيع الفقهية (الغنية) 0: 901؟. 
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التمكّن من التصرّف. فلا يتم الاستدلال بها على سقوط الزكاة في المبيع المشتمل 
على خيار للبائع ونحو ذلك»)(1. 

وإحاص اه أومقاه الوا نات اعسار كرون الدال شت البر حقا سواء تمك نمق 
التصدف أم لا 

وفيه: 5 المال تحت يد المالك هو استيلائه الفعلي وسلطنته 
التامة بحيث يكون متمكنا من التصرّفات العرفيّة. ضرورة أَنّ قوله يلي في حسنة 
سدير: «لأنّه كان غائباً عنه» لا يراد منه مجرّد عدم الحضور. إذ لا يمكن الالتزام 
بعدم وجوب الزكاة في الزروع أو المواشي المتفرقة في القرى. لعدم حضورها 
الفغلى علد بل المراد:منتة كونه تخيك :لا يقد عل أخذه والتضةى كيه :وكنذا 
قود عذال طعي 01لا الى دز نوقلي لونلا زا ع و ون تون 
اعوج عتده ابل انراد كويد ونيف ارد ول لقاع بده قز الود اونا 
قزر رأ كير ديع نلك لدان رويس لقن عر شان بطر ! 

الثاني: أن هذه النصوص إِنْما تدلّ على عدم الزكاة في موارد خاصّة, 
فاستفادة الحكم الكلى منها ممنوع. 

وفيه: أ قوله لذ في حسنة سد ير: اكد كان غانا عت وكذا قوله ني في 
صحيحة زرارة: ؛ «لأنّه ليس في يده شيع» ظاهر ذ في العموم. 

الثالث: إن أريد من التمكّن في المقاء التمئن من جميع التصرّفات الشرعيّة 
والعرفيّة فهذا غير متحمّق في موارد كثيرة ممّا يكون تعلّق الزكاة فيها معلوماً ».كما 
إذا لا يتمكّن من بيع العين أو هبتها أو إجارتها لمانع كا شتراط البايع أ.: ن لا يبيعها أو 
لا بهبها أو لا يتجرها سه واحدة: فإنّه لأبمم عن ل لوث افد 


.5+ :6 مدارك الأحكام:‎ )١( 
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التمكّن من بعض التصرّفات فهو متحقّق في مثل المغصوب والغائب والمجحود, 
لأنّهد يمكن نقل العين إلى الغاصب أو الجاحد بالهبة وغيرها. فلاوجه للحكم بعدم 
الزكاة في هذه الموارد. 

وفيه: أن عدم تمكّن المالك إِنْما يصدق فيما إذا حدث المانع من قبل غير 
المالك من الشارع أو الأسباب القهريّة بحيث لا يقدر المالك من التصرّف في 
الملك. وأما إذا جاء المانع من قِبَل نفسه ومع رضايته ورغبته, كمن نذر أن لا يبيع 
العين أو اشترط البايع أن لا يبيعها ورضى المشترى بذلك, فلا يصدق عدم التمكّن 
الذي هو الملاك فى عدم الزكاة. هذا مضافاً إلى أنّ النصوص كلها ناظرةٌ إلى 
التصفات العرفيّة التكوينيّة, لا التصفات الشرعيّة. 


الجهة الرابعة: فيما هو الملاك في التمكن 

قد أشرنا في الجهة الأولى إلى أن المرجع في التمكّن من التصرّف وعدم 
الشمكن مث هو العرق) وذلك لأ انراد من النصةفاقيما نحن فيه هو التصةف 
العرفيٌ والخارجيّ, ولا مرجع لتشخيص العرفيّات إلا العرف. 

ومن هنا يختلف حكم العرف باختلاف الموارد. فقد يحكم بالتمكّن وإن 
لم يكن المال عند المالك, وقد يحكم بعدم التمككّن وإن كان المال عند المالك. 
فالعرف يحكم بالتمكّن من التصرّف في العين المسروقة التي يتمكّن المالك من 
أخذها عن السارق بسهولة» بأن يكون المالك قوياً والشارق مدا ويحكم أيضاً 
بالتمكّن في العين المغصوبة التي يتمكّن المالك من تخليصها بسهولة, وكذا في 
المجحود اين وغيرهما. فالملاك كل" الملاك هو العرف. ْ 

ومن هنا يظهر فساد قول بعض الأعاظم!' من أنه لا تجب الزكاة إذا لم يكن 


)١(‏ موسوعة الاإمام الخوئى 9(" الى 


1" القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 


المال عند المالك, ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين ما لو أمكن تحصيله بسهولة أو 
لم يكن. وذلك لأنّه إذا كان الملاك في تشخيص التمكّن من التصرّف هو العرف. 
والعرف يحكم بالتمكّن فيما إذا أمكن تحصيله بسهولة فلا وجه للتمسّك بالإطلاق 
المذكورء بل يقال: تجب الزكاة في كل مورد يصدق التمكّن من التصرّف عرفا 
ولا تجب الزكاة في كل مورد لا يصدق التمكّن من التصرّف عرقاً ومع الشكُ في 
صدقة عرفاً فإن كان مسبوقاً بالتمكّن تجب الزكاة للاستصحاب. ومع عدم العلم 
بالحالة السابقة فلا تجب لأصالة البرائة. 


الجهة الخامسه: التطبيقات 

١لا‏ زكاة فى العين المؤقوفة: سؤاء كان الوق :عات أ بخاصضا. وذلك لقدم 
الك من الستزفاخة الخاريسلة للموقر ف اقليه: 

اوالا ركاه فى الغرى العررهؤنة إن لمريكن الزاهن متدكنا من مكديسه لله وان 
ا مود جم دك نرت كانه شما بن الس فش 5" 
وذلك للقاعدة المذكورة. 

؟-لا زكاة في المجحود إن لم يتمكّن المالك من تخليصه بالبيّنة بسهولة, وإلا 
فب الزكا تكماادة نو أن الرف مط يفك كر تدكا من السوق: 

؛-لا زكاة في المسروق الذي لا يتمكّن المالك من التصرّف فيه عرفاً. وإذا 
تمكّن المالك من التصرّف فيه عرفاً فتجب الزكاة. 

0-لا زكاة فى المدفون الذي نسى مكانه ولا يتمكّن المالك من التصرّف فيه 
عرفا للقاغلة المدنكوو ْ 

1-لا زكاة فى الضالء لعدم تمكّن المالك من التصرّف فيه لقاعدة لا زكاة إلا 
فيما يتمكن من انركف فيه. 


القاعدة الثانية: قاعدة لا زكاة إلا فيما يتمكن من التصرّف فيه 0" 

-لا زكاة في الساقط في البحر الذي لا يمكن للمالك أخذه بسهولة, لعدم 
التمكّن من التصرف فيه عرفاً. 

8 -لا زكاة في الساقط في البئر فيما إذا حكم العرف بعدم تمكن مالكه من 
التصراف فيه. 

9 لا زكاة فى المغصوب الذي لا يتمكّن المالك من التصرف فيه عرفاً. وأمًا 
إذاامك هن لضفه خر ذا كيو سكن نه قلسة الالتضاة بالقير سهزلة 
فتجب الزكاة, لقاعدة لا زكاة إلا فيما يتمكن من التصّرف فيه. 


القاعدة الثالثة 
قاعدة ما فيه العشرو ما فيه نصف العشر 


ومن جملة القواعد الفقهيّة الت إِنْا تجري فى باب الزكاة قاعدة «ما فيه 
العشر وما فيه نصف العشر». وتوضيحها يتوقف على بسط الكلام فى مواقف: 


الموقف الأوّل: في بيان مفادها 

فنقول: لا ريب في أنّ مقدار الزكاة يختلف باختلاف الموراد في الغألات. ففي 
بعضها مقدار الزكاة هو العُشرء وفي بعض آخر منها هو نصف العٌُشر. وانّما الكلام 
في الضابط الكلّي الذي هو المرجع في وجوب العُشر أو وجوب نصف العُشر. 
والتحقيق كما يستفاد من النصوص أن الضابط هو العلاج وعدم العلاج. فكل 
ما يُسقى من الغلات بعلاج من الأسباب كالدلو والرشاء والنواضح موضوعٌ 
لوجوب نصف الُشر, وكلّما يُسقى بغير علاج من الأسباب الخارجيّة بل يُسقى 
بالماء الجاري أو بماء السماء أو غيرهما موضوعٌ لوجوب العُشر؛ فيمكن تسمية 
القاعدة ب«قاعدة كلّما سقي بالعلاج فيه العُشر, وإلا فنصف العُشر». 

والمراد من العلاج وعدمة:طىو العلاج وعدمه في نفس السقي من حيث هو 
سقي, لافي المقدّمات, فإذا كان السقي من حيث هو سقي بعلاج ففيه نصف العُشرء 


القاعدة الثالثة: قاعدة ما فيه العُشرو مافيه نصف العكشر هه" 


وذ كانغ جتنا نه يلاغلاي كنا إذا اتح مياه الطن فى من وسفق الزازيع 
منها بالدلو مثلاً؛ وإذا كان السقى من حيث هو بلا علاج ففيه الُشرء وإن كانت 


الموقف الثانى: فى مدركها 

ويدل عليها كثيرٌ من الروايات: 

متها متميجة زرارة بورك عق أبي جعفر ة. قال: «في الزكاة مايعالج 
بالرشاء والدوالي والنضح, ففيه نصف العُشرء وإن كان يُسقى من غير علاج بنهر أو 
عين 3 بعل 3 سماء ففيه اشر كاملة77". 

فعا صشيحة اشر ىسن رازه عن أبي جعقر له قال ززما أنيقت الأرطن 
من الحنطة والشعير والتمر والزييب ما بلغ خمسة أوساق والوَّسْق ستّون صاعاء 
فذلك ثلاثمائة صاع _-ففيه العُشر. وما كان منه يُسقى بالرشاء والدّوالي والنواضح 
ففيه نصف العُشرء وما سقت السماء أو السّيح أو كان بعلاً ففيه العُشر تامّأ»(". 

ونيا مشي خرن رار وك يم أبي جعفر اك قال: «... فإذا كان 
يعالج بالرشاء والنضح والدّلاء ففيه نصف العُشرء وإن كان يسقى بغير علاج 0007 
غيره أو سماء ففيه العشر تاتل 1" 

ومنها: صحيحة الحلبى عن أبى عبدالله بافا. قال: «فى صدقة ما سُقى بالّب 
نصف الصدقة, وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلاً فالصدقة هو العُشرء وما سشقي 
بالدوالى أو بالقدت قتضتن القسرع 20 
)١(‏ وسائل الشيعة 1: ١١6‏ الباب ؛ من أبواب زكاة الغلات, الحديث 0. 
(؟) وسائل الشيعة 1: ١١٠١‏ الباب ١‏ من أبواب زكاة الغلات, الحديث 0. 


() وسائل الشيعة 7: ١١١‏ الباب ١‏ من أبواب زكاة الغلات, الحديث 8 
(؛) وسائل الشيعة 1: 157 الباب ؛ من أبواب زكاة الغلّات. الحديث /, 
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ومنها: مونّقة سماعة, قال: سألنّه - أي أبي عبدالله بلي _عن الزكاة في الزييب 
والنمن؟ فقاللة: «فى كل خسمة أوساق وشا والوشق ستون صاعاً والركاة 
قينا سول فانا الطعاء قالقدن كنا شق السنياء: واتانها سفن الترى والد وان 
فإِنّما عليه نصف العشر»١".‏ 1 1 

ومنها: مولّقة اسحاق بن عمّار عن أبي ابراهيم 4# قال: سألته عن الحنطة 
والتمر عن زكاتهما؟ فقال 3#8: «القشر ونصف العُشر: القشر فيما سقت السماء 
ونضف القشرمتنا سقى بالشوانى)7). 

وقد يستدل في المقاة بالإجماع كما في الجواهر'' والمحكي عن المعتبر !4 
والغفية!*) والمتعهى (0) وغَيْرها. 

وفيه: ما في سابقه من الإجماعات من أنّ هذه الاجماعات مستندة إلى 
الروايات ولا تكون دليلاً مستقلاً في مقابل الروايات. 


الموقف الثالث: فى التنبية على أمور 

التنبيه الأوّل: المرجع فى صدق العلاج وعدمه 

الظاهر أن المرجع في صدق العلاج وعدمه هو أهل الخبرة والزارعين, 
فالعلاج وعدمه يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة, فكلّ سقي حكم أهل الخبرة 
بكونه من السقي بالعلاج فهو منه. وكل سقي حكم اهل الخبرة بعدم كونه من السقي 
بالعلاج فلا يكون منه. وإن كان من السقي بالعلاج في الأرهنة الساقة أن في 
الأمكنة الأخرى: 


.19 :4 التهذيب‎ )١( 

(1) التهذيب : "", وسائل الشيعة +: ١177‏ الباب ؛ من أبواب زكاة الغلّات:؛ الحديث 5. 

إفة جواهر الكلام 1:16 597. (4) المعتبر في شرح المختصر 075 
(6) غنية التزوع: .١114‏ (1) منتهى المطلب :١‏ /49. 


القاعدة الثالثة: قاعدة ما فيه العُشرو ما فيه نصف العٌُشر لاه" 


ومن هنا يظهر أنّ السقى بالمكائن الحديثة والأمطار المصنوعة من السقى 
بالعلاج لو حكم أهل الخبرة بكونه من السقي بالعلاج, وإلآ فلا. 


التنبيه الثاني: الأصل في مقام الشك 

لو شك في أنّ السقي منالسقي بالعلاج أو من السقي بغي رالعلاج فالشكٌ يرجع 
إلى الشكٌ بين الأقلَ والأكثر. لأنّ نصف العُشر معلوم. والشكٌ فى الزائد عليه 
والمرجع حينئذٍ هو البرائة وإخراج نصف العٌُشرء وإن كان الأعوط إغرات قمر 


التنبيه الثالث: الملاك هو السقى المحتاج إليه 

الظاهر من الأدلة أنّ السقى الموجب لنصف العُشر هو السقى المحتاج إليه في 
الإثمار, لا مطلق السقي ولو لم يكن احتاج إليه, كما أن السقي الموجب للعُشر هو 
السقي المحتاج إليه في الإثمار, فالزرع أو الشجر لو كان ممّا يحتاج إلى السقي 
بالدوالى غادة فهو متا فنه تضت العشر. إن سقى باانهر أو الأمظاز العاذية:اوكذا 
لو كان مما يسقي بالنهر أو الأمطار العادية ولا يحتاج إلى السقي بالدوالي فهو ممّا 

فالمناط هو احتياج الذرع أو الشجر في الاتسان دان كان محتاجا إلى 
السقي بالدوالي بحيث لايكفي بل لا يثّر في إثماره السقي بغير العلاج فهو 
ادهف الكش وإن كان محتاجا إلى السقى بالأنطارولة يكت بل لذ نؤثر 
فيه السقي بالعلاج فهو مما فيه العُشر. وإن كان ممّا يحتاج إلى السقي بالأمطار 
عادة ومقن بالدوال: يحيك لاحاحة عه إلى الشقن ببالامطار وكان المنقئ 
بالدوالى كافياً فى إثماره فهو مئّا فيه نصف العٌشر, وإن كان ممّا يحتاج إلى السقى 
بالبوال هاه ولكو يسن بالأمطار د شعلا دحيم لاخاحة سه إلى السقى 
بالذوالك فيو مك فيه العشر. 
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وممنا ذكرنا يظهر أمران: 

الأوّل: لو كان الزرع أو الشجر محتاجاً إليهما معاً بحيث لا يكفي ولا يؤثّر 
فيه أحدهماء فلوكان أحدهما أكثر من الآخركان الحكم له. وإن تساويا اخذ العُشر 
من نصفه ونصف العُشر من نصفه الآخر. ويدلٌ عليه مضافاً إلى الإجماع حسنة 
معاوية بن شريح عن أبي عبدالله لظا, قال: «فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلاً 
العُشر, وأمّا ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر»: فقلت له: فالأرض تكون 
عندنا تُسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتُسقى سيحاً. فقال 3: «إنٌ ذا ليكون عندكم 
كذلك؟» قلت: نعم. قال ة: «النصف والتصف. نصف بنصف العشر ونصف بالقشر». 
فقلت: الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيدالماء فتٌسقى السقية والسقيتين سَيْحاً قال 341: 
«وكم تُسقى السقية والسقيتين سَيْحا؟» قلت: في ثلاثين ليلة وأربعين ليلة. وقد 
مكث قبل ذلك في الأرض سنّة أشهر سبعة أشهر. قال لي: «نصف العُشر»١".‏ 

فالفؤال :فق اول الروائة طاعةدفى السماواة كبا كان اوها ظ اف فى 
الاختلاف. 0 ْ 1 

الثاني: لو شك في لد مما يحتاج إلى السقي بالعلاج أو أنه مما يحتاج إلى 
السقي بغير العلاج. فالشكٌ يرجع إلى الشكٌ بين الأقلّ والأكثر. فيرجع إلى البرائة, 
وإن كان الأحوط إخراج الأكثر. 


الموقف الرابع: في بعض موارد تطبيقها 


وموارد تطبيقها كثيرة. ومنها ما يلي: 
5 د الحطة والفقير إذا ستنا عيحاً ندا بالناء الجارئ د أوابماة الشناء أو 


بمصّ عروقهما من الأرض فيجب فيهما العُشر. وإذا سقيا بالدلاء والماكيئة أو 


.١ وسائل الشيعة 1: 58؟١, الباب 5 من أبواب زكاة الغلات. الحديث‎ )١( 


القاعدة الثالثة: قاعدة ما فيه العٌشرو مافيه نصف العٌشر للحا 


الناغرى او غيرها نم الثلات نسى :معت القفر وؤاك القاعدة الجدكؤوة: 
؟«التمر اذا سق يالةءن.الآللات كالدلو قبعب فبداتضت الشسن: وإذا سن 
بالماء الجاري ا ال أوغبرهنا فحت القشن لما مه من القاعدة املكو 

-الزبيب أيضاً إذا سقي بالعلاج كالدلو فيجب فيه نصف العُشر وإلا فالغشر. 

#دالخطة أو العمير أو الرييت أو الشر ]داس بالطيارة أو الشار» فحت 
شق الع إناغ نه ا ذه الفمر وقافه شقن لز 

8<الشقى بالأمطار القادية "موحي للقفين كما أن السقن بالأمطارالمضتوعة 
ترحت: لصف اقفر لذ الأول كه النن يشير غلاح والتائى انسفنا بالدلاض. 

7 -الزرع أو الشجر إذا احتاج إلى السقي سيْحاً فيجب فيه العُشر وإن سقي 
بالدذؤاليك: كاذ كرك مده سكنت عن النقى متها . 

لو شلك في أَنّه السقي بالعلاج أوغير الك كنا إذامتي اروم الا 
الجاري أو النهر بأنابيب المياه أو بالأمطار المصنوعة على نظام الإسقاء حديثا 
فجي تمق الكقو لقا عدة فافنه التشو ونا فد ضف المقين: 

4-الأمطار المعتادة في يام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه إلا 
إذا استغنى بها عن الدوالى. 

9 -لوكان الزرع أ ليق يشما جا إن السقي بنوعيه فإن كان أحد هما أكثر 
فالحكم له. وإن تساويا بحيث يصدق الاشتراك عرفاً يبوزع الواجب فيعطي من 
نصفه العُشر ومن نصفه اللآخر نصف العُشر. 

٠‏ -قال السيّد الخوئى: «فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء, فلمّا 
الترضتار مسق بالتزيق نالشيم عند روزا النناء رحبب فيا الف ولر كان 
بالعكس وجب فيه نصف العُشر»(١).‏ وذلك للقاعدة المذكورة. 


.707:١ منهاج الصالحين‎ )١( 


القاعدة الرابعة 
قاعدة العيلولة 


زمن سملة القواعن الققوةة زقاعدة العلؤلةورروهى اهنا من التواعد اتسيف 
بباب زكاة الفطرة. 
والبحث عنها يقع في جهات: 


الجهة الأولى: في بيان معناها 

فنقول: معني القاعدة هو أنّ كل من كان جامعاً للشرائط وقت وجوب الفطرة 
- وهو آنٌّ ما قبل غروب ليلة العيد ‏ يجب له إخراج زكاة الفطرة عن نفسه وعن كل 
من يعوله. 

المراد من قولنا: «من كان جامعاً للشرائط» هو من اجتمع فيه البلوغ والعقل 
والحرّيّة والغنى والإسلام. 

والمراد من قولنا: «كل من يعوله» كل من افتقر واحتاج إليه في معيشته. 

قال في لسان العرب: «عال يعيل عيْلاً..: افتقر. والعيّل: الفقير, وكذلك العائل, 
قال الله تعالى: (ِوَوَجَدَكَ عََبَلَا فَأَغْنَى4, وفي الحديث: (إِنّ الله يبغض العائل 
المختال) العائل الفقير». ثم قال: «وعِيالٌ الرجل وعيِّلهُ: الذين يتكقّل بهم 


القاعدة الرابعة: قاعدة العبلولة لكض 


ويعولهم»!". 

وقال فى القاموس: «عال يعيل عئلاً... افتقر»7". 

قن الصخام: طيقال#خال ينيل عفلةً ويرك إذا عط لا 

وقال الطريحي في مجمع البحرين: «يقال: عال يَعيلٌ عيْلةَ من باب سار 
وعيولة إذا افتقر». ثم قال: «قوله تعالى: (ِوَوَجَدَكَ عَآبِلَا فَأَعْنَى» أي فقيراً 
فأغناك من مال خديجة أو يما أفاء الله عليك من الغنائم. وتَرَكَ أولاده يتامى عيلى 
أي فقراء. وعِيالَ الرجل ما يعوله ويموّنه»7. 

فالظاهر من هذه الكلمات أن العيلولة إِنْما تتحقّق إذا افتقر الشخص إلى 
شخص آخر في غالب أموره المربوطة إلى معاشه. فالمُعال هو من يرجع أموره في 
شؤون معاشه إلى فرد خاصٌء والمُعيل من يرجع إليه أمور شخص أو أشخاص في 
مختلف شؤون معيشتهم. 

ويشهد لما ذكر قولهم: «وعِيالٌ الرجل: الّذِين يتكفّل بهم ويعولهم» أو «وعِيال 
الرعل ها يعو لهو رمةة. 

فلا تتحقّق العيلولة بمجرّد احتياج الشخص إلى غيره في إعطاء المال أو في 
إطعام الطعام؛ فضلاً عمّن يُعطئ الطعام من دون حاجته, كالمدعوٌ إلى الضيافة, وإلّ 
لزم أن يكون كل المحتاجين عيالاً للأغنياء, ولم يقل به أحد. 

وهذا المعنى هو المتفاهم عرفا فإنٌّ العرف يحكم بالعيلولة إذا رجع أمور 
معيشة شخص إلى شخص آخر. ولم يحكم بكون الشخص مُعالاً إلا إذاكان كذلك. 


الجهة الثانية: فى مدركها 
ما وجوب إخراج زكاة الفطرة عن نفسه: فلقوله ه4: «ليس الفطرة إل على 


30 سان الدري اا 11 كادي الس د 
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فن أذرك الدهن» 11 والمزادة ين الادزالن هل عاض شرزائظ وجوت الزكاة آنا نا 
قبل حصول هلال الشوّال, كما أن المراد من الشهر هو شهر رمضان. 

وأمّا وجوب إخراج زكاة الفطرة عن كلّ من يعوله: فيدلٌ عليه نصوص كثيرة: 

منها: مصمُّح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله لى. قال: «كلّ من ضممت إلى 
عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدّي الفطرة عنه»7". 

ومنها: صحيح عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله نلق عن الرجل يكون عنده 
الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة يودي عنه الفطرة؟ فقال .ه9: «نعم, الفطرة 
واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنتى, صغير أو كبير؛ حر أو مملوك»7". 

ومنها: صحيح الحلبي؛ قال: سألت أباعبداللّه لي عن صدقة الفطرة؟ فقال ظِا: 
«على كل من يعول الرجل. على الحرٌ والعبد والصغير والكبير...»!4). 

فزا سيا حقو أن 10ل كد عار رمف انا على ان 
من أهلك...»!0. ْ 

ومنها: صحيح محمّد بن مسلم عن الإمام الباقر ا32, قال: سألته عمّا يجب 
على الرجل في أهله من صدقة الفطرة؟ قال لِية: « تصدّق عن جميع من تعول من 
حرٌ أو عبد ور اوكجري ا 

ومنها: مرفوعة محمّد بن أحمد عن أبي عبدالله لة. قال: «يوّدّي الرجل 
كاه النطن هن تكاتة ززاقين امراتةوهية التعيزائنة والسحوضة زا علق 
عليه بابم»80) ش 1 


.١ من أبواب زكاة الفطرة, الحديث‎ ١١ وسائل الشيعة 1: 6غ ؟,. الباب‎ )١( 

(؟ و6 و"/) وسائل الشيعة 1: 74 ؟. الباب © من أبواب زكاة الفطرة, الحديث 8 و١٠‏ و1. 
() وسائل الشيعة 1: /50؟,. الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة, الحديث ؟. 

() وسائل الشيعة 1: 1 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة, الحديث ؟١.‏ 

(1) وسائل الشيعة 1: 8؟؟, الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة, الحديث 5. 


القاعدة الرابعة: قاعرة العبلولة ينض 


ومنها: صحيح عبدالرحمان بن الحجّاج. قال: سألت أباالحسن الرضا لي عن 
رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوتهء أتكون عليه 
فطرته؟ فقال: «لا, نما تكون فطرته على عياله صدقة دونه». وقال ط94: «العيال 
الول والمملوكة والزوعة وا الولو ةي 

الظاهر من جميع الأخبار أن المدار في وجوب الفطرة عن الغير هو صدق 
العيلولة في وقت وجوب الفطرة. والعيلولة -كما عرفت -إِنّما تتحقّق فيما إذا 
برجع أمور الغير في رون معاشه إلى شخص آخرء وهذه قد تحصل ولو في وقتٍ 
بل آنا قبل وقت وجوب الفطر, كالولد المولود قبل غروب العيد. والعبد الذي 
تمْلكّه قبل الغروب: وما إذا لم ترجع أموره في مختلف شرون معاشه إلى شخص 
آخر بل إِنْما يتكمّل له أن ينفقه فلا يكون ممّن يعوله ولاتتحقّق العيلولة, كما في 
صحيح ابن الحجّاج. 

وما ذكر .يظهر حكم الضيف. فإنّه قد يكون من نزل على المضيف بانياً على 
الرجوع إليه في مختلف شوون معاشه وأضافه المضيف كذلك فيصدق عليه المُعال 
وتتحقّق العيلولة فتجب على المضيف زكاة فطرته, سواء نزل عليه أُوّل شهر 
رمضان أو وسطه أو آخره وقبل غروب العيد؛ وقد يكون من نزل عليه بانياً على 
البقاء عنده مرّةً للإفظار من دون الرجوع إليه في أموره المربوطة بمعاشه. 
فلا يصدق عليه المُعال ولا تتحقّق العيلولة, فلا تجب على المضيف زكاة فطرته, 
كما أشار إليه في صحيح ابن الحجّاج. 

والحاصل: أنّ الإنفاق على شخص إذا كان من جهة أنّ المنقّق عليه تابعٌ 
للمنفق بحيث كان محتاجاً إليه في مختلف شوون معاشه فيصدق عليه أنه ممّن 


7 وسائل الشيعة 1: /ا؟؟, الباب 0 من أبواب زكاة الفطرة الحديث‎ )١( 


17 القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


يغوله: وإذا لم يكن من هذه الجهة كما لو أغطى الانسان: مالا إلى شتخص بمقدار 
نفقته بعنوان الهبة أو غيره فلا يصدق عليه أنه مّن يعوله. 

وأووة على فصن الزوانا روسو 

الأوّل: أن موضوع الحكم ليس خصوص العيال, بل الموضوع هو العيال ومن 
ضمٌ إليهم, كما صرّح بذلك مصحّح ابن سنان. فلا يختصٌ الحكم بمن يعوله. بل 
يشمل من ضمٌ إليه وإن لم يكن ممّن يعوله. 

وفيه: أن الظاهر من قوله :: «كل من ضممت إلى عيالك» أ نكل مَنْ ألحقتٌ 
إلى عيالك وصار مُّعالاً. من حر كالولد أو مملوك كالعبد المشترئ. يجب عليك أن 
تؤدي الفطرة عنه. 

الثاني: أن مرفوعة محمّد بن أحمد بن يحيى ضعيفة سنداً فلا تدلٌ على 
المطلوب حمّى يستدل به. 

وفيه: أنه ينجبر ضعف سنده بعمل الأصحاب وفتواهم بمضمونه. كما قال 
صاحب الجواهر: «قال المصنّف في المعتبر: (وهذا وإن كان مرسلاً إلا أنَّ فضلاء 
الأصحاب أفتوا بمضمونه». قلت: لتضمّن الصحاح وغيرها مضمونه»(". 

الثالث: أن المستفاد من صريح صحيح ابن الحجّاجج حصر العيال في الولد 
والمملوك والزوجة وام الولد. وهو ينافي ما ذكرتم من عدم حصره في تلك 
الموارد. 

وفيه: أنّهِ لا ظهور له في الحصر الحقيقيٌّ بل الظاهر منه بسيان مصاديقه 
الظاهرة. ويؤْيّده صحيح عمر بن يزيد وصحيح الحلبي وغيرهما. 

الرابع: أن قوله لي في مرقوعة محمّد بن احمد بن يحيى -: «وما اغلق 


القاعدة الرابعة: قاعدة العدلولة نض 


عليه يابه» عاءٌ ويشمل الحيوان والضيف مطلقاً. فلا يختصّ الحكم بما إذا تصدق 
العيلولة: 

وفيه: أن ذكْرَ العيال في بعض الأخبار وذكر الأهل في بعض آخر منها يوجب 
الاختصاص. مع أن المتيقّن في الوجوب ما تصدق العيلولة, ومع عدم الصدق 
يشكٌ في وجوبهاء والمرجع فيه البرائة. 


الجهة الثالثة: في بعض موارد تطبيقها 

وموارد تطبيقها كثيرة» فنذكر موارداً منها: 

- يجب على الزوج إخراج زكاةالفطرة عن نفسه وعن زوجته لصد ق العيلولة. 

؟ - يجب على الأب إخراج زكاة الفطرة عن أولاده التي كانوا عِيالاً له 
ولايجب عليه إخراجها عن أولاده الّتى لم تكن عيالاً له, لقاعدة العيلولة. 

ذا الشف ولذ قز غروى لله العد اوزعقازنا لتقس كاه الطرة 
عنه. لصدق العيلولة ؛ وأمّا إذا لم يكن عيالاً له كما إذا كان عيالاً لأمّه المطلقة 
بكلا لاسي عله النطر معط 

8 -اذاتزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارناً له وجبت الفطرة 

عتها: لصدق العيلولة؛ وما إذا لم تكن غائلة له كاازوجة المنقطعة لم تجب عليه 
الفطرة عنها. 

8ع ]ذا ملك لوكا عل وقعكوحورت النظرة او تعاريا لوزتمك النظرة عةالق 
صلق عليه العائلة سواء كلو السلوك مينلا ركافز , غير كيرا 

لالحنا تمن إلى بيت عالم قبل الغروب لسرال مسألة أو طلب حاجة 
وبقي عنده إلى بعد الهلال لا تجب فطرته على العالم لعدم صدق العيلولة. 

لوجاء مريض إلى ببت طبيب قبل الغروب للطبابة وبقي عنده إلى بعد 


اميف القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 


الهلال وأفطر عنده أيضاً لا تجب فطرته على الطبيب؛ لعدم صدق العيلولة. 

7 اوزتزل سضن على احداهل الغووت ووطع رجلدتغنده اليا عسل أن 
كوو عائلا اللمكووضى النفيف يالك عت عليه القطره غتف الضداق العيلولة. 

9-لو أنفق الولي على الصغير أو المجنون من مالهما سقطت الفطرة عنه؛ لعدم 
صدق العيلولة, كما سقطت عنهما لعدم التكليف. 

٠‏ لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده أو غائباً عنه. لصدق 
العيلولة: 

١‏ المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان عائلاً إليهما 
ا 


الفصل السادير 


دي 
القواعد المختصة بباب الخمس 


وفيه قاعدتان: 
١‏ -_قاعدة الخمس فى مطلق الفائدة. 
؟-_قاعدة الخمس بعد المؤونة. 


القاعدة الأولى 
قاعدة الخمس فى مطلق الفائدة 


التاغقة الأو كن مق القواعو الى تعض رات العحن قاعزة «الخمس فى 
مطلق الفائدة». والبحث عنها يقع فى جهات: 


الجهة الأولى: في معناها 

فنقول: يجب الخمس في كل الاستفادات والأرباح. سواء حصلت 
بالاكتساب كالاستفادات والأرباح الحاصلة من الصناعات والتجارات 
والزراعات والإجارات وغيرهاء أو لم تحصل بالاكتساب كالفائدة الحاصلة من 
الهبة والهديّة والجائزة وغيرها. فكل ما يصدق عليه عنوان الفائدة يجب الخمس 
فيه. قليلاً كان أو كثيراً. 


الجهة الثانية: في مدركها 
ويدل عليها زر 
الأوّل: الكتاب 
قالالله تعالى: (ِوَآَعْلَمُوَ نما غَنِنتُم من شَئْءِ فَأَن لله حُمْسَهٌ وَلِلدَسُول...»00, 


)١(‏ الأتفال/47. 


القاعدة الأولى: قاعدة الخمس فى مطلق الفائدة 8 


بيان الاستد لال بها يتوقف على تقديم مقدّمة: 

فنقول: الغنيمة بهذه الهيئة تعم مطلق الفائدة. قال في مجمع البحرين: «الغنيمة 
فى الأصل هى الفائدة المكتسبة»١١).‏ وقال فى القاموس: «عَنْمَ بالكسر عُنْماً بالض 
وبالفتح وبالتحريك. وغنيمةٌ وعُنماناً بالضم: والفودٌ بالشيء بلا مشئّة»!"". 

وقال القرطبي في تفسيره: «الغنيمة في اللغة داه انسل أو الماع 

,اولتقي والفنينة ينعتو يفال: غك القوم عنما واعله أن الاتفاق سخاضل 

ل أن المراد بقوله تعالى: (ِعَنِمْتُم مِّن شَئْءِ» مال الكقّار إذا ظفر به المسلمون 
على وجه الغلبة والقهر. ولاتقتضى اللغة هذا التخصيص على ما بينّاه»7". 

وقال العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان: «الغنم والغنيمة إصابة الفائدة 
من جهة تجارة أو عمل أو حرب. وينطبق بحسب مورد نزول الآبة على 
غنيمة العرى 21 

إذا عرفت هذه المقدّمة, فاعلم أنّ الغنيمة فى عرف اللغة هى الفائدة الحاصلة 
نن اتانيه كانه ونتو لوه الى كوأ نها غلك عن كوه أئنا اسل هخ القائدة: 
قليلة كانت أو كثيرة» من جهة التجارة كانت أو من جهة الحرب أو من جهة أخرى. 
فالآية تدلّ على أن الخمس واجب في كلّ فائدة تحصل للإنسان من التجارات 
والضباعات والجائ ة وغيرها. 

وقال الطبرسي في مجمع البيان: «وقال أصحابنا أن الخمس واجب في كل 
فائدة تحصل الانسان.... ويمكن أن يستدل على ذلك بهذه الآية, فإنّ فى عرف 
اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنيمة»!*). ْ 

فما يتوهم من اختصاصها بدار الحرب مدفوع. 


.١168 :5 (؟) القاموس المحيط‎ .١1211 :1 مجمع البحرين‎ )١( 
.869 :3 (غ) تفسير الميزان‎ .١ 6 ف طني الجامخ لأحكام القرآن‎ 


(0) مجمع البيان 5: 1177. 


ف القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 


وأما ذكر القتال فى الآّيات السابقة عليها واللا حقة لها لاينافى كون المراد من 
الغريية فن هذه الآية ما يع مطلق القائاة "قاذ الموره ايكون مخفا السك 
الوارد 0 ويعضده إطلاق الخطاب في بعض اليات السابقة كقوله تعالى: 
<واعْلَمُوا أنّما أَمْْالَكُمْ وَأَوْلادُكم فِثْئة...". وقوله تعالى: «إِنْ تَتقُوأ آللّه يَجْمل 
لَكُمْ قُرْقَان...4!", فإنّه عام لجميع المؤمنين لا لخصوص المقاتلين. 

وتشهد لمائة كن امن دلذلة الآره عل وري الخدم فى طرق القنائدة: 
قوله ل في كتاب الفقه الرضوي بعد ذكر الآية الشر يفة: دوكلٌ ما أفاده الناس فهو 
5 0 نتن الكواز والمعاد وي 

وكذا صحيحة علىٌ بن مهزيار الطويلة!) التى هي متضمّنة لتفسير الآية بذلك, 
وحاتي إن 00007 0 


الثاني: الروايات 

منها: مونّقة سماعة, قال: سألت أباالحسن بك عن الخمسء فقال ي2ة: «في كل 
ما أفاد الناس من قليل أو كثير»(0. 

ومنها: صحيحة علىٌ بن مهزيارء عن محمّد بن الحسن الأشعري قال كتب 
بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ة. أخبرني عن الخمس أعلى جميع 
ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصنّاع؟ وكيف ذلك؟ 
فكتب بخطه للية: «الخمس بعد المذنة»!7". 
(١)الانفال‏ /78. (؟) الانفال/15. 
(*) مستدرك وسائل الشيعة: /: 814؟. الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس, الحديث .١‏ 
(؛) وسائل الشيعة 1: 68٠-759‏ الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس, الحديث 6. 


(6) وسائل الشيعة 1: "6٠‏ الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس.ء الحديث 5. 
(1) وسائل الشيعة 5: 54”, الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس. الحديث .١‏ 


القاعدة الأولى: قاعدة الخمس فى مطلق الفائدة ا" 


ومنها: خبر (ابن) يزيد قال: كتبت: جعلتٌ لك الفداء تعلّمني ما الفائدة 
وما حدّها؟ رأيك أبقاك الله أن تمنّ علي ببيان ذلك لكي لا أكون تقيما على رام 
لا صلاة لي ولا صوم. فكتب نية: «الفائدة ممّا يفيد إليك لوكا اس ربكا 
وحرث بعد الغرام» أو جائزة»7". 

ومنها: خبر موذن بنى عيس (ابن عيسى) عن أبي عبدالله لية في تفسير 
الغنمية: «هى والله الافادة يوما بيوم...»0؟, 

تر عبدالله بن سنان عن أبى عبدالله نه قال: قال أبوعبدالله افة: 
لاغلى كل امرىء عتم أو اكتسسبء ا مما أصاب...»١''‏ فقوله لية: «غنم» أي 
مآ اصايد مو الثاقية 

ومنها: مارواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلاً من كتاب محمّد بن عليٌ بن 
محبوب عن احمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن 
أبي عبدالله ناثا, قال: كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هديّة تبلغ 
ألفى درهم أو أقلُ أو أكثرء هل لما لك ال «الخمس في ذلك...»!؟, 
إن الهدغة من الفوائد الّتى تحصل بغير الاكتساب, فيدلٌ على أنّ الخمس واجب 
في كلّ فائدة. سواء 100 بالاككنات فيز 

ومنها: صحيحة علىّ بن مهزيار قال: كتب إليه أبوجعفر 320, وقرأت أنا كتابه 
إليه في طريق مكّة. قال: «إِنّ الذي أوجبت في سَتّنى هذه وهذه سنة عشرين 
وما قن سققطا مس تن لدعا اكه سير الذعي للتشونا مع لفان 
اشر سه ل مواليّ -أسأل الله صلاحهم أو بعضهم قصّروا 
)١(‏ وسائل الشيعة 1: ,”68٠‏ الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث /. 


(1) وسائل الشيعة 1: ,78١‏ الياب ؛ من أبواب الأنفال, الحديث 8. 
('وغ) وسائل الشيعة 1: ,”6١‏ الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث 8و١٠.‏ 
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في ما يجب عليهم. فعلمت ذلك فأحببت أن أطهّرهم وأَزْكٌّيهِم بما فعلت من أمر 
الخمس في عامي هذاء قال الله تعالى: (ِخُلْ مِنْ أَمْوَا لهم صَدَقَدَ تطَهَدُهُمْ وَيرََيهم 
ًا وصَلِ عَلَهِمْ إن صلََْكَ سَكَنُ لهم وََللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * ألم يَعلمُوَأ أن لله هْوَ 
قبل اديه عن عتاددى وَبَأْخْدْ الشدقدت وان أ لله هَُ لواب الَحِيمُ * وَقَلٍ 
غْمَلوأ فَسَيرَى آللّهُ حَمَدَكُمْوَرَسُولُهُو وَآلْمُؤْمِنُونَ وَسَتْرَدُونَ إلى عملم آلْقَيِبٍ 
َألشَّهَْدَةٍ تيتّكُم ما كنتمْ تَعمَلُونَ»4١".‏ ولم أوجب عليهم ذلك في كل عام, 
ولا أوجب عليهم إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم. وإِنّما أوجبتُ عليهم الخمس 
في سنتي هذه في الذهب والفضّة الّنى قد حال عليهما الحولء ولم اوجب ذلك 
عليهم في متاع ولا آنية ولا دوابٌ ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا 
في ضيعة سأَفسّرك أمرها تخفيفاً مني عن مواليّ ومنّاً مني عليهم لما يغتال 
السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم؛ فم الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم 
في كل عام, قال الله تعالى: وَوَاغْليوا أخاغيقة قن شي نان رلد ختيق 
وَللرسُولٍ وَلِذِى الم فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنمية يغنمهما 
المرء والفائذة يفيدهاء والجائةة من الالسان الانسان ا لياحظل :اياك 
الْذي لايحتسب من غير أب ولا ابن: ومثل عدرٌ يصطلم فيوخذ ماله. ومثل مال 
يَوُخْذ ولا يعرف له صاحب. وما صار إلى مواليٌ من أموال الخرّميّة الفسقة, فقد 
علمت أنّ أموالاً عظاماً صارت إلى قوم من مواليٌّء فمن كان عنده شيءٌ من ذلك 
فليوصله إلى وكيلي. ومن كان نائياً بعيد الشقّة فليعتقد لإيصاله ولو بعدحينء فإنّ 
نيّة المرّمن خيرٌ من عمله؛ فأمًا الذي أوجب من الضياع والغالات في كل عام فهو 


نصف السدس ممّن كانت ضيعته تقوم بمؤونته. ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته 


(١)التربة/‏ 0ن 364 .1١6‏ (؟) الانفال/ ١غ.‏ 


القاعدة الأولى: قاعدة الخمس فى مطلق القائدة ييف 


فليس علية نصفن سدس ولا غير ذلك»0(١).‏ 

هذا وقد ووه غلكها فون نعية أ عضن قنز اتا مخدوقن. والعيدة فنا أورة 
عليها صاحب المدارك والمحقّق الهمدانى. 

أمّا صاحب المدارك فإليك نص كلامه: «أمّا رواية علىّ بن مهزيار فهي معتبرة 
تعن لاحتها مر وله لاه ممق سيف افتنانها وبدوي الحمين ويد ايها بعاد 
الحول من الذهب والفضّة. ومع ذلك فمقتضاها اندارج الجائزة الخطيرة والميراث 
ممّن لا يحتسب والمال الذي لا يعرف صاحبه. وما يحل تناوله من مال العدرٌ في 
او القدات فيكو عدر ف الكعس قها تصرف عبتن العناية: 

وما مصرف سهم المذكور فى آخر الرواية وهو نصف السدس فى الضياع 
والحلات شير يكور متريجا م نا الاسام رو حو لف على اللتصيوض اتللو1؟. 

وحاصل كلامه أنَّ في الزواية افكالا يخ حيات ثلاث 

الجهة الأولى: قوله يك «وإِنّما أوجبت عليهم الخمس فى سنتى هذه فى 
شور تك نو تحال عرها العطر لي كاك داف أرعي الخعمن لذن 
الذهب والفمّة. ْ 

وأورد عليه صاحب المدارك بِأنّه لايجب فيهما إلا الزكاة بالإجماع. حيث 
قال: «ولكنها متروكة الظاهر من حيث اقتضائها وجوب الخمس...». 

والح غله "ارا المزاد يق الذهي والندها كان نفية نوروا القن 
لأنّهما وقعا ربحاً في تجارة. فيجب فيهما الخمس بعد حلول الحول بما أنّهما ربمٌ 
ف :تعارة آنا أ نينا الذهك :الفط 

وأعيب أيه #0 بات ةلم يكن بضدديان العكنم الشرعن فطلا بل 


.6 وسائل الشيعة 1: 59 الباب 8 من أبواب مايجب فيه الخمسء الحديث‎ )١( 
.؟١1 (؟) مدارك الأحكام 0: 587. () كما في مستند العروة (كتاب الخمس):‎ 
.٠١١ :14 كما في مصباح الفقيه‎ )4( 


تفف القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 


ما صنعه لي في تلك السنة من وضع الخمس على الذهب والفضّة كان مخصوصاً 
بتلك السنة؛ وقد ثبت أن للإمام ولاية على وضع الخمس في الذهب والفضّة موقاً 
لمصلحة, كما له إسقاط الخمس عن التجارة لما يرى من الصلاح. 

الجهة الثانية: أنّ قوله ا8ة: «فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة...» 
يوجب اندراج الجائزة الخطيرة والميراث ممّن لا يحتسب وغيرهما في إسم 
الغنائم. وإلى هذه الجهة أشار بقوله: «ومع ذلك فمقتضاها اندراج الجائزة الخطيرة 
والديزات إشه النناتم فيكون مضرق الخمس فيها مصرف مين العنات 1 

وفيه: أن الغنيمة تطلق على مطلق الفائدة كما عرفت -.ء والفائدة هي العثور 
على المال سواء كان مجّاناً أو غير مجان فالجائزة والميراث والمال المأخوذ من 
عدو بصطلم كلها من مصاديق الغنيمة والفائدة. 

الجهة الثالثة: قوله نلي3: «فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كلّ عام 
فهو نصف السدس...». فأورد عليه صاحب المدارك بقوله: «وأمًا مصرف السهم 
المذكور في آخر الرواية وهو نصف السدس في الضياع والغلات فغير مذكور 
صريحاً مع أن لانعلم بوجوب ذلك على الخصوص قائلا». 

وفيه: -كما قيل١١' ‏ أن الرواية صريحة في أن الامام ىذ في مقام التخفيف, 
فلا ينافي ذلك وجوب الخمس عليهم لو لاهذا التخفيف. 

وأما المحمّق الهمداني فأورد على قوله ا39: «فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة 
عليهم في كل عام». حيث قال: «ظاهر الرواية عدم اندراج أرباح التجارات 
والزراعات في الغنائم التي أوجب الله تعالى فيها الخمس في كتابه. وأنّ خمس 
الغنائم ثابت في كل عام» فمن هنا يستشعر اختصاص هذا الخمس بالإمام 2# 


.501-:10 موسوعة الإمام الخوئي‎ )١( 


القاعدة الأولى: قاعدة الخمس فى مطلق القائدة يف 
وأنّه هو السبب فى تصرّفه فيه رفعاً وتخفيفاً»7". 

وفيه: ُ الغنيمة تطلق على مطلق الفائدة -كما مر . فتشمل أرباح 
التجارات والزراعات, فإنّ حرف الواو في قوله: «فأمّا الغنائم والفوائد» تفسيرئ 
ويكون المراد من الغنائم مطلق الفوائد. إلا أنّ أرباح التجارات وغيرها مما ذكر 
قل لك ضقط عبها الفنس تقتنا امس هة الشسنى 3 هده اليك وعدا 
الأرباح من الفوائد. ْ 

فتحصّل من جميع ما ذكرنا أن المستفاد من الاية الشريفة والروايات ثبوت 
الخمس في مطلق الفائدة, فتشمل بإطلاقها للهبة والهديّة والجائزة والمال الموصى 
به والميراث غير المحتسب وغيرها من الفوائد, فكل ما يصدق عليه الفائدة يجب 
فد لشو 

القالك» السيزة وتدل عله أه] السيزرة الفصللته التطجة المتصلة دمن 


الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها 

١‏ يجب الخمس في المال الموهوب, للقاعدة المذكورة. 

اه اليد في عوض الخلع والمهر والميراث المحتسبء لعدم 
إطلاق الفائدة عليهاء فلاتشملها قاعدة الخمس فى مطلق الفائدة. 

7" يجب الخمس فى النذور. لاطلاق الفائدة عليها. كما تطلق على الهديّة, 
فتجري قاعدة الخمس فى مطلق الفائدة. 

ابدمدن: لحمل 2 الهداياء كثيرة كانت أو قليلة, لصدق الفائدة عليها. 

يجب القيق فى الخائرة لقا فرة و خرن الخمس في مطلق الفائدة. 


.٠١؟:15 مصباح الفقيه‎ )١( 


القاعدة الثانية 


قاعدة الخمس بعد المؤونة 
القاعدة الثانية من القواغد الفقهية التى تختصٌ بباب الخمس قاعدة «الخمس 


الجهة الأولى: في بيان مفادها 

فنقول؛ أنّ العسن وإن تخلى بكل ربح وفائدة يستفيده الشخص يوم بيوم 
دكناامة قن التاعدة الشابقة على عافن بض الزواناتت: إلا أن اخراجة ودفنة 
الما يب فى القوائد التى ل تطرف فى بيؤولة اليه كما فن لين الوتظى كد 
نكل فائدة تسرف قن موونة نجه ليحت الخرا قمطة ْ ْ 

وَإننا الكلام في بيان موضوع المؤونة والمراد بها. فقال الشهيد في المسالك: 
«المراد بالمؤونة هنا ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبى النفقة وغيرهم كالضيف 
والهديّة والصلة لأخوانه وما يأخذه الظالم منه قهراً أو جاه به اختياراً والحقوق 
اللازمة له بنذر أو كقّارة, ومؤونة التزويج وما يشتريه لنفسه من دابّة أو أمة وثوب 
ونحوها. ويعتبر فى ذلك ما يليق بحاله عادة؛ فإن اسرف حسب عليه مازاد. وإن 
قتر حسب له ما عن ولو استطاع للحجٌ اعتبرت نفقته من المون»!١).‏ 


.111 :١ مسالك الأفهام‎ )١( 


القاعدة الثانية: قاعدة الخمس يعد المؤوتة يقفا 


وقال في الذخيرة: «إِنْ المؤونة ما يكتفى به الرجلء؛ وهي شاملة لكل 
ما يكتفي به الرجل بحسب حاله»70١".‏ 

وقال في العروة الوثقى: «المراد بالمرونة مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل 
الربح ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشة تجسن فاه اللائق بحاله في العادة 
من المأكل والملبس والمسكن, وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه 
وجوائزه وأضيافه والحقوق اللازمة له بنذر أوكقّارة أو أداء دين أو أرش جناية أو 
غرامة ما أتلفه عمداً أو خطاءً وكذا ما يحتاج إليه من دابّة أو جاريه أو عبد أو 
أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب. بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم 
ونحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك 
ممنا يحتاج إليه في معاشه. ولو زاد على ما يليق بحاله مما يعد سفهاً وسرفاً بالنسبة 
اللدلة مس يا 

والمعروف بين المعاصرين أنّ المووئة مطلق ما يحتاج إليه عرفاً في جلب 
المحبوب أو دفع المكروه”". 

والع أن الفنووئة مختلك غابة الاشندلاف تحب الأزعنة والأمكة 
والأشنخاص, وليست من الأمور التعيدية التي على الشارع بيانهاء 
ولا الموضوعات المستنبطة التي تحتاج إلى نظر الفقيه. فالأولى إيكالها إلى 
العرفء كما قال صاحب الجواهر: «فالأولى إيكاله إلى العرف كإيكال المراد 
بالعيال إليه , إذ ما من أَحَّد إل وعنده عيال وله مؤونة, ولعلّه لا فرق فيه على 
الظاهر بين واجبي النفقة وغيرهم مع صدق اسم العيلولة عليه عرفا كما صرح به 
في التساللكه.:: كما أنه لا فرق في تتاول النؤوته بيخ ها ستانحة لف الباكل 


)١(‏ ذخيرة المعاد: 847. (1) العروة الوثقى ؟: )١( ١.415‏ مستمسك العروة 4: /اا6. 


4" القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 


والمشرب والمليس والمسكن ونحوها وبين ما يحتاجه لزياراته وصدقاته 
وجوائزه وهداياه وأضيافه وغيرها ممّا هو جار على نسق العرف والعادات بحيث 
لايعدٌ من السرف والسفه والمستنكر عادة مع ملاحظة حال الشتخض بالنسبة الى 
ما يناسبه من جميع ذلك. وبالجملة: إيكال المؤونة والعيال إلى العرف أولى من 
التعردض لبيانهما وتفصيلهما»(". 

ولعلّ هذا هو مراد صاحب العروة وبعض المعاصرين. 

فالحاصل: أن الخمس وإن تعلّق بكلّ ربح وفائدة يستفيده الشخص يوما بيوم 
-كما مد ولكن دفعه وإخراجه إِنّما يجب في الفائدة التي لم تصرف في موونة 
السنة. وهي ما يصرف وينفق في معاشه من الملبس والمأكل والصدقات وغيرها. 


الجهة الثانيه: في دليلها 

ويدلّ عليها النصوص الكثيرة: 

منها: صحيح علىّ بن مهزيار عن محمّد بن الحسن الأشعرىء قال: كتب بعض 
أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني يهة: أخبرني عن الخمس أعلئ جميع ما يستفيد 
الرجل من قليل وكثير من الضروب وعلى الصنّاع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: 
«الخمس بعد المذونة»("). 

ومنها: خبر الأكرار. عن على بن مهزيار: «الخمس مما يفضل من مؤونته»7". 

ومنها: صحيح آخرعن علي بن مهزيار, فقال ل2ذ: «إذا أمكنهم بعدمؤونتهم»17. 

ومنها: مكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني. فكتب له وقرأه علىّ بن مهزيار: 
)١(‏ جواهر الكلام 17: 09. 


(؟ و") وسائل الشيعة 1: 548" الباب 8 من أبواب مايجب فيه الخمس. الحديث ١‏ و5. 
(؛) وسائل الشيعة 1: 59” الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس. الحديث 7 


القاعدة الثانية: قاعدة الخمس بعد المؤونة احف 


«عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله وبعد خراج السلطان»(". 

ومنها: صحيح ابن أبي نصرء قال: كتبت إلى أبي جعفر 39: الخمس أَخرُجه 
قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب نية: «بعد المؤونة»7". 

ومنها: خبر إبراهيم بن محمّد الهمداني: إِنّ في توقيعات الرضا نظة إليه: «أنّ 
القفس بعد المخؤية1. 

والمستفاد من هذه الروايات _-بعد ضمّها إلى أدلّة وجوب الخمس - أن 
الخمس وإن كان واجباً في كلّ فائدة بمجرّد حصولها يوماً بيوم, لعموم ما دل عليه 
من الكتاب والسنّة. بل هو صريح بعض الروايات المتقدمة؛ ويتعبه لزوم دفع 
الخمس وإخراجه من كل فائدة» إلا أنّ هذا العموم يخصّص بالروايات المتقدّمة 
لني تدلٌ على وجوب دفع الخمس من غير الفوائد التي تصرف في ما يحتاج إليه 
الإنسان في معاشه خلال السنة المعبّر عنه بالمؤونة. 

يدل عليها أرعا النشرة السشيده,إفان الكتوهة لم يذه العدسن إلا يتمد 
إخراج مرونة السنة. 

واستدلٌ السيد المحّق الخوئي على ما في تقريرات بحثه _بأنّه لو لم تكن 
لدينا أيّة رواية كان ذلك [أي عدم وجوب الخمس في المؤونة | هو مقتضى 
القاعدة. ضرورة عدم صدق موضوع الخمس أعني الغنيمة والفائدة إلا بعد 
إاخرانجها باجسديامن أحوة الالال والذكان:و الخال نوما شاكل :ذلك21, 

والظاهر من كلامه أَنّ المؤونة خارجة عن موضوع الخمس تخصّصاً لعدم 
صدق الفائدة على الزائد عن رأس المال إلا بعد إخراج المؤونة. 
)١(‏ وسائل الشيعة +: 19 الباب 8 من أبواب مايجب فيه الخمسء الحديث 4. 


(؟ و”) وسائل الشيعة 1: 614 الباب ؟١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث ١‏ و5. 
(؛) موسوعة الامام الخوئي 786: 107. 


ا القواعد الفقهتة / ج ١‏ 


وفضيه: أن الفائدة عبارة عن مطلق الزيادة بالقياس إلى رأس المال, 
سواء صرفت في شوّونه أو بقت إلى آخر السنة. فالفائدة تصدق على المؤونة كما 
يصدق على غيرها فيتعلّق بها الخمس كما يتعلّق بغيرهاء بمجرّد حصولهاء غاية 
الأمر أن دفع الخمس وإخراجه إِنّما يجب في غير الموونة من الفوائد بمقتضى 
الزوانات المتقدمة. 

مع أَنّ كلامه هذا ينافي ما يأتي من كلامه. حيث قال: «المستفاد من قوله 1: 
(الخمس بعد المؤونة) الذي هو بمثابة المخصّص لعموم مادلٌ على وجوب الخمس 
في كل غنمية وفائدة من الكتاب والسنّة أنّ هذا الفرد من الربح وهو مايحتاج إليه 
خلال السنة المعبّر عنه بالمؤونة خارج عن عموم الدليل»7". 


الجهة الثالثه: في بيان مسائل 

النسالة الأولق> هل المراة بالنؤؤنة فى الزوايات هن مؤوثة اله أو ووه 
العترتواذاء نيا ؟ ْ ْ 

نقول: إِنّ الروايات وإن كانت مطلقة ولم يصرّح في شيءٍ منها بلفظ (السنة), 
بل بإطلاقها تشمل مؤونة اليوم أو الأسبوع أو الشهر, إلا أنّ لفظ (المؤونة) فيها 
هوت إلى #ؤؤته الستة نيت لم يذل ذليل على إرادةموثونة النوم أو الأسبوع أو 
الشهر أو العمر. فإِنَّ المتعارف في كثير من المدن ‏ قديماً وحديثاً أن المؤونة 
بق اليو لاالاباوالشورر وشرميا: 

قال المحثق الهمدانى#2: «لكن مؤونة الشخص لدى العرف تقدّر بالسنين, 
لا بالأيّام والشهور أو الفصول؛ إذ لا انضباط لها بالنسبة إلى مثل هذه اللأوقات, 
إِنّْها تختلف فيها غاية الاختلاف في سائر ما يحتاج إليه من المأكل والملبس 


.517 :10 موسوعة الامام الخوئي‎ )١( 
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وغيرهماء بخلاف السنين, فيلاحظ العرف إجمالاً حين إرادة المقايسة بين ربحه 
ومصارفه جميع ما يصرفه بحسب حاله في السئنة. ومجموع ما يربحه فيها من 
كسبه أو ضيعته. فإن كان ربحه الذي يستفيده منه في أثناء السنة وافياً بمؤونة ستته 
يقال: (ربحه يفي بمؤوتته). وإن كان أقل أو أكثرء يقال: (لا يفي بهاء أو يفضل 
عنها). وكذا لو سئل في العرف عن مؤونة شخص يقال: (إِنّ مؤونته في كل سنة 
كذا). فمؤونة السنة هي التي تحدٌ بها مؤونة الشخص... فكأنّ هذا هو السرٌ في 
ماقهية الأصعات ا لاه واحعر ا غليدية نمه الخو بالسنف 1 

ثم قال: «وإن أبيت عن إمكان استفادته من الأخبار بالتقريب المزبور فكفاك 
دليلاً عليه إجماع الأصحاب'", فهو مما لا إشكال فيه»(". 

المسألة الثانية: قد عرفت أن الحقّ إيكال موضوع الموونة إلى العرف في كل 
زمان ومكان وصنف.إِنّما الكلام فيما إذا شك في شيء ادم النؤوة عرها ان ل؟ 
فتقول: مقتضى الإطلاقات والعمومات الّْني دلت على وجوب الخمس قي كل 
ماأفاد من قليل أو كثير هو وجوب الخمس في الشيء المشكوك كونه من الموونة, 
وذلك لما عرفت في علم الأصول من لزوم الاقتصار في المخصّص المنفصل 
المردّد بين الأقل والأكثر على القدر المتيفّن والرجوع في غير المتيقّن منهما إلى 
الإطلاق والعموم, والقد رالمتيقّن فيما نحن فيه هوالشيء المعلوم كونه من المؤونة. 

المسألة الثالثة: فى أنّ استثناء المونة هل هو من الحكمة فيدور مدارها 
فوا أو ا لضن الع فيد ور مذارها حدونا وبقاة:فعلق الأول لو كان شيء من 
المؤونة ثم خرج منها زماناً أو مكاناً لايجب فيها الخمس., لأنّ الإستثناء يدور 
)١(‏ مصباح الفقيه 15:-12595-118. 
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مدار المؤونة حدوثاً. وعلى الثاني يجب فيها الخمس, لأنّ الملاك في الاستثناء 
كول الع ميوونة حدوكا وبثاة طول اليه 

الظاهر الهف لعلة فوته وى مد انحا قروا وبقاة: وذلك لما تقدّم في المسألة 
السابقة من لزوم الاقتصار في المخصّص المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر على 
القدر المتيقّن, والرجوع في ناسين إلى الإطلاقات والعمومات, والقدر 
المتييّن في المقام هو ما يكون مؤونة طول السنة, أي يكون مما يحتاج إليه 
ويصرف في معاشه طول السنة, فلو خرج من المؤونة قبل انتهاء السنة -أي 
لايحتاج إليه فلم يصرفه ‏ يجب الخمس فيها للإطلاقات والعمومات التي دلّت 
على وجوب الخمس فى مطلق الفائدة, فإن قوله مِذِ: «الخمس بعد المؤونة» ظاهر 
في أن سبب الإخراج 0 فقول 'فإذالانسن السب انتقى المقي فيسيلة 
الاطلاقات والعمومات. 

المسألة الرابعة: هل المراد بالمؤونة ما تصركف فعلاً أو أعمّ ممّا تصرآف فعلاً 
وتقديراً؟ وبعبارة أخرى: هل المراد بالمؤونة هي المؤونة الفعليّة التي كانت مما 
يحتاج إليه فعلاً. أو المراد بها مطلق المؤونة, 1 كانت أو تقديريّة. فتشمل 
فاضلم الضرف :قنانا وقرضا؟ 

الظاهر من الإطلاقات والعمومات هو الأوّل, لأنّه القدر المتيقّن في المقام, 
وقد عرفت لزوم الاقتصار عليه في المخصّص المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر, 
بل المؤونة لاتصدق عرفاً على ما يصلح للصرف فرضاً وشأناً. 

وقال الشيخ الأنصاري: «وقد صرّح العلامة والشهيدان والمحقّق الثاني 7 
لو قثّر حسب له. بل استظهر في المناهل عدم الخلاف فيه, ولعلّه لما مرٌ في 
الاسراف بخ أ #المتضى هن الجووية النسا رت فالخدن !تنا ساف بجا دالا 
0" مائة فالمستثنى من الربح هي المائة. سواء أنفقها أم 


القاعدة الثانية: قاعدة الخمس بعد المؤونة وذكنا 


زاد عليها أم نقص منها. 

وفيه إشكال, لأنّ الظاهر من المرونة في الأخبار ما أنفق بالفعل على غير وجه 
الأمرافة ولينن المراة هه متذان التؤونة البتمارفة حكى .له تعلق ها الفتمس» 
سواء صرفت أم لم تصرف»(". 

ولايخفى: أن الظاهر من كلمه «المؤونة» في الأخبار مايحتاج إليه في معاشه. 
ولا ظهور له في ما انفق بالفعل, كما لا ظهور له في المؤونة المتعارفة ولو لم ينفق. 
فلا بدٌ من الرجوع إلى ما يقتضيه ظاهر الإطلاقات, وهو الأوّل لما مرّ. 

ومن هنا يظهر مافي د عوى الاإجماع على عدم الخمس على من قثّر على نفسه. 

المسألة الخامسة: المؤونة قد تكون ميّا يصرف عينه فتتلف كالمأكول 
والمشروب وغيرهماء وقد تكون ممّا ينتفع به مع بقاء عينه إلى السنين الآنية. أمّا 
الأول فلاشكٌ في كونها من مصاديق المؤونة المستثناة وعدم وجوب دفع الخمس 
فيهاء إِنّما الكلام في الثاني فهل يكون من مصاديقها أم لا؟ 

الظاهر أَنّه أيضاً من مصاديقها. ولا فرق في الحكم بينهماء إذ يصدق عليه 
المونة الفعليّة ويكون مما يصرف في شؤونه. فتشمله الأدلّة الدّالة على أن 
الخمس بعد المؤونة؛ فالأقوى عدم الخمس في مثل الفرش والأواني والألبسة 
والعبد ونحوها. 1 

المسألة السادسة: هل المراد بالمؤونة هي ما يصرفه في الشوئون طول السنة, 
سواء كان محتاجاً إليه أو لم يكن محتاجاً إليه. أو المراد بها ما يحتاج إليه ولو لم 
يصرفه طول السنة, أو المراد بها ما يحتاج إليه ويصرفه في معاشه طول السنة؟ 

الظاهر أَنّ المراد من المرونة في الروايات هو ما يصرف في تأمين الحوائج 


.5١08- 7٠17 كتاب الخمس ١للشيخ الأعظم):‎ )١( 
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الوكيدا ردقه نين التايي نطول التنة منواء امكو له العامة ينوه كاثيال التعقين» اد 
لم يمكن له ذلكء فإنّ مقتضى إطلاق قولهم: «الخمس بعد المؤونة» أن ما يصرفه 
طول السنة في تأمين الحوائج المتعارفة من الفائدة الحاصلة في تلك السنة خارج 
عن حكم مطلق الفائدة. وهو وجوب دفع الخمسء سواء كان عنده مال لاخمس 
فيه أو لم يكن عنده ذلك. فالاحتياج إلى ما يصرف _بمعنى انحصار تأمين 
الحوائج إليه - غير دخيل فى الاستثناء, بل خارج عن مفهوم المؤونه عرقاً. 

وهذا هو الموافق ا أكثر الفقهاء. كالشهيد!') والمحمّق!' الثانيين 
وضاحب الندال؟ وشارح المفاتيح!؟! وصاحب الذخيرة!*, بل هو مقتضى 
إطلاق كل من عبّر عن هذا القسم بما يفضل من الأرباح عن مؤونة السنة. 

وحكي عن المحقق الأردبيلي والمحقق القمي '١(‏ أن المراد بالمؤونة المستثناة 
ما يحتاج إليه قبواء ضوف 55 فالملاك كل" الملاك أن يكون الشيء ممّا 
ينحصر فيه تأمين الحوائج» سواء صرف في تأمينها أو لم يصرفء فإن كان عنده 
مال آخر لا خمس فيه أمكن له التأمين بغيره خرج ذلك الشيء من المؤونة. 

قال المحقّق الأردبيلي: «الظاهر أنّ اعتبار المؤونة من الأرباح مثلاً 
على تقدير عدمها من غيرهاء فلو كان عنده ما يمون به من الأموال التي تصرف 
في المؤونة عادة فالظاهر عدم اعتبارها ممّا فيه. بل يجب الخمس من الكل, 
لأنه أحوط, ولعموم أدلة الخمس. وعدم وضوح صحّة دليل المؤونة» وثبوت 
اعتبار المؤونة على تقدير الاحتياج بالإجماع ونفى الضرر وحمل الاخبار 
عليه؛ ولتبادر الاحتياج من (بعد المؤونة) الواقع في الخبر, ولأنّه قد يؤل إلى 
)١(‏ الروضة البهية ؟: لال (1) جامع المقاصد 5: 017. 


(؟) مدارك الأحكام 0: 8886 () شرح المفاتيم (مخطوط): 16. 
(0) ذخيرة المعاد: 4814. (1) كتاب الخمس (للشيخ الأعظم): 507. 
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عدم الخمس في أموال كثيرة مع عدم الاحتياج إلى صرفها أصلاً مثل أرباح 
تجارات السلاطين وزراعاتهم والأكابر من التجّار والزرّاع. وهو مناف لحكمة 
شرع الخمس في الجملة»١".‏ 

وفي الجميع نظر: أمّا الاحتياط فغير واجب؛ وأمَا عموم أدلّة الخمس 
فلن إطلاق المخصّص بل عمومه القابت بمقتضى ترك الاستفصال حاكم 
على إطلاق العام وأمّا المناقشة في سند دليل المؤونة فلأنٌ ما دل على استثناء 
المؤونة هو النصوص المعتبرة كصحيحة ابن مهزيار وغيرهاء لا الإجماع ونفي 
الضرر؛ وامّا دعوى تبادر الاحتياج من المؤونة فإن كان المراد تبادر الااحتياج 
مطلقاً. سواء أمكن التأمين من غيره أم لا فهو المطلوب. وأمّا تبادر الاحتياج 
الانحصاري من قوله نلهة: (بعد المؤونة) فهى غير ظاهرة فيه؛ وأمّا اللازم الذي ذكر 
لا مانع من الإلتزام به. ْ 

ولا يبعد حمل كلام غيره ‏ من ذهب إلى أنَّ مَنْ قثّر حسب له ولا يخرج 
خمس ما قثّر على أنّ الملاك في عدم إخراج الخمس هو الحاجة وإن لم يصرفه 
طول السنة. ومنهم صاحب الجواهر حيث ادّعي الإجماع على عدم الخمس على 
من قثَّر على نفسه في موضع من الجواهر("» وقال فى موضع آخر ب: «ظهور 
المؤونة في الإحتياج وإرادة الإرفاق: فمع فرض استغنائه عن ذلك ولو بسبب 
اتتقال بإرث ونحوه ممّا لا خمس فيه وقد بنى على الاكتفاء به...»0". 

فتحصّل: أنّ المراد بالمرونة المستثناة ما يصرفه وينفقه في تأمين جميع 
حوائجه وشؤونه على ما يليق بحاله. سواء تمكّن من التأمين بغيره أو لم يتمكّن. 

نعم, لو أمكن له التأمين بغيره يجوز له ذلك. بل هو المطايق للاحتياط. كما 


.17:15 (؟) جواهر الكلام‎ ."١6 :4 مجمع الفائدة والبرهان‎ )١( 
.14 :17 (؟) جواهر الكلام‎ 
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تح له لامر من النائد ة:هذًا: 

وإِنّما الكلام في أنّه لو صرف غير الفائدة في تأمين الحوائج اليوميّة فهل يجبر 
بالفائدة أم لا؟ فيه وجهان. والجبران مشكل, 9 الدليل غليه بل الأحوط عدهه. 

ولافرق بين ما إذا صرف ما لا يصرف في تأمين الحوائج عادةً من قبيل 
زأسن العال:وييى نا إذااصرق كنا سيرك فيه عاد ةكفواضل الأقوات والاأطعمة عن 
السنة السابقة, فإنّه نظير من قثَّر على نفسه. فتأمّل. 

المسألة السابعة: إِنّ استثناء المؤونة هل يُختصّ بأرباح التجارة والضيعة 
وغيرهما من المشاغل؛ أو يعمٌ جميع الأصناف والموضوعات السبعة, كخمس 
الغنيمة والمعدن وغيرهما؟ 

قد يقال بالتعميم. لإطلاق الخمس في أدلّة الاستثناء, كقولهم: «الخمس بعد 
المؤونة». إن عنوان الخمس مطلق يشمل كل أصناف الخمس؛ ولإطلاق الموونة 
فيهاء فإن المؤونة المستثناة يشمل مؤونة القوت ومؤونة التحصيل, وحيث كان 
السلق كلا التتممين وكان السسن منه كل أصتاف الشمين قفصت إستساء 
الرووة عطاق من الحم طلقا 

وقد يقال: أن إطلاق الخمس لسائر الأصناف لو تمّ يقع معارضاً مع إطلاق 
دليل الخمس في كل صنف من تلك الأصناف. وبعد التعارض تساقطا ويرجع إلى 
مقتصى الأصل العملي. وهو يقتضي دفع الخمس بأصل تعلّقه وكونه مال الغير 
والشكٌ فى جواز صرفه فى المؤونة. 

د أنه ردن الاطلاق المذكور كان ناكما عل أدلة"الشسى فى ضع 
الأصناف. وإطلاق الحاكم مقدّمٌ على إطلاق المحكوم. 1 

مظافاً إلى أن موضوع السى هر الفتيمة والفريمة كنا عرقت د تطلق على 
مطلق الفائدة, فما يدل عليه أدلّة الخمس هو وجوب الخمس في مطلق الفوائد 
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فكأنٌ الشارع قال: «الخمس فى جميع الأصناف من الفوائد واجب». ولو قال بعد 
ذلك: «الخمس في جميع الأصناف واتس هد التؤولة تكاوهز اح نا 
مق ذلك قلا عارص يدهم 

والتحقيق أن يقال: بالتفصيل. بيان ذلك: أنّ سائر الأصناف كالمعدن والكنز 
والغفنة قد مخض لمن كان فقلة تحصيل اسن ا الكت أن خيزها: :وقد خضل 
لمن لم يكن شغله ذلك؛ والمؤونة إِما مؤونة التحصيل وإِمّا مؤونة السنة؛ ومؤونة 
التحصيل إِما مؤونة قبل الحصول كالآلات اللازمة لاستخراج المعدن والكنز أو 
آلات التتال, وإمًا مؤوئة بعد الحصول. كالآلات اللازمة لنقل الكنز والغنيعة. 

ما مؤونة التحصيل قبل الحصول: فهي مستنثاة قطعاء لعدم صدق الغنيمة 
والفائدة على ما بأزائهاء ولا فرق بين من كان شغله ذلك وغيره. 

واكاتيقوةة المخضيق لد الحصول فب أبضا مسفاة اليد عدف القاعدة 
وأنهاء فا امير حمن لكاو و انعدو والدسفة ف قات تعدا بر وريز د 
لنقله ‏ مثلاً -فصرف من الفائدة. بل لأنّ موضوع الخمس كما مر -هو كل فائدة 
فطل الأتنا وجرن اتينيه كانت :وكلك تراه ال :نوا عَلتوا ألما خدت مد 
شَىْءِ قَأَنَ لل حُمَسَهُو وَلِلدَسُولٍه7١.‏ وكذا للروايات, كقوله 9#: «في كل ما أفاد 
الناس من قليل أو كتير»(", وقوله40ة: «فانا الغنائم والفوائد فهي واجبة 
عليهم...6". وغيرهما من الروايات الصريحة في أن موضوع الخمس مطلق 
الفوائد الحاصلة, إلا أن المراد من الفائدة ايكون اك انال الشاعلل من الكيي 
السب الكثا د بالحرب اومن السدى بل النراة كن النائذة والفية الحاتية إلى 
الشخص, لأنّ هذا هو مفاد الآية. حيث أضافت الغنيمة إلى الضمير في 
)١(‏ الأنفال / اغع. 
(؟ و") وسائل الشيعة 1: 6٠‏ ”, الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث 1 وه. 


14 القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 


«ماغنمتم»» فإنّ هذه الاضافة تستبطن أخذ هذه الحيثية, وهو المطابق لمعنى 
الغنيمة في اللغة, كقولهم: «الغنيمة هو الفوز بالشيء بلا مشقّة»!١.‏ وهو أيضاً ظاهر 
الروايات في تفسير الغنيمة والفائدة. كقوله 2ة: «الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة 
من ربحها». فلا يتعلّق الخمس بالغنيمة والفائدة إلا عند ما يستحقّها الشسخص 
وتكون فائدة عائدة إليه. ولا إشكال في أنّ العود إليه إِنّما يكون بعد التقل مثلاًء 
فلا يتعلّق الخمس بمؤونة التحصيل بعد الحصول. 

مضافاً إلى أنه مقتضى قاعدة العدل والانصاف. 

وأقايؤزةاللن وق با وت كىن جنا عه به الحو الما دقان كان 
شغله استخراج المعدن, أو الغواصي أو شورهنا سه الأشحاف يحرف ل سوتن 
حوائجه اليوميّة وما يليق بحاله إلا من المعدن أو الغوّاصي أو الكنز فهي أيفا 
مستثناة. لالحاق الفائدة الحاصلة منها بالفوائد المكتسبة: وإن كان الأحوط 
إخراج خمسها مطلقا. 

وإن لم يكن شغله ذلك, فالأقوى إخراج خمسها مطلقاً وذلك لأنّ الظاهر من 
قولهم 92 «الخمس بعد المؤونة» أَنّ الخمس فيما يصرف غالباً وعرفاً في قوت 
الأهل والعيال بعد إخراج ما يصرف, وهو الاستفادات المتعارفة بالتكسّب وغيره. 

ويؤيّده خلوٌ تمام روايات الخمس من المعدن والغنيمة والكنز والغوص عن 
ذكر هذا الاستثناء رغم كثرتها. 

مضافاً إلى أنّ بعض الروايات الواردة في باب خمس الغنيمة بالمعنى الأخصٌ 


2 
به ساس 


صريح في أخذ خمس الغنمية أَوّلا ثم تقسم أربعة أخماسه الأخرى بين 
المقاتلين, كصحيح ابن سنان عن أبى عبداله ل فى الغنيمة, قال: «يخرج منه 


(١)القاموس‏ المحيط 5: ؟12. 


القاعدة الثانية: قاعدة الخمس بعد المؤونة موا 


الخمس ويقسْم ما بقى بين من قاتل عليه وولى ذلك»76١).‏ فلو كان خمس الغنيمة 
يستثنى منه مؤوتة القوت لما جاز أخذ الخمس أولاًء بل لزم أخذه مما يفضل عن 
حسض التقائليه: 

المسألة الثامنة: هل يتعيّن توقيت السنة المضاف إليه المؤونة بالشهور القمريّة 
أو يتخيّر المكلّف بينها وبين غيرها؟ فيه وجهان: 

وجه الأُوّل: أن ظاهر كلمات الأصحاب في كل مورد يكون الحكم مترتّب فيه 
على عنوان السنة أن السئة المتداولة المتعارفة 9 عصر النبت ويه والأئمّة ليك هى 
نميه ابر 5 إذا وريد من نذا ضحد العو فى الس الحاضة قله نهنا 
ون بتي فامكةاصظ وعبت عليه الصدقة وقولة فى لسخييحة ابن مهزيا السالقة: 
«إن الذي يت فى سنتى هذه وهذه سنة را قر فقط»(") وغيرها. 

ووجهالفائق» أن الضما وق عه بن النسنة العمر والسنة الشمينية كاله ريه 
غتوان] لجيه فى معد يد اليؤونة ف الأخبار اللذكورة ربل سداد من يحتهة أ 
مؤونة الشخص لدى العرف تقدّر بالسنين لا بالأيّام والشهور والفصول. 

والصحيح هو الثاني و يوْيّد ذلك استعمال السنة في السنة الشمسيّة في لسان 
الرؤانات 9 

ويؤييّده أيضاً قوله ل في صحيحة ابن مهزيار الطويلة: «فأمًا لذي أوجب 
من الضياع والغللات في كل ع تهوتضك السدس .0 صيرورة أن قاقد 
الضياع والفلات تعتبر في كلّ عام بحسب السنين الشمسيّة. 


.٠١ وسائل الشيعة 7: 778, الباب ” من أبواب ما يجب فيه الخمس.ء الحديث‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة 1: 49, الباب من أبواب ما يجب فيه الخمس. الحديث 6. 

(*) قال الصادق: «ألا ترى أنّ السنة مقدار مسير الشمس من الحَمّل إلى الحَمّل... استدل بلاقمرء 
ففيه دلالة جليلة نستعملها العامّة في معرفة الشهور. ولا يقوم عليه حساب السنة, لأنّ دوره 
لا يستوفى الازمنة الاربعة ونشو الثمار وتصرّمها...» بحارالانوار (توحيد المفضل) 7: .١17‏ 

4 وسائل العيطة 85+ البات حسن آبزات نايفن ف الشميى العديف:ة: 


١ القواعد الفقهيّة / ج‎ "٠ 


الجهة الرابعة: فى بعض موارد تطبيقها 

اداع ة الجال والذلال والكا والها وس والدكان وضراقي النحتطان 
تخرج من الربح ثم يخمّس الباقي, لأنّها من موونة السنة ولا خمس إِلآ بعد 
المؤوية 

؟-مايصرف فى صدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه المناسبة له تخرج من 
الفائدة ثمّ يخمّس الباقى, لأنيامن مؤونة السنة وتتهليها قاعدة: لشن بعد 
الفؤزيةة: ْ 

دايا سر لك افر واقاءالحقوق اللامة لذ واو كثاره إى ا داعدين اواوفن 
قناية أو غرافة أن م خط اكشيى قد لأنيا م وان المنه غرنا 
والقاعدة: «الخمس بعد المؤونة». 

؛ - ما يصرف في بيع دابّة وجارية أو كتب وأثاث, أو في تسزويج الأولاد 
وختانهم» لاخمس فيه لأنّها من مؤونة السنة عرق والقاعدة: «الخمس بعد 
المؤونة». 

ه-لا بد أن يكون الصرف على النحو المتعارفء فإن زاد عليه وجب خمس 
التفاوت. 

-لا فرق في مرونة السئة بين ما يصرف عينه. مثل المأكول والمشروب. 
وما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الدار والفرش والأواني, لتاعلاة برالحعسن تعد 
الو 

٠‏ - يجوز إخراج المؤونة من الفائدة الحاصلة في السنة وإن كان له مال 
لا خمس فيه. ١‏ 

8-مصارف الحج من المؤونة؛ واجباًكان أو مستحبّاًء فلا يجب دفع خمسهاء 
إفاعكة والخسح بعد المؤونة 


القاعدة الثالثة 


قاغدة كل ماكان ركازا فيه الخمسن 
التاعدة الثالثة نن التراعد الستكد يات الغسى فاعدة :رك ماكان ركانا 
ففيه الخمس». وهذه نص مارواه زرارة عن أبي جعفر لك3, كما سيأتي. وقد سمّيت 
ب«قاعدة في الزكا د كقدى و وهده أيضا نف ما روي عن النبيّية؛ فتكون 
القاعدة من القواعد المنصوصة. 
والبحث عنها يقع في جهات: 


الجهة الأولى: في بيان مفادها 

فنقول: الركاز في اللغة عبارة عمّا هو ثابت ومستقرٌ في شيء. الركاز من ركز 
يقال: «ركزث الرمح» أي: غرزته فى الأرض. ويقال: «رَكْنَ * في شي ء» أي: 
أقرّه وأثبته فيه. ْ 

وأمًا اصطلاحاً فالركاز عند أهل الحجاز هو المال المدفون الّذي كَنَّرَهِ آدم 
قبل الاسلام, وعند أهل العراق هو المعادن كلّها. 

ولا يبعد أن يكون الاختلاف بين العراقيّين والحجازيّين من حيث المصداق, 
لامن حيث المفهوم. وذلك لأنّ أكثر جدة أهل العراق هو المعادن كما أن أكثر جدة 
أهل الحجاز هو الكنوز. 

قال ابن الأثير في النهاية: «الركاز عند أهل الحجاز كنوز الجاهليّة المدفونة 


ذف القواعد الفقهيّة //ج ١‏ 


في الأرضء وعند أهل العراق المعادن. والقولان تحتملهما لهما اللغة, لأنّ كلاً 
منهما مركورا فق الأرضء أي ثابت»07). 

وقال الطريحي: «الركاز ككتاب بمعنى: المركوز, أي: المدفون. واختلف أهل 
العراق والحجاز فى معتاه. فقال أهل العراق: الركاز معاذن كلها. وقال أهل الخجاز: 
الركاز المال 590 خاصّة مما كنزه بنو آدم قبل الإسلام. والقولان تحتملهما 
اللغة, لأنَّكلاً منهما مركوز في الأرض. أي ثابت. يقال: (ركزه ركزاً) إذا دفته»7". 

وقال الراغب فى المفر ا «ركَرْتُ أي: دفنته دفناً خفياً. ومنه الركاز للمال 
المدفون إمّا بفعل دس كالكنز, وإِمّا بفعل الهي, كالمعدن. ويتناول الركاز 
الأمرين. وفسّر قولهيقة (وفي الركاز الخمس) بالأمرين»7". 

وقال فى القاموس: «الركاز هو ما ركزه الله تعالى فى المعادن أي أحدثه, 
كالركيزة 955 أهل الجاهلية وقطع الفضّة والذهب من المد قا 

وعليه فالركاز هوكلّ مال ذي قيمة مأخوذة من بطن الأشياء. 

ويؤْيّده ما ف يكلام كثير من المفسّرين والفقهاء من تفسيرالركا زبالمالالمدفون. 

كاه المفشر 1 

فقال الطبرسي في مجمع البيان: «الركز: الصوت الخفي. وأصل الركز: الحسٌ. 
ومئه الركازء لأنه يحسٌ به مال من تقدم بالكشف عنه»(6. 

وقال القرطبي: «الركز والركاز: المال المدفون»!". 

وقال البيضاوي: «الركز: الصوت الخفي. وأصل التركيب هو الخفاء. ومنه: 
رَكَرْ الرمح إذا غيب طرفه في الأرض. والركاز: المال المدفون»7". 
)١(‏ الهاية في غريب الحديث 508:7. (؟) مجمع البحرين ؟: .7١7‏ 


(؟) مفردات القرآن (للراغب): 7١؟.‏ (؛) القاموس المحيط ؟: /ا/١.‏ 
() مجمع البيان 5: 8/5 (1) تفسير القرطبي .١717:1١١‏ (/1) تفسير البضاوي ١:/ا5.‏ 


القاعدة الثالثة: قاعدة كلّ ما كان ركازاً قفيه الخمس يلف 


ا أَضِن السعود.وتفسين الكشاف: «الركاز: المال المدفون»١‏ 03 


وأمًا من الفقهاء: 
فقال المحقق الأردبيلى: «هو كلّ مال مذخور تحت الأرض على اختلاف 


انواعه...»("). 


وقال صاحب المدارك: «والركاز ما ركزه الله فى المعادن. أي: أحدثه, ودفين 
أهل الجاهليّة»7". ا 

وبالجملة: فالمستفاد من هذه الكلمات أن لفظ «الركاز» مشترك معنوي 
يطلق على كلّ شيء ذي قيمة كان مخفيّاً عن الناس. سواء كان من المعادن أو 
من الكنوز. كان في الأرض -كما هو الغالب, ولعله قد يؤخذ في تعريفه أو كان 
في شيء آخر. 

ويوّيّده ما في الروايات من تفسيره تارةً بما خلقه الله في اللأرض يوم 
خلقها!». وهو صفة المعدن؛ وأخرى بالكنوزا*؛ وثالثةٌ بالصامت المنقوش١7".‏ 

وعليه فمفاد القاعدة: أنّ كل ما خفي على البشر من الأشياء ذي القيمة الي 
كانت امدعو فى قن من المعادن والكتوزء كان متعلّقاً للخمس إذا اطَلع عليه 
المكلق وَاسْتكن 00 


الجهة الثانية: فى دليلها 
وبذل عليه الروايات: 
منها: صحيحة زرارة عن أبى جعفر اذ قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: 


,/40 :١ تفسير أبى السعود 0: /50؟. وتفسير الكشّاف‎ )١( 


زفة مجمع الفائدة والبرهان 57, فرق مدارك الأحكام :1 ؟,. 
(4) سنن البيهقي 4: .١61‏ (0) مسند أحمد بن حنبل 7: .18٠١‏ 


(5) وسائل الشيعة 1: .,٠١6‏ الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضّة, الحديث ؟. 


لف القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


وك كا كاك ركاذا ند اليو 

الظاهر من قوله ذ: «كلّ ما كان ركارأ» أنه بصدد إعطاء قاعدة كلّيّة تشمل 
اده انا واد حسرضن اعد و[ كان الدواك عن النعه وول يكوز 
المقصود خصوص الكنز, لأنْه لا يناسب السؤال, ولا كلمة «كل». فالرواية تشمل 
كلّ ما كان له ثبات وقرار ومرتكزاً في مكان. 

ومنها: الرواية النبويّة. حيث قال رسول الهوَلا: «وفي الركاز الخمس»7". 

ومنها: رواية الحرث بن حصيرة الأزديء قال أميرالمومنين 32 لمن 
وتعد كرا فباعد يغل: «أد خسن ما أخذت. فإنّ العسن عَليْك فاتك أنث الذى 


وجدت الركان27. 


الجهة الثالثة: في اعتبار النصاب في الركاز 

هل يعتبر في الركاة سات ارلا؟ والتحمق أن عضن الإطلاقات في 
الروايات المتقدّمة هو عدم الاعتبار. ولكن صحيحي البزنطي قد تضمن التقبيد 
بهماء فإنّهما يدلان على اعتبار النصاب في الركاز. وهو بلوغه نصابٌ يجب في 
مثله الزكاة. 

ما الصحيح الأوّل: فقال البزنطي: سألت أبا الحسن كية عمّا أخرج المعدن من 
قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال ل#ة: «ليس فيه شيء حتّى يبلغ ما يكون في مثله 


الزكاة عشرين دينارا»! 0 


.” وسائل الشيعة 1: 477 الباب من أيواب ما يجب فيه الخمسء الحديث‎ )١( 
.511 :١ مسند أحمد بن حنبل‎ ,١14 :0 (؟) صحيح البخاري 5: 1178, صحيح المسلم‎ 
(#ا وفائل العسة لنت امن أبواك نانوي فيد الكمين الحد يت‎ 
.١ وسائل الشيعة 1: 5414 , الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس. الحديث‎ )5( 


القاعدة الثالثة: قاعدة كلّ ما كان ركازَاً ففيه الخمس 6 


وأما الصحيح الثانى: فقال: سألته عمًا يجب فيه الخمس من الكتز؟ فقال #ة: 
«ما يجب الزكاة في 17 ففيه الخمس»(), 

فهذين الفخيهن يدان إطلافقات الرؤانات التهدنة ويتسضل اععار 
النصاب في وجوب الخمس في الركاز. 

وأنًا روايته الأخرى المتضمّنة لتحرير النصاب بدينار واحد١"‏ فهي ضعيفة 
وشاذة لا تنهض للمقاومة مع ما تقدّم. 


الجهة الرابعة: في التطبيقات 

وموارد تطبيق هذه القاعدة كل المعادن من الفيروزج والبلخش والعقيق 
والبلور والكحل والزاج والملح والقير والنفط والكبريت والأحجار ذي القيمة, 
وكذا كل الكنوز بجميع أنواعها. 


)١(‏ وسائل الشيعة 1: 40, الباب 6 من أبواب ما يجب فيه الخمس., الحديث ؟. 
(؟) وسائل الشيعة 1: #47 الباب ” من أبواب ما يجب فيه الخمسء الحديث 6. 


الفصل السابع 
في القواعد المختضة بباب الحخّ 


وفيه اثنتاعشر قاعدة: 
١_قاعدة‏ كل من مرّ بميقات وجب عليه الإحرام. 
قاعدة من مات في الحرم فقد أجزأ عنه الحجّ. 
قاعدة كل من أدرك المشعر فقد ادرك الحجٌ. 
ع -قاعدة إحراز السبعة. 
6-قاعدة اختصاص الكفّاره بصورة العمد إلافى الصيد. 
"_قاعدة الاصطياد. ْ 
1- قاعدة ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم. 
قاعدة ما لا يضمن في الإحرام لا يضمن في الحرم. 
9 قاعدة ما لا تقدير لفديته ففيه القيمة. ْ 


٠‏ -قاعدة كل ما ينبت في الحرم فهو حرام. 
١-قاعدة‏ كل شىء أرادك فاقتله. 
١‏ قاعدة كلّ من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله. 


القاعدة الأولى 
قاعدة كل من مرّ بميقات وجب عليه الإحرام 


ومن جملة القواعد الفقهيّة التي تختصٌ بباب خاصٌ من أبواب الفقه. قاعدة: 
«كل من مب بميقات وجب عليه الاحرام». و القاعدة تختصٌ بباب الحجٌّ, 
ولا تجري في غيره من أبواب الفقه. 

والبحث عنها يقع في مقامات: 


المقام الأوّل: فى مفادها 
فنقول: كل مكلف أراد السك يجب .عليه الأحرام فى إحدى المواقيت التى 
مرّ عليها. فلا يجوز لمن أراد الحجٌ أو العمرة أن يجا وز الميقات اختياراً إلا محرماً. 


فالمراد بقولنا: «كل من م بميقات...» كل من م عليها وأراد السك لا عموم من 
مرّ عليها وإن لم يرد النُسك. والوجه في ذلك ما بأتي في المقام الثالث. 


المقام الثانى: فى مدركها 

وتدل عليها نصوص كثيرة: 

منها: صحيح معاوية بن عمّار عن أي عبدالله ليه قال 40: «من تمام الحجّ 
والعمرة أن تُحرِم من المواقيت التي وقّتها رسول الْهييكُ. لا تجاورها إلا وأنت 


القاعدة الأولى: قاعدة كلّ من مرّ بميقات وجب عليه الإحرام 58 


محرم...»! 0 


ومنها: صحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا .2ة: «إِنّ رسول الهوَلة 
وقّت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها. وفيها رخصة لمن كانت به 
علّة فلا تُجاوز الميقات إلا من علّة»(". أي فلا تجاوز الميقات محلاً إلا عن علّة, 
كالمرض والاغماء وغيرهما. 

ومنها: حسن الحلبي, قال: قال أبو عبدالله نلقة: «الإحرام من مواقيت خمسة 
وقتها رسول الله عَة, لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها...»!". 

ومنها: صحيح الحلبى. قال: سألت أبا عبدالله للية: من أين يُحرم الرجل إذا 
باون لعجن فقال : «دمن الجحقة وله يجاوز الحدلة الاعندريل 1 

والظاهر منها أنّ من أراد النسك إذا وصل بإحدى المواقيت يجب عليه 
الإحرام ولا يجوز له المرور على الميقات محلا بل صريح صحيح معاوية بن 
عمّار أنّ الإحرام من المواقيت التي وقتها رسول الي جزءٌ من أجزاء الحجّ 
والعمرة, ومن أراد الحيمٌ أو العمرة فلا بدّ من الاحرام من المواقيت, وأمَا من لم 
نهنا فلا يجب عليه الإحرام منها؛ وكذا قوله ل#ة: «لا يتبغي لحاج ولا 
لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها» صريمٌ في أنّه لا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة 
أن يحرم قبل المواقيت ولا بعدها. 
المقام الثالث: في نيآن افون 

الأمر الأوّل: هل الوجوب أي وجوب الأحرام على من مرّ بميقات _-ذاتىٌ» 
)١(‏ وسائل الشيعة 8 .15١‏ الباب ١1‏ من أبواب المواقيت, الحديث .١‏ 
(؟) وسائل الشيعة 86 ٠١‏ 11!, الباب ١6‏ من أبواب المواقيت, الحديث .١‏ 


(؟) وسائل الشيعة 8: 57؟؟, الباب ١‏ من أبواب المواقيت, الحديث ". 
(4) وسائل الشيعة 8: 179 الباب 5 من أبواب المواقيت؛ الحديث ". 


فكان الإحرام مشروعاً في نفسه. أو غيرييٌّ ولا مشروعيّة له في نفسه؟ 

ذهب السيّد في المدارك إلى الثاني» حيثٌ قال: «ويجب على الداخل فيها 
[أي: في مكّة] أن ينوي بإحرامه الح أو العمرة, لأنّ الإحرام عبادة لا يستقل 
بنفسه؛ بل إِمّا أن يكون بحجٌ أو عمرة, ويجب إكمال النسك الذي تلبّس به ليتحلّل 
من لاسر 00 

وأوزة علة ضاعي الجواهر وقال:تاوفية: أنه إن كان إجماعا فذاكف وإله 
أمكن الإستناد في مشروعيّة نَفْسِهِ إلى إطلاق الأدلة فى المقام وغيرها. وكونه 
جزءاً منهما لا ينافي مشروعيّته في نفسه. وفي مرسل الفقيه: «روي عن النبئعة 
والأئمة :92 أَنّه وجب الإحرام لعلّة الحرم»!", وفي مرسل العبّاس بن معروف 
المرويّ عن العلل عن أبي عبدالله يه قال: «حُرّم المسجد لعلّة الكعبة, وحُرّم الحرم 
علّة المسجد. ووجب الإحرام لعلّة الحرم»!", وفي خبر أبي المعزا عنه له أيضا: 
«كانت بنو اسرائيل إذا قربت القربان تخرج نار تأكل قربان من قبل منه. وإِنّ الله 
جعل الإحرام مكان القربان»!؟. وفي خبر جابر عن أبي جعفر لة: «أحرم موسى 
بن عمران من رملة مصر. _قال: ومرٌ بصفاح الروحاء محرماً يقود ناقته بخطام 
من ليف عليه عباء تان قطوانيتان يلبّى وتجيبه الجبال»!") إلى غير ذلك ممّا يمكن 
الإستد لال به على مشر وعيّته في نفسه»(). 

أقول: استفادة مُشروعيّة الإحرام في نفسه من إطلاقات الروايات المذكورة 
تستاعة لفنعنها نتدا ووالالة أن سند قاذ نها مزتلت و اغا د لاله كاد ني عفر ف 
)١(‏ مدارك الأحكام 51:9 
(؟ و" وسائل الشيعة 4: , الباب ١‏ من أبواب الاحرام؛ الحديث 7و5. 


(4 و0) ومائل الشيعة 4: ؟, الباب ١‏ من أبواب الإحرام؛ الحديث ١‏ و7. 
(5) جواهر الكلام 18: ٠غ4.‏ 
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إلى ما هو المتعارف بين الناس. وهو ما كان وما اه أو عمرة؛ مضافاً إلى أن 
بعض الروايات صريحٌ في أنّ الإحرام مشروع للحي والعمرة بحيث لايتتهما إلا 
بالاحرام, كصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله لله قال: «من تمام الحجّ 
والعمرة أن تحرم من...6١",‏ ونظيرها حسنة الحلبي: «لا ينبغي لحاس ولا لمعتمر 
5 يحرم قبلها ولا بعدها...»("؛ مع أن مشروعيّة الإحرام للنسك متيئّن. وأا 
مشروعيّنه بنفسه ومطلوبيّته بذاته فمشكوكة, والأصل عدمهاء لأنّ العبادات 
توقيفيّة, كما يأتي. 

ندل د ايشا معان عدم مشروعّته بنفسه أن الخروج من الإحرام لا يحصل 
إلا بإتمام النسك, ولذلك استدرك صاحب الجواهر وقال: «لكن قد يقال: إِنّ ما دل 
على عدم حصول الإحلال له إلا بإتمام النسك كاف في عدم ثبوت استقلاله. إذ 
دعوى أنه يحل بالوصول إلى مكّة أو بالتقصير أو بغير ذلك لا دليل عليهاء بل ظاهر 
الأدلّة خلافهاء بل يمكن بعد التأمّل فى النصوص استفادة القطع بتوقّف الاحلال 
من الاحرام ‏ فى غير المصدود 5 مما دل عليه الدليل ‏ على إتمام النسك. 
ولنسن عدرل أفعال ره او 

فالحاصل: أَنّ الإحرام جزءٌ من أفعال العمرة والحيمٌ, ولا استقلال له. كتكبيرة 
الإحرام للصلاة. 

الأمر الثاني: قد عرفت أن وجوب الإحرام من الميقات غَهرَي ولا مطلوبيّة له 
بنفسه. وخذانها ل شكال قد انبا الكلكر فى أذ التجاء هل حب لدان عزف 
اوويتفظك اليك لنلزن لذ يندي]لأشراء لمن آراةذكول العرم أومكة أو نب 
)١(‏ وسائل الشيعة 8: ١5؟,‏ الياب ١1‏ من أبواب المواقيت, الحديث .١‏ 


(؟) وسائل الشيعة 8: 777, الباب ١‏ من أبواب المواقيت, الحديث 7 
(؟) جواهر الكلام .48١:18‏ 


ل القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 


لدخول الحرم بحيث لو سقطت النسك لعذر يجب الإحرام لدخوله وإن لم يكن 
مويذا حول فكه أوسب لدخول مكّة من حيث هو مع القطع النظر عن شر طيّته 
الضف بعت اواتتطة السك مدر تويب الأحزاء لدخوليا؟ 

قد صرّح صاحب الوسائل بوجوب الإحرام لدخول الحرم من حيث هوء 
سواء أراد دخول مكة أو لم يردء قال فى عنوان الباب الخمسين من أبواب 
الإحرام: «باب أَنّهِ لا يجوز دخول مك ولا الحرم بغير إحرام»! ''. وما يذكره في 
عتوان النافه قتع به وعمدة نا كرنقن 'النايسن الاخبار الدالةاعيلن ذلك 
محع ةع اضون جيه وهي قوله: قلت لأبي عبدالله 92: هل يدخل الحرم أحد 
إلا محرماً؟ قال نلقة: «لا إلا 1 وصحيحة محمّد بن مسلمء قال: 
سألت أبا جعفر اآ: هل يدخل الرجل الحرم بغير إحرام؟ قال لة: «لا إلا أن 
يكون مريض ا أو به بطن»7". 

وفيه: أنه قد عرفت أَنّ الإحرام لسن وانجيا مستتاد. بل وجوبه غيريٌء لألْه 
جزءٌ من أفعال الحيٌ والعمرة. ولو وجب الإحرام لدخول الحرم فإنّما هو لأداء 
المناسك, وإلا فمجدّد الإحرام بدون الأعمال والمناسك غير واجب قطعا. وهذا 
قرينة على أنّ السؤال في الروايتين الصحيحتين إِنْما هو عن دخول الحرم لدخول 
كه شارة امناف رو أداء الا لمجال: ولس لوال عن شوك اللحرم بما عو ول رن 
آخر غير أداء المناسك, فالمستفاد من قولهما 4ه فى الصحيحتين أنه لا يجوز 
الرتجل ذكر ل الخرم يعن العرام حبيات[نا داه ونمو كه يهايه اليك وادا: 
الأعمال, فلا إطلاق لهما لكي تدلان على عدم جواز دخول الحرم بدون الإحرام 
وإن لم يكن قاصداً لأداء المناسك في مكّة. 


.31/ :4 وسائل الشيعة‎ )١( 
و5.‎ ١ من أبواب الاحرام, الحديث‎ 68١ (؟ و") وسائل الشيعة 4: 17 الباب‎ 
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مضافاً إلى أنّ المشهور لم يعملوا بظاهرهماء بل ادّعى السيّد في المدارك 
إجماع العلماء على خلافه. حيث قال: «أجمع العلماء على أنّ من مر على الميقات 
وهو لا يريد دخول مكّة بل يريد حاجة فيما سواها لا يلزمه الإحرام»١".‏ وهذا 
قرينة على حمل الصحيحتين على دخول الحرم لأجل الإتيان بالنسك في مكة. 

فالحاصل: أن من دخل الحرم لغرض من الأغراض ولا يريد الحجٌ أو العمرة 
وإتيان المناسك في مككّة لا يجب عليه الإحرام. 

وأا المنسوب إلى المشهور من أن الإحرام واجب على من دخل مكّة وإن 
لم يرد النسك فيجب الإحرام لدخول مكة من حيث هو مع قطع النظر عن شر طيّته 
للشيك: كانهو الظاه و النتدن اليذازك: وقال السك المتحقق الخوئي: 
«لاخلاف ولا إشكال فى عدم ا الدخؤل إل هفكه الاتعرما اله لأعيقا من 
ممن يتكوّر دخوله كالحطّاب والحشّاشن»!؟!. 

فقيه: إن كان المراد بدخول مكّة الإتيان بالنسك فلا شك في عدم جواز 
الدخول إليها إلا محرماًء وإن كان المراد أن لنفس دخول مكّة يجب الإحرام وإن 
لم يرد النسك فهو ينافى عدم وجوب الإحرام بنفسه, وقد ذكرنا في الأمن الأول أن 
وجوب الإحرام إِنّما 2 لأداء المناسك. فإِنّه جزءٌ من الأعمال في الحجّ والعمرة. 
فلا بد من حمل ما دل على وجوب الإحرام لدخول مكّة كصحيحة محمّد بن 
مسلم: هل يدخل الرجل مكّة بغير إحرام؟ قال ل42: «لا إل مريضاً أو من به 
بطن»7) على من أراد إتيان المناسك فى مكة. 

والاسعد أن يكون مراد اليد في المدارك من قوله: «أجمع العلماء على أن 
)١(‏ مدارك الأحكام /0: 774. 


71795 37 معنتمد العروة «كتاب الحج» 5 موسوعة الإمام الخوئى‎ )١( 
. من أبواب الاحرام. الحديث‎ 8٠ وسائل الشيعة 5: 17. الباب‎ )( 


دن القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


م عل الشقاك وهو لأ وريد دشول مكتيي !هن لز بريد إعان التعانك ند 
دخول مكّة. فإِنه صرّح بوجوب الإحرام للحجّ والعمرة. حيث قال: «ويجب على 
الداخل فيها [أي مكّة] أن ينوي بإحرامه الحجّ والعمرة, لأنّ الاحرام عبادة 
ليل بنفسه, بل إن بح أوعمرة, ويجب كمال النسك الذي تلبس به يتطقل 
من الاحرام»١".‏ وإليه أشار صاحب الجواهر حيث قال: «لكن قد يقال: إِنَّ ما دل 
على عدم حصول الأحلال له إلا بإتمام النسك كافٍ في عدم تبوت إستقلاله...16". 

وأما كلام السيّد المحقّق الخوئي ‏ من أنّه: «لا خلاف ولا اشكال في عدم 
جواز الدخول إلى مكّة إلا محرما»!؟' ينافي قوله: «لو وجب الإحرام لدخول 
الحرم فانّما هو لأداء المناسك, وإلا فمجدّد الاحرام بدون الأعمال والمناسك 
لا نحتمل وجوبه»0* فإنّه صريمٌ في أن الإحرام إِنّما يجب لأداء المناسك, فإذا 
لم يرد المكلّف أداء المناسك يصير الإحرام لغواً وإن أراد الدخول في مكّة. 

ومحصّل ما ذكرناه: أنّه يجب الاحرام لمن أراد النّسكء لا لمن أراد دخول 
الحرم أو مكّة من حيث هو. 

الأمر الثالث: قد عرفت أنه يجب الاحرام من الميقات على من مر 
بميقات. وإِنّما الكلام في أنه هل يكفي العرؤ و عليها متحرماً وإن كان الاجراء قبل 
الميقات أم لا؟ 

اتفق العلماء في عدم جواز الإحرام قبل الميقات وعدم كفاية المرور عليها 
محرماً وذلك لما في صحيح ابن أذينة: «ومن أحرم دون الوقت فلا أحرام له»١",‏ 
)١(‏ مدارك الأحكام!: 2.174 (1) مدارك الأحكام /: 58١‏ (©) جواهر الكلام .48١:18‏ 
(5) معتمد العروة (كتاب الحجٌ) 1: 17. موسوعة الإمام الخوئي 557:17. 


)6غ معتمد العروة (كتاب الحج) 3 54 موسوعة الإمام الخوئى /7": يضرفة 
(1) وسائل الشيعة 8: 727؟, الباب 9 من أبواب المواقيت. الحديث ”. 


القاعدة الأولى: قاعدة كلّ من مرّ بميقات وجب عليه الاحرام م" 


وصحيح الحلبي: «الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الَيَيةٌ. لا ينبغي لحاج 
ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها»١١".‏ وصحيح ميسر. قال: دخلت على 
أبي عبدالله 2ه وأنا متغيّر اللونء فقال لي: «من أين أحرمتَ؟». فقلت: من موضع 
كذا وكذا. فقال لة: «ربٌ طالب خير تزلّ قدمه». ثمٌ قال: «يسرّك أن صلّيت الظهر 
في السفر أريعأة, قلت لا قال وفيو وال ذاك» !"ا وغيرها من الأخبار: 

نعم يستثني من ذلك موضعان: 

أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات, فإنّه يجوز ويصح, ويدل عليه نتصوص 
متضافرة: 

منها: خبر أبي بصير عن أبي عبدالله لي قال: سمعته يقول: «لو أنّ عبداً أنعم 
عله ليه أو اكلاو رات فنا نا مى جلك الله كيدل حملن قي أن تزه 
بخراسان كان عليه أن يتمّ»!”". 

ومنها: صحيح الحلبي. قال: سألت أباعبدالله له عن رجل جعل الله عليه 
شكراً أن يحرم من الكوفة؟ قال ا4: «فليحرم من الكوفة وليّفي لله بما قال»40. 

ومنها: خبر صفوان عن عليّ بن أبي حمزة, قال: كتبت إلى أبي عبدالله 1 
أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم منالكوفة؟ قال ب: «يحرم منالكوفة»(*. 

وكاتتهماء !ذا .راد إدراك عمرة رجب وخشي فونه إن اخ الأسزاء الخ 
الجتقات: فاه يجوز له الاتعراء قل الفيقات رفحت له عمرة رحب: وإن اك 
ببقيّة الأعمال في شعبان. ويدل عليه صحيحة إسحاق بن عمّار عن الإمام 
الكاظم نة. قال: سألت أبا إبراهيم بلي عن الرجل - يجيء معتمراً ينوي عمرة 
(١9؟)‏ وسائل الشيعة 8: 74؟, الياب ١١‏ من أبواب المواقيت, الحديث ١‏ و0. 


("وة) وسائل الشيعة 8: 77؟, الباب ١‏ من أبواب المواقيت؛ الحديث ”و5. 
(5) وسائل الشيعة 8: ؟, الباب ١١‏ من أبواب المواقيت, الحديث .١‏ 


لدان القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


رجب, فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق» فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب, 
أم يؤْخّر الإحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان؟ قال نظ: «يحرم قبل الوقت لرجب. 
فإنّ رجب فضلاً وهو الذي نوى»0". 

وكذسحتحة معاوئة ون عجان قال مضت اباعداة لي يقول: «ليس ينبغي 


أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول اللي إِلَا أن يخاف فوت الشهر فى 
العمرة»!". 


١-لو‏ أراد دخول مكّة ولكن لا يقدر على النسك لعذرء لا يجب عليه الإحرام 
من الميقات. 

اناق أراه الشيك وإن لم تكن _الناً بحي غلهه الإخراء فين الميقات: 
لقاعدة كل من مرّ بميقات وجب عليه الإحرام. 

لو كان بانياً على عدم الإتيان بالنسك عصياناً فالظاهر عدم وجوب 
الاتعراء اه 

؛-لو أراد إتيان النسك ويشكٌ في أَنّهِ يقع باطلاً من جهة الرياء أو نحوه أم لا. 
يجب عليه الاحرام, لقاعدة من مرّ على ميقات وأراد النسك يجب عليه الاحرام 

من الميقات. 

دلق أخر لكب امن العيتات عالما خايدا ويسكن من المزد النها فيحن 

عليه العود إليها للإحرام, وإن أثم بترك الإحرام بالمرور على الميقات. 


)١(‏ وسائل الشيعة 8: 577, الباب ؟١‏ من أبواب المواقيت؛ الحديث ؟. 
(1) وسائل الشيعة 8: 777, الباب ١١‏ من أبواب المواقيت, الحديث .١‏ 


القاعدة الأولى: قاعدة كل من مرّ بميقات وجب عليه الإحرام ب 
جيك أخوم قبل النيقات يعن علية الفا نهد يدا 211 على الميقات إلا 
فيما إذا نذر الاحرام قبل الميقات أو أراد إدراك عمرة رجب وخاف فوته 
بالاخراع بن المينات. 
من أراد دخول الحرم لغرض من الأغراض لا يجب عليه الإحرام من 
الميقات إلا إذا أراد النسك بعد دخول الحرم. 


القاعدة الثانية 
قاعدة من مات في الحرم فقد أجزا عنه الحجّ 
ومن جملة القواعد الفقهيّة الّتى تختصٌّ بباب الحجّ قاعدة: «كلّ من مات فى 


الحرم فقد أجزأ عنه الحج». 
والبحث عنها يقع فى جهات: 


الجهة الأولى: فى مفادها إجمالاً 

فنقول: كلّ مكلف يجب عليه الحجّ وهيّأ وحرّك إلى الحرم بعد الإحرام من 
الميقات فإن مات بعد دخول الحرم أجزأت عنه حجّة الإسلام. فلا يجب القضاء 
عنف وإق ماك قبل دول العرم وحن التطا عه 

فالمراد من قولنا: «من مات» كل مكلف يجب عليه الحب؛ سواء كان عن نفسه 
أو عن غيره, وسواء استقرٌ عليه الحَجٌ أو لم يستقرٌ. 

وَالعرّاد .مق قر لنا لاقن الحرم »نندت د كول الحو معزماً عن إتحذى الفواقية: 
فالقاعدة لا تشمل من دخل الحرم محلاً. 

والمراد من قولنا: «فقد أجزأ عنه» سقوط الحبم عنه وبرائة ذمته. 

والمراد من قولنا: «الحج» حَجَة الإسلام. 


2 


هذا مفاد القاعدةإجمالاً. وأمّاتفصيل مفادها فسيأتى فى الجهةالثالثةإن شاءالله. 


القاعدة الثانية: قاعدة من مات فى الحرم فقد أجرَأ عنه الحجّ احلكنى 


الجهة الثانية: في دليلها 

وتدل عليها الروايات؛ وهى طائفتان: 

الطائفة الأولى: ما يدل ان أن من وجب عليه الحج» وكان عن نفسه, فمات 
بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأً عنه. 

منها: صحيحة ضريس عن أبي جعفر ني قال في رجل خرج حاجاً 
حجّةالاسلام فمات فى الطريق, فقال 4#: «إن مات فى الحرم فقد أجزأت عنه 
حجّة الإسلام وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجّة الإسلام»!'". 

ومنها: صحيحة بريد العجلي, قال: سألت أبا جعفر لي عن رجل خرج حاجّاً 
ومعه جمل له ونفقة وزاد. فمات في الطريق؟ قال هف: «إن كان صرورة ثمٌ مات 
في الحرم فقد أجزاً عنه حجّة الإسلام, وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم 
جعل جمله وزاده ونفقته وما معه فى حجّة الإسلام»١".‏ 

وننها! مرسلة انفد فى المتمة#ال#افال الساوق لذ وم كرس ياك 
فمات فى الطريق فإِنّه إن كان مات فى الحرم فقد سقطت عنه الحَجّة فإن مات قبل 
دخول رم لم يسقط عنه الحجج, ليقن عنه وليّه»0. 

الطائفة الثانية: ما يدل على أنّ النائب إذا مات فى الطريق أجرأ عن 
المنوب عنه. ْ 

منها: موّقة اسحاق بن عمّارء قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجَّة 
فيعطى رجل دراهم يحي بها عنه فيموت قبل أن يحج؛ ثمّ أعطي الدارهم غيره؟ 
فقال ن#: «إن مات فى الطريق أو بمكة قبل أن يقضى مناسكه فإنّه يجزئْ عن 
الأول 1. ْ ْ 


١(‏ و؟) وسائل الشيعة 8: /اغ, الباب 51 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه. الحديث ١‏ و؟. 
(؟) وسائل الشيعة 8: 48. الباب 51 من أبواب وجوب الحيّ وشرائطه الحديث 4. 
(1) وسائل الشيعة 8: .١7٠١‏ الباب 6 من أبواب النيابة في الحبمٌ. الحديث .١‏ 


لذن القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


الجهة الثالثة: في التنبيه على أمور 
تفضيل البحث عن مفادالقاعذة ومدلولالروايات يتوقف على التثبيه على أمور: 
الأمر الأوّل: أنّ الروايات تدلّ على أن من مات بعد الإحرام ودخول الحرم 
أجزئه عن حجّة الاسلام ولا يجب القضاء عنه. وإن مات قبل الاحرام وإن دخل 
الحرم أو مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم فالمشهور عدم الإجزاء ويجب 
القضاء عنه. أمَا الأوّل فلأنٌّ المنساق من الروايات كون الداخل في الحرم بعد 
الإحرام. وأا الثاني فلأنّ صريح الروايات اعتبار الدخول في الحرم؛ هذا. 
وإنّما الكلام فى بعض ما أوردوا على الروايات الدالّة على اعتبار كون الموت 
بعد الاحرام 0000 الحرم في الإجزاء. 
سين لفك !"واي ادريين العلى آنيقا قال الاخبوار هما الات مد 
الإحرام وقبل الدخول في الحرم. واستدل له بمفهوم ذيل صحيح بريد العجلي: 
«وإن مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة 
الإسلام»7"'. فإنّ قوله: «قبل أن يحرم» يراد به قبل الاحرام؛ ومفهوم ذلك الإجزاء 
إذا مات بعد الإحرام: فالميزان باللإحرام وعدمه, لا يدخول الحرم وغيره. 
وفيه: أنّ إطلاق مفهوم ذيل الصحيح المستشهد به على الإجزاء يعارض 
إطلاق مفهو م صدره الدال على عدم الإجزاء. حيث قال نيْةِ: «إن كان صرورة 
ثمّ مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام»!". ومنهومه عدم الإجزاء إذا 
)١(‏ وفي نسبته إلى الشيخ نظرٌ. كما قال السيّد الحكيم: «وفي كشف اللثام نسبه إلى الحلّي فقط. 
وكأنه لأنّ الشيخ في الخلاف وإن قال: (إذا مات أو أحصر بعد الإحرام سقطت عنه عهدة 
الحجّ). لكن استدلاله بالنصوص والاجماع يدل على أنّ مراده الإحرام ودخول الحرم, وإلُ 


لم يكن لاستد لاله بذلك وجه». مستمسك العروة .301/1:٠١‏ 
(؟ و؟) وسائل الشيعة 8: ا4. الباب 51 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه, الحديث ؟. 


القاعدة الثانية: قاعدة من مات فى الحرم ققد أجرأ عنه الحم لض 


مات قبل الحرم مطلقاء بعد الاحرام أو قبله؛ وإذا تعارضا فتساقطاء ولا بد من 
الرجوح إلى أدلة أخرى دالّة على أن الملاك في الإجزاء دخول الحرم بعد 
الإحرام. كصحيح ضريس ومرسلة المفيد في المقنعة؛ مع أنّه يعارض مونّق 
اسحاق بن عمّار. 

وقد يقال: إِنّ الظاهر من صحيح زرارة عن أبي حَعفر كه إذا أحضر الرجل 
بعث بهديه... قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة؟ قال 92: «يحج 
عنه إن كان حجّة الإسلام ويعتمر إِنْما هو شيءٌ عل الا يعتبر في الإجزاء 
دخول مكة ولا يجزي دخول الحرم, فيعارض مع النصوص المتقدمة. 

وفيه: أن منطوق صحيح زرارة يدل على عدم الإجزاء قبل الانتهاء إلى مكة, 
وهو عاءٌ يشمل ما لو دخل الحرم وما لولم يدخل الحرم. ومتنطوق النصوص 
المتقدّمة -كصحيح ضريس وصحيح بريد ومرسلة المفيد .يدل على الاإجزاء في 
الحرم وعدم الاإجزاء في خارج الحرم؛ وهذا خاصٌ بالقياس إلى منطوق صحيح 
زرارة» فالنسبة بينهما عموم وخصوص مطلقء كأنّه لذ قال بعدم الإجزاء إن مات 
قبل الانتهاء إلى مكة إلا فيما إذا دخل الحرم, نظير ما يقال: «قصّر الصلاة خارج 
الوطن» ثمٌ قال: «لا يقصّر فيما إذا رأيت الجدران أو سمعت الأذان». ولعلّ هذا 
مراد السيّد الحكيم حيث أجاب عن صحيح زرارة بقوله: «لكن ليس فيه ظهور في 
إعتبار الدخول في مكّة, وإِنّما فيه الحكم بعدم الإجزاء إذا مات قبل دخولها»!". 

راجانن عله كا مش الأحاظ بأئه: وحمل إراذة العرم من كتلمة مكة 
المذكورة في صحيحة زرارة وشمولها للحرم باعتبار توابعها ونواحيها مع العلم بن 
الفصل بين الحرم ومكّة قليل جدًا فلا يبعد دعوى شمول مكّة لذلك. كما هو الحال 


)١(‏ وسائل الشيعة 8: 48. الباب 51 من أبواب وجوب الحج وشرائطه, الحديث ؟. 
إفق ع مستمسك العروة .509-1:٠١‏ 


نض القواعد الفقهتة / ج ١‏ 


فى إطلاق ساير أسامى البلاد والأمكنة6(". لكنّه احتمال بعيد: فَإن الفضل بين 
الحرم ومكّة وإن كان قليلاً في بعض الجهات إلا أنه كان كثيراً في الجهات الخ 
سيّما فى عصر الأئئة 852 الذي لم تكن مدينة مكّة كبيرة بما يكون فى هذا العصر. 

وقو يدع الخد لال بالمرسلة بأنها ععيئةه مدا لانها مرسملة. 

وفيه: أن مرسلات القدماء على قسمين: 

الأوّل: ما يرويه المرسل بلفظ «زُوي» و«ثقل» وغيرهما. وهذا ليبس يحجة, 
لعدم معلوميّة حال الواسطة. 

الثاني: ما يرويه المرسل وينسبه إلى المعصوم .2 بطريق البثّ والقطع, مثل 
قوله: «قال الصادق .99» أو «قال الباقر .9#». وهذا حجّةٌ لو كان المرسل ثقة, فإنٌ 
نسبته إلى المعصوم بطريق القطع يكشف عن اطمئنانه بصدوره وأنّ الواسطة من 
الثثقات, وإ فتكون نسبته إلى المعصوم كذبأًء وهو ينافى جلالة قدره وكونه ثقة. 
ومرسلة المفيد في المقام من قبيل القسم الثاني, فتكون حجّة. 

الأمر الثانى: هل تشمل القاعدة من مات مع عدم استقرار الحجّ عليه -أي 
مات في الطريق في السنة الأولى من الاستطاعة » فيجزئه عن حجّة الإسلام إذا 
نانك يقد الاعرام ودكول اللغرف ونج القضاء عن اذا مكات قمل ذلك أو 
لا تشملها ولايجب القضاء عنه مطلقا؟ 
لم يستقرٌ عليه الح فمن لم يستقرٌ عليه الحيجٌ أيضاً إذا مات في عام الاستطاعة 
بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الاسلام ولا يجب القضاء عنه. وأمّا 


.500 :)١جحلا معتمد العروة (كتاب‎ )١( 


القاعدة الثانية: قاعدة من مات قى الحرم فقد أجزأ عنه الحج م 


«فليقض عنه وليّه حجّة الاسلام». 

وما يظهر من صاحب الجواهر _-من أن الموت فى عام الاستطاعة يكشف عن 
عدم الاستطاعة, فلا موضوع لوجوب القضاء عنه. وقوله ة: «فليقض عنه وليّه» 
يحمل على الجامع بين الوجوب والندب وانّما التزمنا بوجوب القضاء عمن استقرٌ 
الحجّ عليه لدليل خارجيّ آخر كالإجماع!١ ‏ ممنوع: لأنّ رفع اليد عن إطلاق 
الروايات الدالة على أنه إذا مات في الحرم أجزاً عنه حجّة الإسلام وإذا مات دونه 
فيجب على وليّه أن يقضي عنه يتوقف على إثبات عدم خصوصيّة لالموت في 
الطريق أو السام وان إذا احتمل الخصوصيّة فيه فلا يمكن رفع اليد عن إطلاقها. 
وأنّا تحمل الآمن بالقضاء على القذو المقدر كين الوجوتث:والتدى :خلاف الظاهر 
ويحتاج إلى قرينة: ولا قرينة عليه. 

وقال السيّد الحكيم: «دعوى عموم النصوص لهما غير ظاهرة: لأنّها واردة 
في مقام تشريع الإجزاء عن حم الإسلام بعد الفراغ عن ثبوته على المكلّف 
باجتماع شرائطه. فلاتشمل من لم يستقرٌ الح عليه»!". 

الحين عله بار باذ كن ون منوة و اللستماك والة عا عي فعير ةليل 
عليه. وظاهر الإطلاق مع كون الحكم تسهيلاً وامتنائياً الشمول لمن لم يستقرٌ عليه 
الحجّ أيضاً!". 

فتحصّل مما ذكرنا: أنّ من لم يستقرٌ عليه الحيجٌ إن خرج للحجّ ومات بعد 
الإحرام ودخول الحرم فلا ريب في الإجزاء وعدم وجوب القضاء عنه. وإن مات 
بعد الاإحرام وقبل دخول الحرم لم يجزىٌ ويجب القضاء عنه. وإن مات قبل الحرم 
فيصرف جمله وزاده ونفقته في حجّة الإسلام وإن مات في بلده قبل الطريق 


214 سفسك الرارة‎ )( .198-1791 :١1/ جواه الكلام‎ )١( 
.1617:17 (؟) مهذّب الأحكام‎ 


1" القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 
لا.يجب القضاء عنه, لأنّه يكشف عن عدم استطاعته. مضافاً إلى أنّ مورد 
الروايات هو الموت في الطريق» فلا تشمل الموت قبل الطريق. 

الأمر الثالث: هل تشمل القاعدة من أحرم ودخل الحرم ثم خرج عن الحرم 
ومات في خارج الحرم, أم لا تشمله؟ 

قد يقال بالثاني؛ وذلك لأنّ الروايات ظاهرة في الموت في الحرم؛ بل هو 
صر ببح صحيحة ضر يس.ء فلا بد أن يقتصر على خصوص مورد الدليل١".‏ 

وقال في الجواهر ‏ رد على القائلين بعدم الفرق بين الموت في الحرم 
والموت في خارجه بعد الدخول فيه -: «لكن لا يخفي عليك ما فيه من الإشكال 
بعد مخالفة الحكم للأصول الّني يجب الاقتصار في الخروج عنها على المتيقّن, 
وهو الموت فى الحرم»(". 

وقال 7 المعاصرين من الأعاظم: «لا يبعد الإجزاء إذا مات في الخارج, 
إذ لا خصوصيّة للموت فى الحرم. والموت في الحرم انُمام جعل مقابلاً للموت في 
خارج الحرم في النصّ باعتبار أَنّهِ إن مات بعد الدخول في الحرم يجزئ وإن مات 
قبل الدخول في الحرم لا يجزىء فموضوع القضاء وعدم الاإجزاء هو الموت قبل 
الدخول في الحرم ولا يشمل الموت خارج الحرم بعد الدخول فيه والخروج 
عنه»(2). ويؤيّده قوله لي فى مرسلة المفيد: «فإن مات قبل دخول الحرم...» 

والتحقيق أن يقال: أن مورد الروايات ليس الموت في الحرم. بل موردها 
الموت في طريق الحج؛ كما صرّح به صحيح ضر يس و صحيح بريد العجلي 
ومرسلة المفيد: «فمات في الطريق». والموت في طريق الحج إِمّا يتحقّق قبل أن 
ينتهي تطرّقه إلى الحرم محرماً فلم يجزئ عن حججّة الإسلام ويجب القضاء عنه 


.1917/ :١7/ مهزّب الأحكام 97 157. (1) جواهر الكلام‎ )١1( 
موسوعة الإمام الخوئي 51: 01 ؟.‎ ,.10/ :١ معتمد العروة (كتاب الحجّ)‎ )]( 


القاعدة الثانية: قاعدة من مات فى الحرم فقد أجرأ عنه الحج للقن 


لقوله غ: «فإن مات قبل دخول الحرم» وقوله نىة: «إن مات دون الحرم...». وإِمّا 
يتحمّق بعد انتهاء تطرّقه إلى الحيجٌ إلى الحرم, فسقطت عنه حجّة الإسلام؛ لقوله 42: 
«إن مات في الحرم». أي إن مات في الطريق إلى مكّة بعد انتهاء تطرّقه إليه إلى 
الحرمء وهو يشمل من مات في خارج الحرم بعد انتهاء تطرّقه إلى مكّة إلى الحرم 
والخر وج منه. 

فتحصّل: أن الإجزاء عن حجّة الإسلام لمن مات في خارج الحرم بعد 
الدخول فى الحرم غير بعيد. وإن كان الأحوط القضاء عنه. 

الأمر الر ابع: أن الظاهر اختصاص حكم الإجزاء بحجّة الإسلام, لأنّ مورد 
صحيحة ضريس وصحيحة بريد العجلي حجّة الإسلام, والتعذي عنه يحتاج إلى 
دليل من الخارج.ء فلا تجري القاعدة في الحجٌ النذري, ولا الإفسادي, بناءً على 
أن حجّة الإسلام فى مورد الحجّ الإفسادي هو الأُوّل والثانى من باب العقوبة. 

ولاتجري القاعدة أيضاً في العمرة إِلَّ في عمرة التمتّع, لما ف اند ايل من 
أن عمرة التمبّع وحجٌ التمتّع عمل واحد. فما ورد في حجّه يشمل عمرته 
وبالعكس. 

ومن هنا يظهر أن إطلاق حجّة الإسلام يشمل حي القران والإفراد. وأا 
الإجزاء عن عمرتهما فمشكل, لأن الحجٌ والعمرة فيهما عملان مستقلان, وإجزاء 
أحدهما عن الأخر يحتاج إلى دليل من الخارجء ولا دليل في المقام. 

الأمر الخامس: هل تشمل القاعدة النائب. فإن مات قبل الإحرام أو بعد 
اللإحرام وقبل دخول الحرم لم يجَزَئْ عن المنوب عنه. وإن مات بعد اللإحرام 
ودخول الحرم أَجِزأ عنه. أم لا تشمله؟ 

اعلم 2 موت النائب يتصوّر على صور أربع: 

الأولى: مات النائب في منزله وقبل الشروع في السفر. 
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الثانية: مات النائب بعد الشروع في السفر وقبل الإحرام. 

الثالثة: مات بعد الإحرام والدخول في الحرم. 

الرابعة: مات بعد الإحرام وقبل الدخول في الحرم. 

أمَا الصورة الأولى: فلا إشكال في عدم الإجزاء فيهاء ضرورة أنه لا تفرغ 
ذمّة المنوب عنه بمجد الاجارة الخالية عن الأعمال المخصوصة. 

وما الصورة الثانية: فعدم الإجزاء فيها اجماعيٌ كما في المستند١).‏ وفي 
الجواهر: «نعم لو مات قبل ذلك (أي الإحرام) لم يجزئ ما وقع منه قبل الإحرام 
قلعا يل الختناها نس 

مضافاً إلى أنّ فراغ ذمّة المنوب عنه بمجرّد الاستيجار وقبل إتيان العمل 
ممنوع. ويدلٌ على عدم الإجزاء مويّق عمّار الساباطي عن أبي عبدالله ل في 
رجل حججٌ عن آخر ومات الطريق؟ قال: «وقد وقع أجره على الله. ولكن يوصي, 
فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل»!'! بعد حمله على ما إذا 
مات قبل الإحرام؛ فإن وجوب الوصيّة يدل على عدم الإجزاء. 

57 الصورة الثالثة: فلا ريب في الإجزاء فيهاء كما ادّعي الإجماع عليه في 
الجواهر (؟) والمستند(*). ويدل عليه موثقة اسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله اق 
قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجّة. فيعطى رجل دراهم ليحجٌ بها عنه. 
0006 يحي ثمٌّ أعطي الدراهم غيره؟ قال للية: «إن مات في الطريق أو 
بمكّة قبل أن يقضي مناسكه فإِنّه يجزئئْ عن الأوّل...1!6) المحمولة ‏ ولو بقرينة 


5534 مستند الشيعة ١١:١7؟7١. (؟) جواهر الكلام /ا3:‎ )١( 
.0 من أبواب النيابة في الحج؛ الحديث‎ ١6 الباب‎ ,١1١ :8 (؟) وسائل الشيعة‎ 
.١؟؟‎ :١١ مستند الشيعة‎ )0( .5701/ :١7/ (؛) جواهر الكلام‎ 


(1) وسائل الشيعة : ,١7١‏ الياب ١0‏ من أبواب النيابة في الحيٌ. الحديث .١‏ 


القاعدة الثانية: قاعدة من مات فى الحرم فقد أجزأ عنه الحجّ نض 


الإجماعات المذكورة في الصورة الثانية وهذه الصورة -على ما بعد الإحرام. 
فالمتيقّن من الاإجزاء هو الموت بعد الإحرام والدخول في الحرم. 

وأمًا الصورة الرابعة: ففيها قولان: 

أحدهما: الاجزاء. لظهور مونّقة إسحا قبن عمّار المحمولة على مابع دالإحرام. 

ثانيهما: عدم الإجزاء. لإطلاق موئّقة عمّار الساباطي عن أبي عبدالله نيه في 
رجل حجٌ عن آخر ومات في الطريق؟ قال إة: «وقد وقع أجره على الله. ولكن 
يوصي. فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل»!'. إن الظاهر من 
قوله نة: «ولكن يوصي» عدم الإجزاء عنه وإن مات بعد الإحرام. 

فالتعارض بين الروايتين واضح. وإِنّما الكلام في كيفيّة الجمع بينهماء فنقول: 
إن مونّقة إسحاق بن عمّار تدل على الإجزاء لا مطلقا بعد الدخول في الحرم أو 
قبله » كما أن" موّقة عمّار الساباطي تدلّ على عدم الإجزاء لا مطلقا -قبل 
الإحرام أو بعده , بل القدر المتيقّن من الإجزاء في موتّقة إسحاق هو الموت بعد 
الإحرام والدخول في الحرم. كما أن القدر المتيقّن من عدم الإجزاء في موثّقة 
عمّار هو الموت قبل الاإحرام والدخول في الحرم, وأمّا الموت بعد الإحرام وقبل 
دخول الحرم فلا تدلان عليه, ولا بد من الرجوع إلى أصالة عدم الإجزاء فيما إذا 
مات النائب بعد الاحرام وقبل دخول الحرم. 

فتحصّل مما ذكرنا: أنّ القاعدة تشمل موت النائب, فإن مات قبل الاحرام أو 
بعد الاإحرام وقبل الدخول في الحرم لم يجزى عن المنوب عنه. وإن مات بعد 
الإحرام والدخول في الحرم أجزأ عنه. 

وقد جمّع السيّد الحكيم بين الروايتين بأنّ ظاهر موق إسحاق هو الإجزاء 


.0 من أبواب النيابة في الح الحديث‎ ١8 الباب‎ ,1١ :8 وسائل الشيعة‎ )١( 
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بعد الإحرام وعدم وجوب الإيصاءء. وظاهر موق عمّار وجوب الإيصاء 
ولو بعد الإحرام؛ والجمع بينهما بأن يحمل موتّق عمّار على الاستحباب؛ فإن مات 
النائب بعد الإحرام يجزئْ عن المنوب عنه ويستحبٌ لوصيّه أن يستأجر أجيراً 
للحجّ عه( 

وفيه: أنه خلاف الظاهر, بل بعيدٌ, لأنّ قوله ل1: «ولكن يوصي» جملةٌ خبريّة, 
وحملها على الندب يحتاج إلى قرينة, فإنّ ظهور الجملة الخبريّة في الوجوب أزيد 
من ظهور هيئة «أفعل» فيه. 

وقد جزم السيّد المحقق الخوئيّ بالإجزاء إن مات النائب بعد الإحرام. سواء 
أكان بعد دخول الحرم أو قبله. واستدل له بقوله: «إِنّ المستفاد من مونّقة إسحاق 
هو الإجزاء إذا شرع في الأعمال ولو بالإحرام, فإنّ قوله اه: «قبل أن يقضي 
مناسكه» معناه قبل الانتهاء من مناسكه وأعماله؛ فإنّ القضاء هنا بمعني الإتمام 
والانتهاء, ومنه إطلاق القاضي على من يحكم بين المتخاصمين, لإنهائه النزاع 
بينهماء ولا يصدق هذا المعني إل بعد الشروع في الأعمال ولا أقلّ في الإحرام. 

والحاصل: هذه الجملة (إن مات في الطريق أو بمكّة قبل أن يقضي مناسكه) 
ظاهرة في الإجزاء إذا مات في الطريق قبل الانتهاء من أعماله ولو بالشروع في 
الإحرام وعدم إتمامه». ثم قال: «وأمًا مونّق عمّار الساباطي الدال على عدم 
الإجزاء إذا مات في الطريق فمطلق من حيث الإحرام وعدمه؛ فتكون النسبة بينه 
وبين موثّق اسحاق نسبة العموم والخصوص. ومقتضي الجمع بينهما هو الإجزاء 
بعد الإحرام وعدمه قبله»7). 


وفيه: أن القضاء هنا بمعنى الأداء وإتيان العمل. ويشهد له ما فى مجمع 


.4٠١ معتمد العروة (كتاب الحج) ؟:‎ )1( .3390:١١ مستمسك العروة‎ )١( 


القاعدة الثانية: قاعدة من مات فى الحرم فقد أجزأ عنه الحجّ خض 


البحرين من قوله: «وقوله تعالى: <فَإِذا قَضَيِ قشم سكا 4 أذ تكهررها: 
والقضاء لمعان: أحدها: الإيتان بالشىء كما فى الآية المتقدّمة»!'. وفى مجمع 
البيان أيضاً قال: «فإذا قضيتم مناسككم, معناه: فإذا أَدّيتم مناسككم»!؟. 
فقوله نلل: «قبل أن يقضي مناسكه» معناه: قبل أن يأتي مناسكه. 


الجهة الرابعة: فى بعض موارد تطبيقها 
١-إذا‏ مات المستطيع في الطريق بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة 
الإسلام اليش لقعا عله لقاهةة مع بإ كا فى لزع فأجزاً عند لي 
؟ من مات قبل الإحرام والدخول في الحرم لم يجزئ عن حجّة اللإسلام 
ويجب القضاء عنه. 
-إذا مات قبل مكّة وبعد الإحرام والدخول في الحرم أجزأ عن حجّة 
الإسلام, وذلك للقاعدة المذكورة. 
؛ من دخل الحرم بعد الإحرام ثم خرج عنه ومات في خارج الحرم أجزاً 
عن حجّة الإسلام. للقاعدة المذكورة, وإن كان اللأحوط القضاء عنه. 
-لا فرق في الإجزاء بعد الإحرام ودخول الحرم بين حج التمتّع والقران 
والإفراد. 
1_إذا مات في أثناء الحيمٌ النذريّ أو الافساديٌّ لم يجزىٌ عنه ولو مات بعد 
الإحرام والدخول في الحرم, لأنّ القاعدة المذكورة لا تشملها. 
من مات بعد الإحرام والدخول في الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام وإن 


(١)البقرة: .5٠١‏ (1) مجمع البحرين 5: 6377. 
(1) مجمع البيان ؟: 65. 
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لم يستقرٌ عليه الحج, وذلك للقاعدة المذكورة. 

8 النائب إذا مات بعد الإحرام والدخول فى الحرم أجزأ عن المنوب عنه. 
للقاعدة المذكورة. 


د الثانت إذامات بعد الاخراء وقيل الدسول فى العم لم جرم عن 


القاعدة الثالثة 
قاعدة كل من ادرك المشعر فقد ادرك الح 
ومن القواعد الفقهيّة الّتى تجري فى باب الحجّ قاعدة «أنّ كلّ من أدرك 
المشعر الحرام فقد أدرك الح كلّه». 
وفيها جهاتٌ من البحث: 


الجهة الأولى: في مفادها 

لا بد لنا في بيان مفادها من تقديم مقدّمتين: 

الأولى: إِنّ من واجبات الحيمٌ الوقوف بعرفة والوقوف بالمشعر الحرام. ولكل 
من الوقوفين وقثّ اختيارىٌ ووقثٌ اضطراريٌ. أمَا الوقت الاختياريّ لعرفة هو 
من زوال يوم التاسع من ذي الحجّة الحرام إلى الغروب. والوقت الاضطراريٌ 
لها هو الوقوف برهة من ليلة العيد. والوقت الاخستياريٌ للمشعر من طلوع 
الفجر يوم العيد إلى طلوع الشمس. والوقت الاضطراريٌ له من طلوع الشمس 
يوم العبيد إلى زواله على المشهورء خلافا لما نسب إلى السيّد المرتضى من امتداده 
إلى الغروب(١.‏ 


.565٠ :5 وأنكر العلآمة هذه النسبة فى المختلف‎ .114 :١ نسَبه إليه ابن إدريس فى السرائر‎ )١( 


يفف القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 

الثانية: إن حالات المكلّف فى درك الوقوفين مختلفة, فإنّ المكلّف قد 
لايدرك ا فق الوقوفين, لا الاختياريٌ منهما ولا الاضطراريٌء وقد يدرك 
الوقوفين الاختيارييّن, وقد يدرك الوقوفين الاضطرارييّن. وقد يدرك الوقوف 
الاختياريٌ من عرفة والوقوف الاضطراريّ من المشعر. وقد يدرك الوقوف 
الاضطراريّ من عرفة والوقوف الاختياريّ من المشعرء وقد يدرك الاخستياريّ 
من عرفة فقط, وقد يدرك الاختياريّ من المشعر من دون أن يدرك عرفة. وقد 
يدرك الاضطراريٌّ من عرفة فقط. وقد يدرك الإضطراريّ من المشعر فقطء, 
فالأقسام تسعة. 

إذا عرفت هاتين المقدّمتين فنقول: كل مَنْ كان معذوراً ولم يدرك من 
الوقوفين إلا الوقوف الاضطراريّ من المشعر فصمٌ حجّه. وبعبارة أخرى: كلّ من 
لم يتمكّن من إدراك الوقوفين إلا الوقوف الاضطراريّ من المشعر فحجّه صحيح. 
وبعبارة ثالثة: كلّ معذور أدرك الوقوف الاضطرارىٌ من المشعر فقد أدرك الحي. 

والمراد بالعذر َعم من أن يكون عورا خارهة, كالمرض وشدة البرد أواشيدة 
الحرّ أو الحبس وغيرهاء أو يكون جهله بالموضوع, كما إذا تخيّل أن يوم عرفة غير 
هذا اليوم, أو يكون جهله بالحكمء أو يكون نسيان الموضوع أو الحكم. وذلك كله 
لإطلاق قوله ىذ فى صحيحة الحلبي: «فإِنّ الله أعذر لعبده»7". 


الجهة الثانية: في دليلها 

ويدل عليها كثيرٌ من الروايات الدالة على أن من أدرك المشعر قبل زوال 
الشمس فقد صح حجه وتم. 

منها: صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبدالله ليه قال: «من أدرك المشعر 


)١(‏ وسائل الشيعة .01:٠١‏ الباب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر. الحديث ؟. 


القاعدة الثالثة: قاعدة كلّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحج فض 


يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج...»". 

ومنها: حسنة جميل, عن أبي عبدالله نلية. قال: «من أدرك المشعر الحرام يوم 
النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج»١".‏ 

وفنهاة عو ثقة انتخا بن عقا عن أن عيدا نهذ قال رمن أدرك العششر 
الخرام وغلية خسن مح النانن قبل 000 الشمس فقد أدرك الحج»!". 

ومنها: صحيحة معاوية بن عمّار. قال: قال لى أبوعبدالله ة: «إذا أدرك 
الزوال فقد أدرك الموقف»!4. ْ 

ومنها: صحيحة أخرى من جميل به درّاج «المتميّع له المتعة إلى زوال الشمس 
من يوم عرفة, وله الح إلى زوال الشمس من يوم النحر»!". 

ومنها: ما عن عبدالله بن مغيرة. قال: جائنا رجلٌ بمنى, فقال: إِنّي لم أدرك 
الناس بالموقفين جميعاً؟ فقال له عبدالله بن مغيرة: «فلا حجّ لك». وسأل إسحاق 
بن عمّار فلم يجبه. فدخل إسحاق على أبي الحسن نه فسأله عن ذلك, فقال: «إذا 
أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول المت يوم النحر فقد أدرك الحج»0". 

ومنها: مونّقة الفضل بن يونس عن أبي الحسن ل#ة. قال: سألته له عن رجل 
عرض له سلطان, فأخذه ظالماً له يوم غرف قبل أن يعرف, فبعث به إلى مكّة 
فحبسه, فلمًّا كان يوم النحر خلّى سبيله. كيف يصنع؟ فقال 39: «يلحق فيقف 
بجمع؛ ثم ينصر ف إلى منى فبرمي؛ ويذبح ويلحق ولاشيء عليه». قلت: فإن خلّى 
عنه يوم النفرء كيف يصنع؟ قال 4#: «هذا مصدود عن الحيٌ؛ إن كان دخل مكّة 


(١و؟و")‏ وسائل الشيعة :٠١‏ 04. الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر, الحديث 8 وةو١١1.‏ 

(5) وسائل الشيعة .1١ :٠١‏ الباب 77 من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث .١6‏ 

(5) وسائل الشيعة 8: 1 ؟, الباب ١١‏ من أبواب أقسام الحجّ, الحديث 16. 

(1) وسائل الشيعة :٠١‏ 048. الباب 1؟ من أبواب الوقوف بالمشعر, الحديث 1. نقله عن 
الاستبصار ؟: 7٠١8‏ / 5م١٠.‏ 
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2 


يننا بالعمرة إلى البنة وطق اليك اسبوعا, تيون اسبؤهاء ويحلق راس 
ويذبح شاةء فإن كان مفرداً للحي فليس عليه ذبح ولا شيء عليه»1". 

ومنها: رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله 40 قال: «من أدرك جمعاً فقد 
أدرك الحج»!" لو لم ينصرف إلى الوقت الاختياري. 

فهذه الروايات كلها تدلٌ على أنّ من أدرك الوقوف الاضطراريّ من المشعر 
- وهو الوقوف قبل زوال الشمس من يوم النحر_فقد أدرك الح وصمٌ حجّه. وإن 
لم يدرك الوقوف الاختياريٌ من الوقوفين أو الوقوف الاضطراريٌّ لعرفة. هذا. 

ولكن قد وردت أخبار كثيرة تدل على بطلان الحجّ إذا لم يدرك الموقف 
الاختياريّ للمشعر الحرام -وهو قبل طلوع الشمس -: 

منها: صحيحة الحلبي, قال: سألت أباعبدالله ليه عن الرجل يأتي فلاها نكن 
الناس من عرفات. فقال نى: «إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيتف 
بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا.ء فلا يتم حجّه حتّى يأتي 
عرفات, وإن قدم رجل وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام؛ فإنّ الله تعالى 
أعذر لعبده. فقد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن 
يفيض الناس.ء فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ»١").‏ 

ومنها: صحيحة حريزء قال: سألت أباعبدالله لي عن مفردٍ للحيجٌ فاته الموقفان 
جميعاً فقال ل#: «له إلى طلوع الشمس يوم النحر. فإن طلعت الشمس من يوم 
التحر فليس له حي»!4). 
)١(‏ وسائل الشيعة 4: /ا٠”,‏ الباب 7 من أبواب الاحصار والصدّ, الحديث ؟. 
(؟) وسائل الشيعة :٠١‏ 17, الباب 560 من أبواب الوقوف بالمشعر, الحديث ؟. 


(؟) وسائل الشيعة .01:٠١‏ الباب 5١‏ من أبواب الوقوف بالمشعر. الحديث ؟. 
(؛) وسائل الشيعة :٠١‏ ل/ا. الباب 77 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث .١‏ 


القاعدة الثالثة: قاعدة كلّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحج نايض 


ومنها: خبر محمّد بن سنان, قال: سألت أباالحسن له عن الذي إذا أدركه 
الإنسان فقد أدرك الحيّ. فقال '#ة: «إذا أتي جمعاً والناس بالمشعر الحرام قبل 
طلوع الشمس فقد أدرك الحيجٌ ولا عمرة له. وإن أدرك جمعاً بعد طلوع الشمس 
فهي عمرة مفردة ولا حم له ". 

وننها:مجبعة الخرى من عريو ا" ومضيعة هوي بن أغيوا "شتير 
اديه ل 8 

هذا مضافاً إلى أن مقتضي إطلاق قوله تعالى: «فإذا أُقَضْتّمْ مِنْ عَرَفات 
فاذكرٌوا الله عِنْد الْمَشْعَرِ الْحَرام... ثم أفيضوا مِنْ حَيْثُ أفاض النّاس»!*) وجوب 
درك المشعر عندما يقف الناس فيه ويفيضون إليه. والناس يقفون إلى طلوع 
الفضين: 

فمقتضى هذه الطائفة من الروايات وإطلاق الآية بطلان الحج لو لم يدرك 
المشعر الاختياري. فيحصل التعارض بينها وبين الطائفة الأولى. لأنّ الطائفة 
الثانية تدل على أنّه من لم يدرك المشعر إلى طلوع الشمس فلا حي له. والأولى 
تدل على أنه لو أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج. 

ومن نهنا أورد غك الطائنة الأول والقاعدة السعيادة متها بأنها معارضة 
بالطائقة الثانية, والترجبيح بالثانية لموافقتها مع إطلاق الآية. ولذلك ذهب المشهور 
إلى عدم الاجتزاء بالموقف الاضطراريّ في المزدلفة. 

ولكن قد جمع السيّد المحقّق الخوئي 4 بين الطائفتين بقوله: «بعد التأمّل في 
)١(‏ عوالي اللالي 5: 171. : 
9و0 وبائل السيعة 5:1١‏ الاب لالامن آبراب الرقوفبالنشين اليك 1 وق 


(4) وسائل الشيعة :٠١‏ لاه, الباب 51 من أبواب الوقوف بالمشعرء الحديث ”. 
(6) البقرة/ 19/8. 


شان القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 


جملة من الروايات يتبيّن أنه لا معارضة بين الطائفتين. بيان ذلك: إِنّ كلاً من 
الطائفتين باعتبار اشتماله على قوله: (من أدرك) حيث يظهر من إحداهما امتداد 
الموقف إلى طلوع الشمس مطلقاً حتّى للمعذور, بينما يظهر من الأخرى إمتداد 
الموقت: إلى وال العلمين نن نو النعر على الاطلاق #التعارهه بديما ظاهرة 
ولكن عدّة منها ظاهرة في امتداد الموقف إلى الزوال للمعذور وغير المتمكن, 
فتكون هذه الروايات شاهدة للجمع بين الطائفتين, بحمل الطائفة الأولى على 
امتداد الموقف إلى طلوع الشمس للمختارء وحمل الطائفة الثانية الدالّة على امتداد 
الموقف إلى زوال الشمس من يوم العيد على المعذور وغير المتمكّن, ففي الحقيقة 
تكون الروايات على طوائف ثلاث: 

الأولى: ما دلت على امتداد الموقف إلى طلوع الشمس مطلقاً كصحيحة 
الحلبي المتقدمة. 

الثانية: ما دلت على امتداد الموقف إلى الزوال من يوم العيد على الاطلاق» 
سس م امكو 

الثالثة: مادلت على امتداد الموقف إلى الزوال للمعذور كما سنذكرها, فتكون 
هذه الطائفة شاهدة للجمع بين الطائفتين المتقدّمتين. 

فمن جملة هذه الروايات معتبرة عبدالله بن مغيرة, قال: «جائنا رجلّ بمنى, 
فقال: إِنّي لم أدرك الناس بالموقفين جميعاً...» فإنّها واضحة الدلالة في فوت 
الموقفين على الرجل عن عذر وعن غير اختيار. وصريحة في امتداد الموقف 
للمعذور إلى الزوال. وأوضح من ذلك معتبرة الفضل بن يونس...76١).‏ انتهى كلامه. 

وإذا قلنا بالاجتزاء بالموقف الاضطراري في المشعر للمعذور فنقول 


.؟5ا١5_‎ 5١6:59 موسوعة الاإمام الخوئي شرح المناسك»‎ )١( 


القاعدة الثالثة: قاعدة كلّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحج فض 


بالاجتزاء بالأولويّة فيما إذا أدرك اضطراريّ عرفة أو اختياريّها منضمّاً إلى 
الوقوف الاضطراري للمشعر الحرام. 

ثمّ لايخفى أنه لا فرق في درك الاضطراريّ من المشعر بين الاضطراريّ 
الليلي والاضطراريّ النهاري, فإنّ ذوي الأعذار(") التي لغ بيتمكنوا من المرقات 
الاختياريّ أو الاضطراريٌّ النهاريّ من المشعر, فعليهم الإفاضة من المشعر قبل 
الفجر وبعد الوقوف به وهو الموقف الاضطراريّ الليلى من المشعر -. لكن ذوي 
الأعذار وكفاية درك الاضطراري الليلي خارج عن مفاد القاعدة كما هو واضح. 
نعم. يدل على كفايته لذوي الأعذار نصوص كثيرة١".‏ 


الجهة الثالثة: في فروعها 

وفروعها كثيرة, منها مايلى: 

١‏ -من أدرك الوقوف الإختياريّ لعرفة والوقوف الاضطراريٌّ النهاري من 
المشعر فقد تم حجّه. وذلك لقاعدة «من أدرك المشعر فقد أدرك الحج». 

؟ -من كان مريضاً ولم يتمكّن من الوقوف الاختياريٌ لعرفة وأدرك 
الاضطراريّ في كل من عرفات والمزدلفة فقد تمّ حجّه. وذلك للقاعدة المذكورة. 

من كان مريضاً ولم يتمكّن إلا من الوقوف الاضطراريّ الليلي أو النهاري 
من المشعر فحجّه صحيح, لقاعدة «من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ». 

دمن كان محبوساً ولم يتمكن إلآامن الاشطراريّ لعرفة والانختياري من 
المشعرء أو الاضطراريٌ لعرفة والاضطراريٌ من المشعرء أو الاضطراريٌ من 
المشعر خاصّة وأتى به فصسٌ حجّه. لقاعدة «من أدرك المشعر فقد أدرك الحج». 


(؟) وسائل الشيعة :٠١‏ 080 الباب ١7‏ من أبواب الوقوف بالمشعر. 


ليف القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


من ترك الوقوف في عرفات جهلاً بالموضوع كما إذا تخيّل أن يوم عرفة 
غير هذا اليوم ‏ ولم يتمكّن من الوقوف الاختياريّ في المشعر وأدرك الوقوف 
الاضطراري منه فتمٌ حجّه. وذلك للقاعدة المذكورة. 

1 من نسي أنّ هذا اليوم يوم عرفة فترك الوقوف في عرفات وكان من 
ذوي الأعذار فيكفى أن يدرك الاضطراري الليلى من المشعر. 

من ترك الوقوف في عرفات جهلاً بالحكم ولم يدرك الوقوف الاختياريٌ 
للمشعر فإن أدرك الاضطراريٌ منه فصمّ حجّه. للقاعدة المذكورة. 

من أدرك الوقوف الاختياريٌ لعرفة ولم يدرك المشعر لا اختياريّه 

1-من أدرك الوقوف الاضطراري لعرفة والاضطراريٌ من المشعر فصمّ 
حجّه لقاعدة «كلّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحج». 


القاعدة الرابعة 
قاعدة إحراز السبعة 


ومن جملة القواعد الفقهيّة والعناوين الكليّة ال يتفرّع عليها كثيرٌ من 
المسائل في باب الحجّ هي «قاعدة إحراز السبعة». 

والبحث عنها يقع في مراحل: 
المرحلة الأولى: في مفادها 

فنقول: إنّ الشكٌّ فى عدد أشواط الطواف والسعى لو كان بعد الانصراف 
والفراغ منهما فلا 00 لقاعدة الفراغ. وإن كان في أثناء الطواف والسعي فإن 
كان شكا في الزيادة على السابع قطع ولا شيء عليه. وإن كان شكأ في النقصان 
فبطل سعيه والطواف الواجب. ولا فرق بين أن يشكٌ في النقصان فقط. كمن شك 
بين السنّة والسبعة, أو يشكٌ فى النقصان والزيادة ما كمن شك بين السئّة 
والشانة: فالملاك فى سحتهها حو وإحراق السبعة# وكونها مننتوظة كما أن الملالد 
فى بطلانهما عدم أغراة السبعة والشكٌ فى النقصان مطلقاء سواء شكٌ فى النقصان 
والرمانة مما أو سك قن النقضات فقط - ْ 

ومن هنا يظهر 1 تسميتها ب«قاعدة إحراز السبعة». وتسمّى أيضاً 
ب«قاعدة بطلان الطواف والسعي بالشكٌ في نقصان الأشواط». ْ 


اليف القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


ورلين ايها ١‏ المراد مخ الطؤات هن الطواف الراعي: واف الدافلة يض 
على الأقل. 


المرحلة الثانية: في مدركها 

ويدل عليها كثيرٌ من الروايات. وهي على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما يدل على بطلان الطواف فيما إذا شلك في النقيصة فقط. 
والطواف فيها لا يشمل السعى بين الصفا والمروة, فإنْ الطواف وإن كان يشمل 
المع ]6 لو ساكب انيس وقدةاطل تاراق :فى لان 11و انيتا ااعان 
لق ولكنّه فى هذه الطائفة ينصرف إلى الطواف بالبيت: ذلك لعا فيا سن 
00 الأمر ين القرد والزوجء وهذا الأمر لا يتحقّق في الطواف بين الصفا 
والتووق ل السك قط نات قا به المنتة والاريقة وإعانه العنية والفلونة أو 
الكنية واليمة 

منها: صحيحة معاوية بن عمّار. عن أبي عبدالله ل في رجل لم يدر أَسئّة 
طاف أو سبعة؟ قال اهة: «يستقبل»7”". 

با حيسي ماطوو يرن بتارو رطالا قلقو لخن ميال طون لقت ذل 
أدر أسبّة طفت أم سبعة, فطفتٌ طوافاً آخر, فقال برهأ استأنفت؟4001) 

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله افة في رجل لم يدر سيّة طاف أو 
سبعة؟ قال نكة: «يستقبل»(0. 

ومنها: رواية محمّد بن مسلمء قآلويالت أباعبدالله لي عن رجل طاف 
)١(‏ + فمن حع ايت أو عتم قلا جنح عل أن يلوق يهتا4 البقرة ؟ /1087. 
(1) وسائل الشيعة 9: 078. الباب 17 من أبواب السعي, الحديث ', والباب ١4‏ الحديث؟. 


('و) وسائل الشيعة 4: 4774. الباب 7” من أبواب الطواف. الحديث ؟ و" 
(5) وسائل الشيعة 9: 476 الباب 77 من أبواب الطواف, الحديث 5. 


القاعدة الرابعة: قاعدة إحراز السبعة فر 


بالبيت فلم يدر أسنّة طاف أو سبعة طواف فريضة, قال 92: «فليعد طوافه»!١)‏ 

ومنها: صحيحة أو حسنة صفوان, قال: سألت أبالحسن به عن ثلاثة نفر 
دخلوا في الطواف, فقال كلّ واحدٍ منهم لصاحبه: «تحفّظ الطواف». فلمّا ظنّوا أنّهم 
فرغوا قال واحد: «معي سبعة أشواط». وقال الآخر: «معي سئّة أشواط». وقال 
الثالث: «معي خمسة أشواط». قال نية: «إن شكُوا كلهم فليستأنفواء وإن لم يشكُوا 
رسيت كل والعد منهم على ما فى بده فليبنوا»(). 

الطائفة الثانية: ما يدلّ على بطلان الطواف فيما إذا شاك فى الزيادة والنقيصة 
5 2 

منها: معتبرة أبي بصيرء قال: قلت له: رجل طاف بالبيت طواف الفريضة 
فلم يدر سنّة شاف اراسي أم ثمانية. قال لهة: «يعيد طوافه حمّى يحفظ»7". 

ومنها: صحيحة الحلبي, قال: سألت أباعبدالله لي عن رجل طاف بالبيت 
طواف الفريضة؛ فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية. فقال: «أَمَا السبعة فقد استيقن, 
وإنْما وقع وهمه على التامن فليصل زكعنين»27. فإ لها تدل على لزوم إحراز 
السبعة, فإذا أحرزت السبعة فلا يضر الوهم بالزائد, وأمّا إذا لم تحرز السبعة وكان 
الاتيان بها مشكوكاً يحكم بالبطلان. 

الطائفة الثالثة: ما يدل على بطلان الطواف فيما إذا شك في الأقل من الست 
والسبع: 

منها: معتبرة حنان بن سديرء قال: قلت لأبي عبدالله اهة: ما تقول في رجل 
طاف فأوهم؟ قال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة؟ فقال أبوعبدالله له «أَىّ الطو افين 
)١(‏ وسائل الشيعة 9: 4815: الباب 37 من أبواب الطواف, الحديث .١‏ 
(1) التهذيب 0: 07١‏ ح 1116. 


(*) وسائل الشيعة 4: 4786: الباب 71 من أبواب الطواف, الحديث .١١‏ 
(؛) وسائل الشيعة 4: 44١‏ الباب 70 من أبواب الطواف الحديث .١‏ 


شف القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 


كان. طواف نافلة أو طواف فريضة؟». قال ة: «إن كان طواف فريضة فليلق 
ما في يديه وليستأنف...»0". 

ومنها: مرسلة الصدوق عن الصادق نىة: شئل لي عن رجل لايدري 
ثلاثة ظاف أو أربغة؟ قال لة: «طواف تافلة أو فريضة؟». قيل: أجبتى فيهما 
جميعاً. قال #8ة: «إن كان طواف نافلة فائْن على ما شئت, وإن كان طواف فريضة 
فأعد الطواف»)(". 

الطائفة الرابعة: ما يدل على بطلان السعى فيما إذا شك فى النقيصة: 

منها: صحيحة سعيد بن يسارء قال: قلت لأبي عبدالله :جل متمبّع سعى 
بين الصفا والمروة سنّة أشواط, ثمٌ رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلّم 
أظافيره وأحل, ثمّ ذكر أنه سعى سنّة أشواط. فقال له لى: «يحفظ أَنّهِ قد سعى 
كه اواط فإن كان يحفظ أنه قد سعى سْتة أختواط ليح وليتم شوطاً وليرق 
دمأ». فقلت: دم ماذا؟ قال: «بقرة». قال: «وإن لم يكن حفظ أَنّه قد سعى سيّة فليعد 
فليبتدئ السعي حتّى يكمل سبعة أشواط»7". 

المرحلة الثالثة: فى مقالة صاحب المدارك 

وذتقن البكة 07ظ المدارك فى الطواف إلى القول بالصحّة والبناء على 
النقين: وهو التناء على الأفل. فقال: «وقال المفيد ل#ة: نظا قجالليت قله دوا 
طاف أم سبعا فليطف طوافاً آخر ليستيقن أنه طاف سبعاً. وهو اختيار الشيخ علي 
بن بابويه في رسالته وأبي الصلاح وابن الجنيد. وهو المعتمد. لنا اللأصلء وما رواه 
الكليني في الصحيح عن منصور بن حازم؛ قال: سئلت أباعبدالله له عن رجل 
طاف طواف الفريضة, فلم يدر ستنّة طاف أم سبعة؟ قال 32: «فليعد طوافه». قلت: 
(١و؟)‏ وسائل الشيعة 9: 474, الباب 7 من أبواب الطوافء الحديث لاو3. 
(؟) وسائل الشيعة 9: 019 الباب ١4‏ من أبواب السعي. الحديث .١‏ 


القاعدة الرابعة: قاعدة إحراز السبعة ضفن 


ففاته؟ فقال 922 «ما أرى عليه شيئاًء والإعادة أحبٌ إلى وأفضل»١".‏ 

وما رواه الشيخ. في الصحيح أيضاً عن منصور بن حازم قال: قلت 
لأبي عبدالله ة: إِنّى طفتٌ فلم أدرأ ستّدَطفتٌ أمسبعة. فطفتُ طوافاً آخر؟ فقال 39: 
بدهلا استانفت؟». فقلت: قد طفت وذهبت. قال لى: «ليس عليك شيء»7". 

وما رواه ابن بابويه فى الصحيح عن رفاعة عن أبي عبدالله ليه أنه قال في 
ندل لأسدرك شته لاف أو سيا مت علق شه" والقاء على القن طن 
معنى البناء على الأقل. 

احتيجٌ الشيخ ف بما رواه عن محمّد بن مسلم, قال: سئلت أباعبدالله لي عن 
رجل طاف بالبيت, فلم يدر أسئّة طاف أم سبعة, طواف فريضة؟ قال لى: «فليعد 
طوافه». قيل: إِنّه قد خرج وفاته قبل ذلك؟ قال لثة: «ليس عليه شيء»7. 

وعن معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله ل في رجل لم يدر أسئّة طاف أو 
سبعة؟ قال نىة: «يستقبل»07). 

وعن حنان بن سديرء قال: قلت لأبي عبدالله لية: ما تقول في رجل طاف 
فأوهم, قال: إِنّي طفت أربعة أو طفتُ ثلاثة؟ فقال أبوعبدالله نلقة: «أيّ الطوافين 
كان؟ طواف نافلة أم طواف فريضة؟» قال .ة: «إن كان طواف فريضة فليلق مافي 
ده هنانك وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه 
طاف, فليبن على الثلاثة, فإنّه يجوز له»(١".‏ 

والجواب عن هذه الروايات, أُوّلاً: بالطعن في السند بأنّ في طريق الأولى 
عبدالرحمن بن سيابة» وهو مجهول. وفى طريق الثانية النخعيء وهو مشترك. 
)١(‏ وسائل الشيعة 5: 786؛, الباب 57 من أبواب الطواف؛ الحديث 8. 


(؟ ولاوة و1) وسائل الشيعة 9: 451 الياب ١7‏ من أبواب الطواف. الحديث “وه و؟و/. 
(5) وسائل الشيعة 4: 477 الباب 7 من أبواب الطواف, الحديث .١‏ 


تايان القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


وراوي الثالثة وهو حنان بن سدير قال الشيخ يخ: إن واقفي. وثانياً: بإمكان 
الحمل على الاستحباب, كما يدل عليه قوله 2 فى صحيحة منصور بن حازم: 
«والاعادة أحبٌ إلى وأفضل». 

وكيف كان فينبغي القطع بعدم وجوب العود لاستدراك الطواف مع عدم 
الاستئناف كما تضمّنته الأأخبار المستفيضة»!١).‏ انتهى كلامه. 

أقول: التحقيق أَنّه لا أساس لما ذهب إليه. بل في جميع ما ذكره نظرٌ: 

نا قوله: «لنا الأصل» ‏ ومراده أصالة البرائة -: فلأن الواجب على المكلّف 
هو إتيان العمل الصحيح, ا يرجع إلى الشكٌ في إننان العاموا نه 
وعدمه. والاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني, ولا يمكن تحصيل اليقين إلا 
بهدم الطواف الذي بيده وإعادة الطواف 5-0 

وأمّا الصحيحة الأولى عن منصور بن حازم: فلا بدٌ من حملها -بقرينة 
قوله: «طاف طواف الفريضة» و«ففاته» حيث كان ظاهرهما الفراغ من عمل 
الطواف ‏ على الشكٌ بعد الفراغ من العمل والدخول في صلاة الطواف. فحيئذ 
لم يعتن بالشكٌ وإن كانت الإعادة أفضلء أو حملها على الطواف النافلة كما في 
فخيرة المعاو. 

وأا الصحيحة الثانية عن منصور بن حازم: فلأنٌ الظاهر من قوله: «هلا 
استأنفت» معترضاً على السائل هو وجوب الإعادة, ويحتمل أن يكون معنى قوله: 
«قد طفت» الإعادة. 

وأمّا صحيحة رفاعة: فلأنٌ معني قوله: «يبني على يقينه» هو البناء على اليقين 
وإحراز العمل التام. وهو لايمكن إلا بإعادة الطواف اعت 


31٠ ذخيرة المعاد:‎ )1( .18١ :8 مدارك الأحكام‎ )١( 


القاعدة الرابعة: قاعدة إحراز السبعة نارف 


وأمّا مناقشته فى سند رواية محمّد بن مسلم دفن أن في طريقها عبدالرحمن 
ابن سيابة وهو مجهول _: فالجواب عنه: 

أوّلاً: إن المراد من «عبدالرحمن» في طريقها هو ابن أبي نجران الذي يروي 
عنه موسى بن القاسم: وتفسيره بابن سيابة غلط. لأنّ ابن سيابة من رجال 
الصادق نهةء ولم يعلم بقاؤه إلى ما بعد الصادق لي وموسى بن القاسم من أصحاب 
الرضا والجواد ذ, فكيف يتصوّر روايته عنه(". 

وثانياً: يمكن أن يكون ذكر عبدالرحمن بن سيابة بين موسى بسن القاسم 
وحمّاد زائداً, لأنّ موسى بن القاسم كثيراً يروي عن حمّناد بلا واسطة١؟).‏ 

وما الطعن في رواية معاوية بن عمّار بأنّ التخعي مشترك بين خضر بن 
عمرو النخعي الكوفي وداود بن أعين النخعي: فالجواب عنه كما قيل!" أن 
الظاهر أنه لقب لأبي أيُوب الدرّاج وهو ثقة؛ مضافاً إلى أنه رواها الكليني وليس 
في الستد التخمى 40 

وأمّا حنان بن سدير: فقال الشيخ في الفهرست: «حنان بن سدير, له كتابٌ, 


ل 0 
وهو ئقة رحمه الله تعالى»0. 


المرحلة الرابعة: فى بعض مواره تطبيقها 

١‏ -إذا شك في أنّ شوطه الأخير هو الثاني أو الثالث أو الرابع بطل طوافه في 
الطواف وسعيه فى السعىء ويجب الاعادة, لقاعدة بطلان الطواف بالشكٌ فى 
نقصان الأشواط. 


(١)كما‏ فى وسائل الشيعة ال 50100 والحدائق كلت نوف8 
(") كما في موسوعة الاإمام الخوئي الى (1) موسوعة الإمام الخوئي الى 
(؛) الكافى غ: ١7‏ 2. (0) الفهرست: .١1١95‏ 


ليان القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


؟-إذا شك بين الثالث والرابع حكم ببطلان طوافه. للقاعدة المذكورة. 
؛ - إذا شك بين الخامس والسابع أو السادس والسابع بطل طوافه ويجب 


الاستئنافء للقاعدة المذكورة. 

6إذا شك بين الرابع والسادس بطل طوافه ويجب الإعادة, للقاعدة 
المذكورة. 

1 إذا شك بين السادس والثامن حكم ببطلان طوافه باستناد القاعدة 
المذكورة. 

-إذا شك فى أنّ شوطه الأخير الذي بيده هو السابع أو الثامن حكم ببطلان 
طوافه للقاغدة المذكوزة. 

4-إذا شك بين السابع والتاسع قبل تمام الشوط الأخير بطل طوافه ويجب 
الاستئنافء للقاعدة المذكورة. 


9 -إذا شكٌ بين الخامس والثامن أو الخامس والتاسع بطل طوافه. 

- إذا شكٌ بين الرابع والثامن أو الرابع والتاسع أو السادس والثامن بطل 
طوافة. 

وكلّ ذلك يجري في الشكٌ في أشواط السعي بين الصفا والدررة 


القاعدة الخامسة 
ومن جملة القواعد الفقهيّة الّتى لا تجري إلا في باب الحيّ قاعدة «اختصاص 
الكثّارة بصورة العلم والعمد إلا فى الصيد». 
وتسين ايض بنفاعدة كل قااأتى ها التخرم بعهالة أو تطاء او شان فتلا 
شىء عليه إلا الصيد»37). 
ويمكن تسميتها أيضأ بهقاعدة إطلاق الضمان فى الصيد». 
وفيها جهاتٌ من البحث: 


الجهة الأولى: في معناها 

فنقول: تروك الإحرام كلها إِنْما توجب الكمّارة في صورة العلم والعمد. وأمّا 
في صورة الجهل أو النسيان أو الخطاء فلا توجبهاء بمعنى أن ارتكاب أيّ منها 
لوعت الكقارة إذا كان ند ووه مه نافنا عون جهل أو نسيان أو خطاء. واستثني 


مها الضيدء قن ارتكابه وجب النداء مطلثاء سواء كان ناما عق عمد أو جهل أو 
تان اد خطاء, إلا في الزنبور, للنصّ. 


)١(‏ كما في مرسلة عليّ بن شعبه عن أبي جعفر الجواد ب التي سنذكرها في الجهة الثانية. 


ايفن القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 


الجهة الثانية: في مدركها 

ويدل عليها أمران: 
الأمر الأوّل: الروايات 

وهي على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما يدلّ على المستثنى منه فقط: 

منها: صحيحة زرارة؛ قال: سألته عن محرمغشي امرأتهوهي محرمة؟ فقال 4#: 
«إن كانا جاهلين استغفرا ربّهماء ومضيا على حجّهماء وليس عليهما شيء»!'". 

ومنها: صحيحة أخرى عن زرارة, قال: قلت لأبي جعفر ا9: رجل وقع على 
أهله وهو محرم؟ قال غ44: «جاهل أو عالم؟». قال: قلت: جاهل. قال للة: 
«يستغفر الله ولا يعود ولا شيء عليه»(", 

ومنها: صحيحة معاوية بن عمّار, قال: سألت أباعبدالله يي عن محرم وقع 
على أهله. فقال ية: «إن كان جاهلاً فليس عليه شيء»1!". 

ملستسي رارق كالما نهذ عن محرم غشي افراتسة وهي محرمة؟ 
قال اية: «جاهلين أو عالمين؟». قلت: أجبني عن الوجهين جميعاً. قال 96: «إن 
كانا جاهلين استغفرا ربّهما ومضيا على حجّهما وليس عليهما شيء»!؟. 

ومنها: ما عن أبي بصير عن أبي عبدالله يه قال: «إذا جادل الرجل وهو محرم 
فكذب متعمّداً فعليه جزور»(!0. 

فالتقييد بقوله: «متعمدأ» يدل على عدم الكقّارة في صورة النسيان والخطأ. 
)١(‏ وسائل الشيعة 4: 87؟, الباب ؟ من أبواب كقّارات الاستمتاع. الحديث .١‏ 
(؟ و؟) وسائل الشيعة 4: 105, الباب ؟ من أبواب كقّارات الاستمتاع. الحديث ؟ و3 


(5) وسائل الشيعة 9: 61 ؟, الباب ٠‏ من أبواب كقّارات الاستمتاع, الحديث 4. 
(0) وسائل الشيعة 4: 785 الباب ١‏ من أبواب بقيّة كفّارات الاحرام, الحديث 1. 


القاعدة الخامسة: قاعدة اختصاص الكفارة بصورة العلم والعمد إِلّافى الصيد كوف 


ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر لىةِ. قال: «من أكل تعززانا متكد ا أو 
طعاما فيه طيب فعليه دم, فإنكان ناسيا فلاشىء عليه ويستغفرالله ويتوب إليه»(١).‏ 

ومنها: صحيحة أخرى عن زرارة عن أبي جعفر 491 قال: «من قلم اظافيره 
اسيا أو ساهياً أو جاهلاً فلاشىء عليه»”". 

ومنها: حديث الرفع. قال رسول الْهيي: «رُفع عن أمتي تينخة: الحظا 
والنسيان وما أكرهوا عليه, وما لا يعلمون...»!", أو قالي: «وضع عن امي 5 
خصال: الخطأ والتسعان وها لا بعلمو 0 

ومنها: صحيحة عبدالصمد بن بشير عن أبى عبدالله لي قال: «أيّ رجل ركب 

فالمستفاد من جميعها أنّ الأصل في كل شيء عدم ثبوت الكثّارة إل في 
صورة العلم والعمد. 

الطائفة الثانية: ما يدل على المستثنى والمستثنى منه: 

فتها: قول أبن جعقر الجواة لله قيما أربنل عته على بن شعبة#لاوكل ها أتى به 
المحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه إلا الصيد, فإنّ عليه فيه الفداء بجهالة كان أم 
بعلم, بخطاء كان أم بعمد»(1. 

ومتهاء ضحيحة معاو يقبن عمارعن أبى عبداش هذ قال: ولا تأكل من الصّيدَ 
وأنت حرام؛ وإن كان أصابه محل. وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد, فإنّ 
فلك ايه الفذاك تخيل كان او شط 9 


.١ وسائل الشيعة : 184, الباب ؛ من أبواب بقيّة كفّارات الاحرام. الحديث‎ )١( 

(1) التهذيب 5: ١‏ /الاح .1١80‏ (©) الخصال: 77 4. (؛) الكافي ؟: 5717. 
(0) وسائل الشيعة ,١151:4‏ الباب 46 من أبواب تروك الاحرام, الحديث 5. 

(1) تحف العقول: 467. وسائل الشيعة 4: 188 الباب 7 من أبواب كقارات الصيد. الحديث ؟. 
(/) وسائل الشيعة 551:4 الباب 7١‏ من أبواب الكثّارات الصيد. الحديث .١‏ 


لحان القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


ومنها: صحيحة أخرى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداله نه قال: «اعلم 
أنه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلاً به إذا كنت محرماً في 0 
عمرتك إلا الصيد. فإنّ عليك الفداء بجهالة كان أو عمد»("). 

الطائفة الثالثه: ما يدل على المستثنى فقط: 

منها: معتبرة أبن أبي نصر عن أبي الحسن الرضالىة. قال: سألته عن المحرم 
يصيب الصيد بجهالة؟ قال لْة: «عليه كقارة». قلت: فإن أصابه خطاء؟ قال اظة: 
«وأيّ شيء الخطاء عندك؟». قلت:ترى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى. فقال للة: 
«نعم, هذا الخطاء. وعليه الكقارة»7". 

وبالجملة: فيستفاد من جميع الطوائف الثلاث قاعدة كليّة هي: «كل ما أتى به 
المحرم بجهالة أو نسيان أو خطاء فلا شيء عليه إلا الصيد». 

نعم. بعض الروايات ظاهرٌ في ثبوت الكقارة في بعض المحرّمات غير 
الصيد في صورة النسيان والخطاء, كخبر معاوية بن عمّار!", و خبر الحسن بن 
زياد!؟) وصحيحة حريز!* وغيرها(". والجمع يقتضي حملها على التدب, 
فلا تنافي ما ذكرناه. 


الأمر الثانى: التسالم 
قال ضاحب الجواهر: على المشهؤر بين الأضصحاب: فى المستدى منهء بل 


)١(‏ وسائل الشيعة 9: 1717 الباب 7١‏ من أبواب كقّارات الصيد, الحديث ؛. 

(؟) وسائل الشيعة 9: 51 ؟, الباب "١‏ من أبواب كقّارات الصيد. الحديث ؟. 

(') وسائل الشيعة 4: 86 الباب ‏ من أبواب بقيّة كفّارات الاإحرام. الحديث 60. 
(5) وسائل الشيعة 4: 185, الباب 5 من أبواب بقيّة كفارات الاحرام الحديث ؟. 
(0) وسائل الشيعة 4: 193, الباب ١١‏ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام. الحديث ". 
(1) وسائل الشيعة 4: 187, الباب من أبواب بقيّة كفّارات الاحرام, الحديث .١‏ 


القاعدة الخامسة: قاعدة اختصاص الكفارة بصورة العلم والعمد إلافى الصيد ددا 


لا خلاف د فيه»١١").‏ 
ثمّ قال: «وأمًا المستثنى فلا خلاف معتدّ به أجده فيه. بل عن الخلاف والغنية 
والتذكرة والمنتهى الإجماع على ثبوت الكقارة فيه على الناسي والجاهل»١".‏ 


الجهة الثالثة: في بعض موارد تطبيقها 

وهذه القاعدة تجري فى جميع محرّمات الإحرام. وهاهنا نذكر بعض 
مطيقاتها: 1 

١‏ -إذا اجامع المحرم آمرأته جهلاً أو تبياناً ضكّت عمزته:وحكه ولا تحب 
عليه الكقّارة. وذلك لقاعدة اختصاص الكقّارة بصورة العمد إلا فى الصيد. 

اناإذا ققل الرحل المخرء رشحي أ نان سفت رار ل ل 
تحب عله الكقازة للقاغد: المذكورة. 

-إِذا مس المحرم زوجته عن شهوة جهلاً أو نسياناً لا تجب عليه الكقّارة, 
للقاعدة المدكورة: 

؛ -لا فرق في وجوب الكقّارة في قتل الصيد وأكيلة يشر السنية والستفق 
والجهل: 

ك-قال في تحرير الوسيلة: «كقّارة تغطية الرأس - بأيّ نحو _شاة». ثمّ قال: 
لاحب الكمّارة إذا خالف عن علم وعمد, فلا تجب على الجاهل بالحكم ولا على 
الغافل والساهى والناسى»7", وذلك للقاعدة المذكورة. 

5-إذا اضط اليك الى إحدى المحّمات فعليه الكقّارة, لأنّ الفعل حنيئذ 
يصدر منه عن علم وعمد, وإن كان الفعل جائزاً. 


(١و؟)‏ جواهر الكلام 07 58ر١‏ 1غ. 


القاعدة السادسة 
قاعدة الاصطياد 
القاعدة الخامسة من القواعد الفقهيّة التي تجري في باب الحيّ هي ما سمّيناه: 
وقاعدة الاصطاد»: ْ ْ 
ومعناها أنّ صيد كلّ حيوان اصطياداً حرام في الإحرام والحرم, إل ما خرج 
بالدليل. 
ويدلٌ عليها صحيح الحلبى عن أبى عبدالله 9ة: «لا تستحلّنٌ شيئاً من الصيد 
وأنك هام ولاو انض حلا الول 
ويدل عليها أيضأ صحيح معاوية بن عمّار عن أبى عبدالله :© فى حديث - 
قال: «ثمٌ انق قتل الدوابٌ كلها إلا الأفعي...»!". 1 ْ 
وبدلّ عليها أيضاً صحيح منصور بن حازم عن بق عبدالل نظة: «المحرم 


لايدل على الصيد...)7". 
والنرافين الأحطاء مطلق السك النزادة اليد تتخمل القكل سباشرة 
ودلالة داعا 


.١ من أبواب كقّارات الصيد, الحديث‎ ١7 الباب‎ ,7 ١8 :9 وسائل الشيعة‎ )١( 
من أبواب تروك الاحرام, الحديث ؟.‎ 8١ (؟) وسائل الشيعة : 177, الباب‎ 
من أبواب تروك الاحرام. الحديث ؟.‎ ١ (؟) وسائل الشيعة 9: 8/. الباب‎ 


القاعدة السابعة 
قاعدة ما يضمن فى الإحرام .يضمن فى الحرم 
ومن جملة القواعد الفتهيّة المختصّة بباب الحيجّ هي «قاعدة ما يضمن في 


وتفصيل البحث عنها يتوقف على ذكر أمور: 


الأمر الأوّل: معنى القاعدة 

ومعناها أن الملاك في ماه اقنبد جتن لمرو 

الو ع مام ا 7 

ل 

فقولنا: «ما يضمن» أئ كل صيدٍ يضمن. وقولنا: «فى الإحرام» أي فى حالة 
الإحرام. وقولنا: «يضمن في الحرم» أي يضمنه المحل في الحرم. 

ويعازة الخرية إاق ويه الحيؤاة وها تان يكرن الفتام حزما 
قوذي ي الحرم, وما أن يكون الصائد محرماً وصيده في الخل. .وان أن يكون 
الصائد محلا والصيدة في الحرم. وإنّا أن يكون الصائد محلاً والصيد في الحل. وفي 


دن القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


الجميع ضمانٌُ إلا الأخير. 

فلا فرق بين المحرم والمحلّ الذي كان في الحرم في الضمان به في الجملة. 
وإننا الفرق بينهما فى كيفئة الضمان. وذلك من جهتين: 

التجهة الأولى: 3 المحرم الصائد يضمن فداء الصيد. سواء كان الصيد في 
الحرم أو الحل والمحل لا يضمن فدائه. بل يضمن قيمته. 

الجهة الثانيه: أنّ المحلّ لو قتل صيداً في الحرم إِنّما يضمن قيمته ولا يتضاعف. 
وأمّا المحرم لو قتل صيداً في الحرم يتضاعف الجزاء. 

ولا يخنى: أنه لا فرق في ثبوت الضمان عليهما بين موجبات الضمان. وهي 
تام الابلاف :و الدبوالبيب كا انرق بي أن يكو الست ناما أوناقها. 


الأمر الثانى: مدرك القاعدة 
وشكدل عليها بدليلين: 


الدليل الأوّل: الروايات 

وهي على طوائف: 

الطائفة الأولى: ما يدل على حرمة الصيد فى الحرم وثبوت الضمان: 

منها: صحيحة الحلبى عن أبى عبدالله يذ قال: «لا تستحلّن شيئاً من الصيد 
تق حرام. ولا وأنت حلال في الحرم, ولأعولة ايها ولامهويا 
فيصطادوه...6(, فإِنّها تدلّ على حرمة الصيد على المحرم مطلقاً ‏ سواء كان فى 
الحرم أو الحلّ وحرمة الصيد على المحل إذا كان فى الحرم. 

وتدل على ثبوت الضمان عليهما بقوله 4 «فانّ فيه فداء لمن تعمّده». بناءً 


.١ من أبواب كقارات الصيد, الحديث‎ ١7 ؟, الباب‎ ١8:94 وسائل الشيعة‎ )١( 


القاعدة السابعة: قاعدة ما يضمن فى الإحرام يضمن فى الحرم قن 


على أن المراد من الفداء فيها مطلق الضمان الشامل للفدية والقيمة, كما هو مقتضى 
الجمع بينها وبين الروايات الآنية. 

وتدل أيضاً على عدم الفرق ين الصيد امن أو إقارة. 

الطائفة الثانية: ما يدل على لزوم الفداء على المحرم والقيمة على المحل: 

منها: رواية إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبدالله عن أبيه كه. قال: «كان 
عليّ لي يقول في محرم ومحلٌ قتلا صيداً؛ على المحرم الفداء كاملاً. وعلى المحل 
قت النداء. :وهر إننا يندت على البح إن كان سيدة :فى التتري ابأنية إدا نان 
صيده في الحلّ فليس عليه شيء»0١".‏ بناءً على أن يكون المراد من «الفداء كاماد 
لفن النداة» .ومح لصف القذاء 4 قندفة: 

ومنها: صحيحة ابن فضيل عن أبي الحسن لْىة. قال: سألته عن رجل قتل 
حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم؟ قال: «عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به. 
أو يشتري طعاماً لحمام الحرم» وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شأاة وقيمة 
الحمامة»("). 

ومنها: موّقة أبي بصير عن أبي عبدالله بيِ. قال: سألته عن محرم قتل حَمامةً 
من حَمام الحرم خارجاً من الحرم؟ فقال #: «عليه شاة». فقلت: فإن قتلها في 
جوف الحرم؟ قال ليإ: «عليه شاة وقيمة الحمامة». قلت: فإن قتلها في الحرم وهو 
حلال؟ قال نيةِ: «عليه ثمنهاء ليس عليه غيره»7". فإِنّْها تدل على لزوم الفداء على 
المحرم إذا قتل الصيد في خارج الحرم, ولزوم الفداء والقيمة وهو التضاعف _إذا 
قتله في الحرم, ولزوم القيمة على المحل إذا قتله في الحرم. 

ومنها: ما عن إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد, قالا: قلنا لأبي عبدالله لية: 


.١ من أبواب كفّارات الصيد. الحديث‎ 5١ وسائل الشيعة 4: ؟١١5, الباب‎ )١( 
.١2017 التهذيب 6: 18ح 1198. (؟) التهذيب 5: 5786 م‎ )( 


لحان القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


رجل أغلق بابه على طائر؟ فقال لْهة: «إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة, 
وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه»(3). 

ومنها: مولّقه يونس بن يعقوبء قال: سألت أباعبدالله عن رجل أغلق بابه 
على حمام من حمام الحرم وفراخ وبَيض؟ فقال لق: «إن كان أغلق عليها قبل أن 
يحرم فإِن عليه لكل طير ذ رهما ولكل فرخ نصف درهمء ولكل بيضة ربع درهمء 
إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإنّ عليه لكلّطا ئرشاةولكلٌفرخ حملاً...»١".‏ 

الطائفة الثالثة: ما يدل على لزوم الفداء والقمية على المحرم إذا قتل الصيد في 
الحرم. وهى الروايات الدالة على أنّ المحرم إذا قتل حمامة فى الحرم لزمه 
الكقارتان7. ١‏ 

ومنها: صحيحة الحلبى!؟) وموثقة معاوية بن عمّار!”. 

الطائفة الرابعة: ما يدل على لزوم الفداء على المحرم إذا قتل الصيد في خارج 
الحرم: 

منها: صحيحة ضريس بن أعينء قال: سألت أباجعفر لي عن رجلين محرمين 
زميا ضيداً أضائه الخذهنا؟ قال وعلق كل واد متهنا الفداين!. 

ومنها: مونّقة أبي بصير عن أبي عبدالله بلية. قال: سألته عن قوم محرمين 
الخرواضنا باتدركرا :قله اقتالت رقف لق عدار | فى نقد ريعي عبان لا 
فقال للية: «على كل انسان منهم شاة»(". ش 


)١(‏ وسائل الشيعة 9: /١؟,‏ الباب ١‏ من أبواب كقّارات الصيد, الحديث ؟. 
(؟) وسائل الشيعة 9: /1١؟,‏ الباب ١‏ من أبواب كفارات الصيد. الحديث ". 
(؟) وسائل الشيعة 4: ١194‏ الباب ١١‏ من أبواب كقّارات الصيد. 

() وسائل الشيعة 9: ٠غ‏ 5 الباب 8 ؛ من أبواب كفارات الصيد. الحديث ؟. 
(5) وسائل الشيعة 4: ١‏ 5؟, الباب 4 من أبواب كفّارات الصيد. الحديث 6. 
(1) وسائل الشيعة 9: ١١4؟,‏ الباب ٠١‏ من أبواب كقّارات الصيد, الحديث .١‏ 
() التهذيب 0:0٠175ح .125٠١‏ 


القاعدة السابعة: قاعدة ما يضمن فى الاحرام يضمن فى الحرم يدن 


ومنها: صحيحة منصور بن حازم ١!‏ وغيرها!". 

الطائفة الخامسة: مايدل على لزوم القيمة على المحل: 

منها: : صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا 2ة. قال: «من أصاب 
طيراً في الحر عا وهوميدا قدلهالقيسة: والققة ووطع شترق ‏ علفالهناء الوم و 

ومنها: صحيحة زياد الواسطيئ, قال: سألت أباالحسن له عن قوم أغلقوا 
الباب على حمام من حمام الحرم؟ فقال 4#: «عليهم قيمة كل طائر. درهم يشتري 
به علفاً لحمام الحرم»!؟). وهى ظاهرة فى قوم محلّين. 

وكذا غير هام الووانات1؟! 

ا فيستفاد ا 1ه قاعدة كليّة فقهئة شيسة) 
ويستقاة نضا أن الماك التتدرء يطون القذاء..والفنائد المحل رشق قيمته. كينا 
1 0 أضات ب الصيد في الحرم, 
الفداء, سل 0 5 الفداء فى 0 هو 5 أو الشاة 000 
جمعا بينها وبين غيرها. 


الدليل الثانى: الإجماع 
قال في الجواهر: «بل الإجماع بقسميةه علبه»", وقال في المدارك: «إِن 


)١(‏ وسائل الشيعة ١8:4‏ ؟, الباب ١7‏ من أبواب كقّارات الصيد, الحديث ؟. 

(؟) وسائل الشيعة 9: ١١5؛‏ الباب ١9‏ من أبواب كثّارات الصيد. الحديث .١‏ 

("'وغ وه) وسائل الشيعة 7١1:4‏ الباب ؟؟ من أبواب كقّارات الصيد, الحديث 4 و؟ و١.‏ 
(1) وسائل الشيعة 4: 5١09‏ الباب 18 من أبواب كقّارات الصيد. الحديث .١‏ 

(0) جواهر الكلام :٠١‏ 595. 


الوقن القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


الأصحاب قاطعون بأنّ ما يضمنه المحرم فى الحلّ يضمئه المحلّ فى الحرم: 
ويتضاعف الجزاء في اجتماع الأمرين»7". 

ولكن قد اتلد عد إلن الرواينات المكوية:فيكوة إعفاعا تدرفنا 
ول اعفار لها مستفلة 


الأمر الثالث: فى بعض موارد تطبيقها 

١‏ تحرم على المحل في الحرم الإعانة على صيد الحيوان البريّ ولو 
بالإشارة, كما تحرم على المحرم في الحرم وغيره. ولو اعانا فكل كهسا ضامت: 

١-لو‏ أمسك المحرم صيداً في الحلّ فذبحه المحلّ في الحرم ضمن كل منهما. 
فيجب على المحرم الفداء وعلى المحل القيمة, لقاعدة ما يضمن في الإحرام 
يضمن في الحرم. 
القمدة و الححؤم القذاع والقيمة هما 

؛ - ولو أمسك المحلّ صيداً في الحرم فذبحه المحلّ الآخر في الحرم ضمن 
كل منها القيمة. وذلك للقاعدة المذكورة. 

-لو نقل المحل في الحرم بيضّ صيد عن موضعه ففسد, ضمنه كما لونقله 
المحرم. للقاعدة المذكورة. 
بالاغلاق لو هلك وكذلك لو أغلق المحلّ عليه. 


)١(‏ مدارك الأحكام: 4 ا 


القاعدة الثامنة 
قاعدة مالا يضمن فى الإحرام لا يضمن فى الحرم 


وهي عكس القاعدة السابقة. فالمراد من «ما» كل صيد. والمراد من 
«لايضمن فى الاحرام» أن لا يضمن الصائد المحرم فى الحرم أو خارجه. والمراد 
امح سبري سدس 1 كدر 

ومبني هذه القاعدة 0 5 الموجب للشماق 57 
أو الحرم. وإذا حكم الشارع في مورد خاصٌ بعدم الضمان على المحرم في الحرم 

وموارد تطبيقها كثيرة: 

نثهاء ل3 بأتن :رقدين اسيك الينحا : في الحرم كما لا بأس به للمحرم؛ لقاعدة 
ما لا يضمن في الاإحرام لا يضمن في م 

ومنها: لا باس بأن يصيد المحلّ في الحرم الدجاج كما لا بأس بأن يصيده 
المحرم في الحرم, لقاعدة مالا يضمن في الإحرام لا يضمن في الحرم. 

ومتها: بح لمر اك في الحرم لا بأس ولا شود كنا لاع 


لان القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 


ومنها: لو ذبح المحلّ في الحرم البقر الأهلي فلا يضمنه, لقاعدة ما لا يضمن 
في الإحرام لا يضمن في الحرم. 

ومنها: لو قتل المحلّ في الحرم السباع فلا كقّارة فيه, كما لو قتلتها المحرم في 
الحرم أو خارجه, وذلك للقاعدة المذكورة. 


القاعدة التاسعة 
قاعدة مالا تقذير لفديته ففيه القبمة 
ومن جملة القواعد الفقهية الّتى تختصٌّ بباب الحجٌ قاعدة «ما لا تقدير لفديته 
لم ْ 
وفيها مباحث: 


المبحث الأوّل: في معناها 

قد عرفت في القاعدة السادسة أنّ المحرم الصائد يضمن فداء الصيد. وهذا 
مما لا اشكال ولا كلام فيه. وإِنّما الكلام فيما لا تقدير لفديته فى الشرع, فيقال: 
«كلّ ما لا تقدير لفديته فالضمان بقميته», أي: كل حيوان أو بيض لا تقدير لفديته 
في الشرع ففيه القيمة السوقيّة. 

فالمحرم الصائد يضمن قيمة كلّ حيوان قتله أو بيض كسره إذا لم يتعيّن في 
الشرع فديتها. وعلى القاعدة السادسة فلو صاد الصيد فى خارج الحرم يضمن 
قيمته ولو صار في الحرم يتضاعف ويضمن قيمتين. 

والمراد من القيمة هى قيمة وقت الاتلاف, لأنّه محل الوجوب. 


حفن القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


المبحث الثانى: فى دليلها 

ويدل عليها أمور: 

الأوّل: أنّ تحريم الصيد وضمانه ثابتٌ. كما تدل على الأوّل صحيحة 
الحلبي7", وعلى الثاني رواية ابن أبي زياد(" والإجماع. واذا ثبت التحريم 
والضمان من غير تقدير شرعاً فيرجع إلى القيمة. لعدم غيرها. 

الثانى: قول الصادق عيذ فى صحيح سليمان بن خالد. قال نا: «فى الظبى 
شنا وفى البقرة بقرة, وفى الحمار بدنة, وفى النعامة بدنة, وفيما سوى ذلك 
قلمته»("), 

الثالث: الإجماع. قال في ذخيرة المعاد: «لا أعلم في هذا الحكم خلافاً بين 
الأصحاب»!). وقال فى الجواهر: «بلا خاف أجده فيه كما اعترف به غير 
واجده" .وقال في المدارك: «هذا ممّا لا خلاف فيه بين العلماء»(١).‏ 
قال فى محرم ذبح طيراً: «إنّ عليه دم شاة يهريقه, فإن كان فرخاً فجّذي أو حَمَلٌ 
صغير من الضأن»7". ومضمونه أنّ فى أنواع الطير شاة وفى فرخه جدى أو حمل 
شعير مق السا: 

وقال فى ذخيرة المعاد: «والعمل بمضونها متّجه فيما لم يقم دليل على خلافه, 
)١(‏ وسائل الشيعة 4: 08؟, الباب ١7‏ من أبواب كقّارات الصيد. الحديث .١‏ 
(؟) وسائل الشيعة 4: 7١؟,‏ الباب ١١‏ من أبواب كقّارات الصيد. الحديث .١‏ 
(؟) وسائل الشيعة 9: 18١‏ الباب ١‏ من أبواب كفارات الصيد. الحديث ؟. 
(4) ذخيرة المعاد: .1١9‏ (0) جواهر الكلام :٠ ٠١‏ 118. 


(1) مدارك الأحكام6: 565٠0‏ 
(/) وسائل الشيعة 4: 145. الباب 4 من أبواب كقارات الصيد. الحديث 5. 


القاعدة التاسعة: قاعدة مالا تقدير لفديته ففيه القدمة اردان 


وعلى هذا فيكون الطير من المنصوص»)!". ومثله في المدارك7). 
وقال في الجواهر بعد ما نقل عن ابن بابويه -: «ولكنّه لندرته قاصر عن 
معارضة ما سمعتء فما في المدارك من أنه ينبغي العمل به فيما لم يقم دليل من 
خارج على خلافه, وحينئذٍ يكون الطير بأنواعه من المنصوص. في غير محلّه»١".‏ 
والحقّ هو ما ذهب إليه في الجواهر, فإِنٌّ ما ذكرناه من الأدلّة كاف في إثبات 
خلافه. 


المبحث الثالث: فى موارد تطبيقها 

وهذه القاعدة تجري فى كلّ صيد قتله الصائد المحرم نفسه أو كسر بيضه ولم 
يقدر في الشرع فدية له كلقلاق وورقاء وورشان وفيل وفهد ونسر وهدهدة 
وفزها نه السواناك اليه 


.609 ذخيرة المعاد:‎ )١( 
.860١ :8 (؟) مدارك الأحكام‎ 
.759 :7١ (؟) جواهر الكلام‎ 


القاعدة العاشرة 
قاعدة كل ما ينبت في الحرم فهو حرام 

التاعدة العاهرة من التواعد النقهية التى نيبحت عنتها فى النرحيلة الأولى 
قاعدة «كل ما ينيبت فى الحرم فهو حرام على الناس». وهذه القاعدة بهذه العبارة 
وإن لم توجد فى كلمات الفقهاء, ككثير من القواعد الّتى ذكرناهاء إلا أنّها قاعدة 
منصوصة هامّة يتفرّع عليها كثيرٌ من المسائل الفقهيّة فى الباب الحج. 

والبحث عنها يقع في جهات: 
الجهة الأولى: فى معنى القاعده 

فنقول: كل نبات ينبته الأرض في الحرم حرام قطعه أو قلعه على النساس 
أجمعين, إلا ما خرج بالدليل. 

فالمراد من قولنا: «كل ما ينبت فى الحرم» هو كل نبات خرج من الأرض في 
الحرم. فلا يشمل النباتات التى لم ينبتها الأرض, كالرياحين التي ينبت في 
الأصيص - وهو وعاء تزرع فيه الرياحين , فإنّ موضوع القاعدة على ما في 
الروايات الآنية هو ما ينبت في الحرم. والنبت في اللغة هو النشو والخروج من 
الأرض. والنيات عبارة عمّا تنبته وتخرجه الأرض من الشجر والعشب وغيرهما. 
فيكون معنا: «ما ينبت في الحرم» ما يخرج من الأرض في الحرم؛ فلا يشمل 


القاعدة العاشرة: قاعدة كلّ ما ينبت فى الحرم فهو حرام انان 


ما ينبت في وعاءٍ غير أرض الحرم. واو سام إطلاقه فينصرف إلى خصوص 
ما يخرج من أرض الحرم. 
والمراد من النبات كل ما ظهر وخرج من الأرض من شجر أو نجم أو عشبء 
والمراد من «الناس أجمعين» هو كل من قطعه أو قلعه من المحلّين 
والمحرمين. 


الجهة الثانية: في دليلها 

ويدل عليها كثير من الروايات: 

منها: صحيحة حر يز عن أبي عبدالله يلية, قال: «كلّ شيء ينبت في الحرم فهو 
حرام على الناس أجمعين)(©. 

ومنها: صحيحة أخرى عن حريز عن أبي عبدالله نيه قال: «كل شيء ينبت 
في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين. إلا ما أنبتّه أنت وغرسته»7". 

ومنها: صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله ليه في حديث -, قال: 
«لا ينزع مر ع ك2 دقفي إل ]اتكل ومس التاكيي!؟, وحتفييقنا وجوه 
الطاطري في السند بدعوي أنّه من وجوه الواقفيّة ولا يعتمد على رواياته, 
غير مسموع, فإنْ الصدوق رواها بسند صحيح عن سليمان بن خالدء وليس فيه 
الطاطري0!؟؛ مضافاً إلى أنّ مجرّد كونه من الواقفيّة لا يوجب عدم الاعتماد على 


.١ الباب 81 من أبواب تروك الاحرام. الحديث‎ ,١1/1 :4 وسائل الشيعة‎ )١( 
. الباب 87 من أبواب تروك الاحرام, الحديث‎ ,١77 :1 (؟) وسائل الشيعة‎ 
.١ الباب 87 من أبواب تروك الاحرام. الحديث‎ ,١77 :5 (؟) وسائل الشيعة‎ 
.566 (؛) من لا يحضره الفقيه ؟:‎ 


1 القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 


رواياته. 

ومنها: صحيحة زرارة. قال سمعت أبا جعفر ليذ يقول: «حرّم الله حرمه فيد 
في بريد أن يختلي خلاه أو يُعضد شجره. إلا الأذخر»(). يختلي خلاه أي يقطعه, 
ويعضد الشجرة أي يقطعها. 

ومنها: صحيحة أخرى عن حريز عن أبي عبدالله لي في حديث . قال اهة: 
«قال رسول الْهيي: ألا إن الله عرّوجِلٌ قد حرّم مكّة يوم خلق السماوات 
والاوق وهى حرام بحرام الله إلى يوم القيامة, لا يُنفر صيدهاء ولا يُعضد شجرها., 
ولا يُختلى خلاها... إلا الأذخر»”". 

تبصرة: الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها خارجه أو بالعكس 
حكمها حكم الشجرة الّتى يكون جميعها في الحرم, فإنّ أحدهما تابعٌ لما في 
الحرم لشرافة الحرم. ويدلٌ عليه صحيح معاوية بن عمّارء قال: سألت 
أباعبدالله ني من شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل؟ فقال لة: «حرم 
فرعها لمكان أصلها». قال: قلت: فإن أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم؟ 
فقال نهة: «حرم أصلها لمكان فرعها»!". 

وتدل عليه أيضاً نصوصٌ ألخر !4. 
الجهة الثالثة: في مستثنيات القاعدة 

ويشتكتى أنن القاغدة المذكورة أموزء 

الأوّل: الأذخر وهو نبثٌ معروف. ويدل عليه صحيحتا زرارة المتقدّمتان. 
)١(‏ وسائل الشيعة 9: ١7/4‏ الباب ل من أبواب تروك الإحرام, الحديث . 
)1١(‏ وسائل الشيعة 9: ,١070‏ الباب 88 من أبواب تروك الاحرام: الحديث .١‏ 


() وسائل الشيعة 4: ,١7/‏ الباب 4١‏ من أبواب تروك الاحرام, الحديث .١‏ 


القاعدة العاشرة: قاعدة كل ما ينيت فى الحرم فهو حرام ام 


الثانى: النخل وشجر الفاكهة, كما فى صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة. 

الثالث: الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل. وتدل على انعناتها مسر معد 
ابن حمران: قال: سألت أباعبدالله للية عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ 
فقال:وأقااشىء تأكله الأبل فلس ببة بأسن أن تترع!". 

الرابع: الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص أو في ملكه أو 5 
الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب. وتدلّ عليه صحيحة حريز 
المتقدّمة. 


الجهة الرابعة: في بعض موارد تطبيقها 

وموارد تطبيقها كثيرة؛ منها مايلى: 

١-يحرم‏ على المحل والمحرم قلع شجر الصنوبر كما يحرم عليهما قطعه. 

؟- يحرم على المحرم والمحل قلع شجر الشوحط كما يحرم عليهما قطعه. 

٠١‏ يحرم عليهما قطع أو قلع الراعي. 

غ- يحرم عليهما قطع أنواع الرياحين التي ينبتها الأرض. وأمّا الرياحين التي 
ينبت في الاصيص فلا تشملها القاعدة. 


)١(‏ وسائل الشيعة 3: 17 الباب 84 من أبواب تروك الاحرام الحديث ؟. 


القاعدة الحادية عشرة 
قاعدة كل شىء أرادك فاقتله 
القاعدة الحادية عشرة من القواعد الفقهية التي تجري في باب الحيّ هي 
قاعدة: «كل شىء أرادك فاقتله». 
والبحث حول هذه القاعدة يقع فى مقامات: 


المقام الأوّل: في مفادها 

فنقول: قد ثبت تحريم كل صيد في الإحرام والحرم؛ كما يدل عليه صحيحة 
الحلبي التي تقدّمت في القاعدة السادسة. وصحيحة معاوية بن عمّار «اثّقَ قتل 
الدوات كلها إل الأفعى...ع 07 فإنْهما تدلان على حرمة صيد كلّ حيوان في حال 
الإحرام أو داخل الحرم. إلا ما خرج بالدليل. وقد مرّت الإشارة إليه في القاعدة 
الخامدة و الا فية فإِنٌ من المعلوم ثبوت الحرمة في صيد كل ما تخت افيه 
الكقارة. قدا كله ونا الم مك لحن أ لني فى الخو مان نفسه من 
الحيوان. وإلا فيجوز قتله فيما إذا يخاف منه على 1 وهذا مفاد قاعدة: «كل 
شيء أرادك فاقتله» أي كل حيوان لا يجوز قتله في الإحرام والحرم فإذا أراد أن 


)١(‏ وسائل الشبيعة 4: 117, الباب 8١‏ من أبواب تروك الاحرام الحديث ؟. 


القاعدة الحادية عشرة: قاعدة كل شىء أرادك فاقتله اناق 


يصدم ويهجم عليك يجوز قتله. 
فهذه القاعدة حاكمة على قاعدة «تحريم كل صيد فى الإحرام والحرم» 
المستفادة من الصحيحتين المتقدمين. 


المقام الثاني: في دليلها 

وستدل عليها بجملة من النصوص: 

منها: خبر حريز عن أبي عبداله ة. قال: «كلّ ما يخاف المحرم على نفسه 
من السباع والحيّات وغيرها فليقتله, وإن لم يُردك فلا ثرده»". 

وفيه: أنّه لا يخفى أن الشيخ يرويه عن حريز عن أبي عبدالله ةا مسندا؟", 
والكليني يرويه عن حريز عمّن أخبره مرسلاً(", وهذا يضرٌ بالاستدلال به لكون 
الكليني أضبط من الشيخ. 

ومنها: صحيح عبدالرحمان العرزمي؛ عن أبي عبدالله لة. عن أبيه. عن 
على ايا, قال: :ويقئل المغرء كلنا سيد على تفبيه»!؟. ولثا كان من المعلوم أن 
ما لا يحرم على المحرم لا يحرم على المحل» فالرواية تدلّ أيضاً على جواز قتل 
كلّما خشيه المحلّ على نفسه في الحرم. 

ومنها: خبر أبي البختري المرويّ عن قرب الأسناد للحميري. عن جعفر بن 
محمّد عن أبيه . قال: «يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره. ويقتل 
الزنبور والعقرب والحيّة والنسر والذئب والأسد وما خاف أن يعدو عليه من 
السباع والكلب العقور»(0. 
)١(‏ وسائل الشيعة 177:4, الباب 8١‏ من أبواب تروك الاحرام, الحديث .١‏ 
)0( تهديب الاحكام 0 ع 110/1,. () الكاني 1: رةه 


(4) وسائل الشيعة 3: 1717. الباب 8١‏ من أبواب تروك الاحرام, الحديث 7 
(0) وسائل الشيعة 4: ,١178‏ الباب 8١‏ من أبواب تروك الاحرام. الحديث ؟١.‏ 


الف القواعد الفقبيّة /ج ١‏ 


وهذا أيضاً يدل على جواز قتل كلّما خشيه المحرم أو المحلّ في الحرم على 
نفسهء أما المحرم فواضح. وأمّا المحلّ في الحرم فلما ذكرنا من أن ما لا يحرم على 
المحرم لا يحرم على المحل. 

ومنها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أي عبدالله نيِة, قال: سالته عن محرم 
قتل زنبوراً قال: «إن كان خطاءً فليس عليه شيء». قلت: لا. بل متعمّداً. قال اقة: 
«يطعم شيئاً من طعام». قلت: إِنّه أرادنى. قال اكة: «إن أرادك فاقتله»(١).‏ ضرورة 
أنه لا خصوصيّة للزنبور في المقام, 000 ة: «إن أرادك فاقتله» بمنزلة التعليل 
لجواز قتل كلّ حيوان أراد المحرم أو المحل. ويوّيّده أنّها رُوى أيضاً بهذه العبارة: 
«قال لية: كل شيء أرادك فاقتله»!". 

وبالجملة: فالمستفاد من جميعها أن كل حيوان أراد المحرم أو المحل 
وخشياه على نفسهما فيجوز قتله, وهذه قاعدة فقهيّة نعبّر عنها ب: «قاعدة كل 
شىء أرادك فاقتله». 

ْ 37 عكس القاعدة وهو «إن لم يردك شيء فلا تقتله» _: فلا يستفاد من 

النصوص المتقدّمة, فإنّها نما تدلّ على أنّ كل حيوان أرادك فيجوز قتله, وأمًا عن 
العكس ساكتةٌ, إلا خبر حريز الذي ذكرنا ما فيه من الاشكال السندي. مضافاً إلى 
أنّ الصحاح الأخر لا يضئّن مضمون عكسها. 

ولما ذكرنا من عدم دلالة الروايات على عكس القاعدة. فربٌ حيوان يجوز 
قتله وإن لم يرد المحرم أو المحل, وذلك لاستثنائه عن قاعدة «تحر يم كل صيد في 
الإحرام والحرم» كالأفعى والعقرب والفآرة والأسود العذر, كما في صحيح معاوية 
بى أغقان هذه اليوانات لل أراذوا المغرم أو الحدل يوق فليا إكا لاسعنائها 


.١ وسائل الشيعة 4: 137 الباب 8 من أبواب كفّارات الصيد, الحديث‎ )١( 
.5 من أبواب تروك الاحرام, الحديث‎ 8١ (؟) وسائل الشيعة 4: 178, الباب‎ 


القاعدة الحادية عشيرة: قاعدة كل شىء أرادك فاقتله نض 


عن قاعدة «تحريم كل صيد...». وإما لقاعدة «كل شىء أرادك فاقتله», 
ولولم تردهما فيجوز قتلها لا للقاعدة المذكورة: بل لاستثنائها عن قأعدة «تحريم 


المقام الثالث: فى بعض موارد تطبيقها 

وموارد تطبيقها كثيرة؛ منها مايلى: 

١‏ - يجوز للمحرم قتل الأسد فيما إذا أراد المحرم؛ ويجوز للمحل أيضاً في 
الحرم, وذلك لقاعدة كلّ شىء أرادك فاقته. 

١‏ -يجوز للمحرم قتل السباع فيما إذا خيف منها على النفس, وكذا للمحل في 
الحرم. 

"'- يجوز للمحرم مطلقا وللمحل في الحرم قتل الأفعي فيما إذا أرادهماء 
لقاعدة كلّ شىء أرادك فاقتله. 


القاعدة الثانية عشرة 
قاعدة كل من كان منزله دون الميقات فمنزله ميقاته 
القاعدة الثانية عشرة من القواعد الفقهيّة التي تجري في باب الح قاعدة «كل 


من كان منزله دون الميقات فمنزله ميقاته». 

وفيها مباحث: 
المبحث الأَوٌل: في معناها 

ومعناها أنّ المستطيع إِمّا أن يكون منزله دون الميقات إلى جهة خلاف مكة 
بحيث كان الميقات قدّامه فيحرم من الميقات. وإِمّا أن يكون منزله دون الميقات 
إلى جهة مكّة بحيث كان الميقات وراءه فيحرم من منزله ولايجب عليه الرجوع 
إلى الميقات الذي خلفه. 

وبتعبير آخر: يلاحظ كلّ أحد موقع منزله. فإن كان منزله واقعاً بين الميقات 
وفكة حر تن منز له وإذا كان الفيعاك'فاضلا يبن حت له :وين مكة يتدوم مسن 
الميقات. فالعبرة بكون منزله بعد الميقات أو قبله, كما هو المستفاد من نصوص 
الباب. ل المذكور فيها «من كان منزله دون الميقات» أو «دون الحجفة» أو «دون 
ذاك عرق و نوها «العترة يننا اذا كان السناة قذانه ان رادم فكل يالاعظ 
منزله بالنسبة إلى الميقات الذي يقع خلفه أو قدّامه. يعني كلّ من كان منزله أقرب 


القاعدة الثانية عشرة: قاعدة كلّ من كان منزله دون الميقات فمنزله ميقاته ينض 


إلى مكة وكان الميقات خلفه يحرم من منزله. وكلّ من كان منزله قبل الميقات 
وكان الميقات قدّامه يحرم من الميقات. فلا عبرة بالقرب والبعد إلى مكّة حسب 
مجموع المواقيت حتّى يلاحظ المسافة بين منزله ومكّة من جهة وبين المواقيت 
ومكّة من جهة أخرى. 
المبحث الثانى: فى مدركها 

وتدل عليها النصوص الكثيرة: 

منها: صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله ىة. قال: «من كان منزله دون 
الوقت إلى مكّة فليحرم من منزله»(". 

ومنها: صحيح مسمع عن بي عبدالله ليا قال: «إذا كان منزل الاجل دون 
ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله»(). 

ومنها: صحيح عبدالله بن مُسكان, عن أبى سعيد. قال: سألت أباعبداله هه 
عمن كان منزله دون الحجفة إلى مكة؟ قال: «يُحرم 1 

سهاو قسن لدو نالك امور 

الأوّل: الظاهر أنّ المراد من قوله للثة: «إلى مكة» هو إلى جهة مكّة؛, وفى 
الواقع لما كان عنوان «دون الميقات» يشمل قبل الميقات وبعده. فبقوله: «إلى 
مكة» تعيّن الناتى: كأ نه قال: من كان منؤزله دون الميقات إلى جهة مكة لا إلى جهة 
حادق كه فعا تمد له 

ومن هنا يظهر أن أهل مكّة يندرج في العنوان المذكور. لأنّ منازلهم دون 
الميقات _أي بعد الميقات , وليس قدّامهم ميقات. 


(١1و؟)وسائل‏ الشيعة 8: 557 الباب ١,‏ من أبواب المواقيت, الحديث ١و5‏ 
() وسائل الشيعة 8: 587 الباب ١7,‏ من أبواب المواقيت, الحديث 4. 


لس القواعد الفقبيّة / ج ١‏ 


ويؤيّده مرسلة الصدوق: عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم؟ 
قال نية: «من منزله»(". فإنّ منازل أهل مكّة خلف الجحفة, وعنوان خلف الجحفة 
كما يشمل المنزل الواقع وسطاً بين مكّة والميقات يشمل منازل أهل مكّة أيضاً 
وأمّا ضعف سنده بالإرسال فينجبر بالشهرة المحقّقة في المقام. ويوّيّده أيضاً 
النبويٌ: «ومن كان دونه فمهلّه من أهله»7". 

وأا صحيحة أبي الفنضل (سالم الحنّاط): كنت مجاوراً بمكة, فسألت 
أباعبدالله نيه من أين أحرم بالحيٌ؟ فقال 3: «من حيث أحرم رسول اللهي من 
الجعرالةآناة في ذلك المكان فتوح: فتح الطائف وفتح خيبر والفتح...»", 
وصحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج: قلت لأبي عبدالله لية: إِنّي أريد الجوار بمكّة, 
فكيف أصنع؟ فقال ه: «إذا رأأيت الهلال هلال ذي الحجّة -فاخرج إلى الجعرانة 
فأحرم منها بالحجُ»!؟, فخصّهما صاحب الحدائق بموردهماء وهو المجاور, 
فلا تشمل المتوطّن (0. 

الثاني: هل الاإحرام من المنزل للمذكورين رخصةٌ ويجوز لهم الاإحرام من 
أحد المواقيت, أو عزيمةٌ ولا يجوز لهم الإحرام إلا من منازلهم؟ 

ذهب إلى الأوّل صاحب الجواهر فقال: «وحينئذٍ فالمراد بالإحرام من المنزل 
رخصة, لا عزيمة؛ ولذا كان المحكيّ عن الكافي والغنية والإصباح أنّ الأفضل 
لمن منزله أقرب: اللإحرام من الميقات. وفي كشف اللثام: وجهه ظاهر. لبعد 


.5 من أبواب المواقيت؛ الحديث‎ ١, وسائل الشيعة 8: 1477 الباب‎ )١( 
.59 :6 (؟) سئن البيهقى‎ 

() وسائل الشيعة 8: 114 الباب ؟ من أبواب أقسام الحجٌ؛ الحديث 1. 
(4) وسائل الشيعة 8 147. الباب 5 من أبواب أقسام الحبّ, الحديث 0. 
(6) راجع الحدائق الناضرة .10٠١ :١5‏ 


القاعدة الثانية عشرة: قاعدة كلّ من كان منزله دون الميقات فمنزله ميقاته فنا 


المسافة وطول الزمن)(". 

واختاره صاحب العروة؛ فقال: «والظاهر 3 الإحرام من المنزل للمذكورين 
من باب الرخصة, وإلا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت»7". 

وذهب السيّد الحكيم إلى الثاني. فقال: «ظاهر الأمر الإلزام والتعيين. نعم, إذا 
ذهب إلى ميقات من المواقيت صدق أنه مر عليه, فيجو ز له الإحرام منه. كما تقدّم 
نظيره فى أهل الآفاق إذا مرّوا على غير ميقاتهم. وحيئئذ إذا كان المراد من 
الأعصنه هذا المع ف تله وإل قد لاح كر 

والعفيق: أن اظاهرسين الروائات الرارده فى :قوق المتراقيت اه 
رسول الْهييِة وقّتها لأهل البلاد رخصةً لهم وتسهيلاً عليهم. فما دل على أنّ ذا 
الحليفة ميقات لأهل المدينة بنصرف إلى أنّ من يريد الحجّ من طريق المدينة 
فميقاته ذوالحليفة من باب الرّخصة, وما دل على أنّ يلملم ميقات لأهل اليمن 
منصرف إلى أنّ من يريد الحجّ من طريق اليمن فميقاته يِلَمْلّم وكذا في المواقيت 
الخ فحز لقن كان قن النلينة أن يخرع ينها إلى بلد حر كالقنام أرالطافن 
أو اليمن والإحرام من ميقات ذلك البلد. كما يجوز لمن كان في الشام أن يخرج 
منه إلى غيره من البلاد والاحرام من ميقات ذلك البلد. والروايات الواردة فى 
انام ها فسرف إلى إن من كاج هزه درن الثقاك ورين لامي د 
فعليه أن يحرم من منزله رخصة له وتسهيلاً عليه, فيجوز له أن يخرج من منزله إلى 
أحد المواقيت والاخرام منه. 

الثالث: قد وقع الخلاف في أنّ الميزان في كون المنزل ميقاتاً هل هو القرب 
إلى مكّة. أو إلى عرفات, أو التفصيل بين العمرة فيعتبر القرب إلى مكّة وبين الح 


.5714 :5 العروة الوثقى‎ )1( .١16:18 جواهر الكلام‎ )١( 
.57/1-:١١ مستمسك العروة الوثقى‎ )1( 


كس القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


فيعتبر القرب إلى عرفات؟ 
والأوّل منسوبٌ إلى المشهور١".‏ وذهب بعضهم إلى الثاني كالشهيد في 
اللمعة(". وذهب بعض آخر منهم إلى الثالث كالشهيد الثاني في امالك 7 
والتحقيق -كما مرّ -: أن الميزان في كون المنزل ميقاتاً هو كونه دون الميقات 
إلى جهة مكّة, ولعلّه مراد المشهور, وهِذا هو المصرّح به في الروايات. وأمًا القرب 
إلى عرفات أو التفصيل بين العمرة والحج فلم يذكر في شيء من الروايات. 


المبحث الثالث: فى بعض موارد تطبيقها 

وموارد د تطبيقها كثيرة منها ما يلي: 

١‏ -من كان منزله فاصلاً بين قرن المنازل وبين مكّة فيجوز له الاحرام من 
متزله لقاعد: كل من كان متز له ذون الميقات قمقاته متزله: 

؟ - يجوز لأهل مكّة الإحرام من منازلهم؛ لقاعدة كلّ من كان منزله دون 
الميقات فميقاته منزله. للقاعدة المذكورة. 

"'-من كان منزله بعد يَلَمْلَْم فيجوز له الإحرام من منزله, للقاعدة المذكورة. 

؛ -كلّ من توطن في منزل وقع بعد أحد المواقيت إلى جهة مكّة فيجوز له 


.١١4 :18 جواهر الكلام‎ )١( 


(؟)الروضة البهية 51٠٠١‏ 
(؟) المسالك ؟:3١51,.‏ 


الفصل الثامر 


فى القواعد المختطة بباب الجهاد 


وفيه خمس قواعد: 

١‏ قاعدة وجوب الدفاع بما استطاع. 

- قاعدة لا جهاد إلا بإذن الإمام أو نائبه. 

* قاعدة السَلب. 

ع - قاعدة جواز المحاربة بكلّ ما يتوقّف عليه الفتح. 
6 قاعدة الأمان. 


القاعدة الأولى 
قاعدة وجوب الدفاع بما استطاع 


وهذه القاعدة من جملة القواعد الفقهيّة التى تجري فى باب الجهاد. وتفصيل 
البحث عنها يقع في جهات: 


الجهة الأولى: في معناها 

لاريب في أنّ الدفاع عن النفس من الأمور الفطريّة الحيوانية الّتي جبلت 
عليه النفوس, كما أن الدفاع عن المال والعرض من المرتكزات العقلائية. 

وأما معني القاعدة أنّه يجب على الإنسان أن يدفع اللصّ والمحارب 
وغيرهما عن نفسه وعرضه وماله, بل وعن غيره بكلّ شيءٍ استطاع. 

فالمراد من «الدفاع» هو الدفاع عن النفس والمال والعرض المحترمة مطلقا. 

والمراد من قولنا: «يما استطاع» أنه يجب الدفاع بأيّ نحو ممكن وبأيّة آلة 
موجودة بعد مراعاة الأسهل فالأسهلء كما سيأتي. 
الجهة الثانية: في دليلها 

ويدل عليها امورو 
الأمر الأوّل: الكتاب 

ويدلٌ عليها بعض الآّيات من القرآن الكريم؛ كقوله (تعالى): ١‏ تَعَاوَنُوأْ عَلَى 


القاعدة الأولى: قاعدة وجوب الداع بما استطاع مواق 


لد وَألتَقُوَى وَلَا تَعَاوَنُوأ عَلَى لاثم وَأَلْعُدْوَانِ»0'". تدلّ هذه الآية الشريفة 
بصدرها على لزوم الاعانة على كلّ خير ومعروف, ومن أبرز مصاديق المعروف 
هو الدفاع عن النفس والمال والعرضء فتجب الإعانة على حفظها بالدفاع عنها. 

وتدل بذيلها على حرمة الإعانة على الإثم. والإثم يطلق على كل معصية 
وظلم. فيشمل الظلم على النفس والظلم على الغير. والعدوان هو التعدّي على 
حقوق الناس. ومن مصاديق الإعانة على الظلم والتعدٌي على حقوق الناس 
بجميع أنحائها هو عدم الدفاع عن المظلوم. ومن أظهر مصاديق المظلوم هو من 
هجم عليه المهاجم ويريد نفسه أو ماله أو عرضه. فعدم الدفاع عنه منهيّ عنه 
وحرام, والدفاع عنه واجب على نفس المظلوم وغيره؛ وإلا لصدق عليهما المعين 
على الوثم. 

ويدل عليها أيضاً قوله (تعالى): (وَلَا تلقو َأَيْدِيكُمْ إِلَى التَهلكَةه!", فإنّها 
تدلّ على حرمة الإقدام على كل ما يخاف الانسان على نفسه أو عرضه أو ماله, 
وعدم الدفاع بعد هجوم المهاجم على نفس الإنسان أو عرضه أو ماله من مصاديق 
الإقدام على ما يخاف الانسان. فعدم الدفاع حرام, ولا مفرٌ عن هذا الحرام إلا 
الدفاع عن النفس والعرض والمال. 
الأمر الثاني: الروايات 

ويدل عليها النصوص المتواترة في الأبواب المختلفة: 

منها: ما عن أنس أو هيثم بن براء عن أبي جعفر نى, قال: قلت له: اللصّ 
يدخل عليٌ في بيني يريد نفسي ومالي؟ فقال نية: «اقتله, فأشهد الله ومن سمع أن 


)١(‏ المائدة/5. )١(‏ البقرة/196. 


ين القواعد الفقبيّة /ج ١‏ 


دمه فى عتقى)(١).‏ 

ومنهاءشاعن أن عيذا شعي قال #دقال أمير التوشى لذ إذا وهل علياك 
اللفذ التمارت فاتسله فنا احا بك قدمة قل نف 3 

وياز تن عن حمق عق امدكفة تدعا قاو امف علرلرتعل بريد أهلك 
ومالك فابدره بالضربة إن استطعت, فَإِن اللصّ محارب لله ولرسولهيةة, فما تبعك 
منه من شيء فهو عليّ70". 

ومنها: ما عن أبى عبدالله ليه قال: «إذا قدرت على اللصّ فابدره وأنا شريكك 
١ 0056‏ 

“فياه الرواياع صؤيحة ا أن علق اكاك أن يدف التعارب و اللمن 

وغيرهما عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع. 

وفي المقام روايات أخر تدلّ على لزوم الدفاع عن نفس الغير وحر يمه وماله. 

منها: خبر السكونى عن جعفرء عن ابيه. عن ابائهيه. قال: «قال 
رسؤل اشع من سيمخ رجلاً ينادي يا التسلنيق فلح يجيه افلس نشل ,101 

ومنها: ما فى معتبرة الأصبغ بن نباتة. قال: قال أميرالمؤمنين 42: «يضحك الله 
تعالى إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبّع أو لصّ فحماهم أن يحوزوا»!" 

وبالجملة: فالمستفاد من مجموع الروايات بعد رد بعضها إلى بعض وجوب 
الدفاع عن النفس والمال والعرضء كما أَنّ المستفاد منها وجوب الدفاع عن نفس 
الغير وحريكة ماله 


.١ وسائل الشيعة 18: 0488 الباب من أبواب الدفاع, الحديث‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة 47:1١‏ الباب 41 من أبواب جهاد العدوٌ. الحديث /. 
(؟) وسائل الشيعة 4١:1١‏ الباب 11 من أبواب جهاد العدوٌ الحديث 7 
(4؟) وسائل الشيعة :١4‏ 587 الباب ١‏ من أبواب وجوب الدفاع, الحديث .١‏ 
(0) وسائل الشيعة 14: ,01١‏ الباب /من أبواب وجوب الدفاع, الحديث .١‏ 
(1) وسائل الشيعة ٠١8:1١‏ الباب 04 من أبواب جهاد العدرٌ. الحديث 5 


القاعدة الأولى: قاعدة وجوب الدقاع بما استطاع الام 


الأمر الثالث: السيرة العقلائيّة 

والأمر الثالث من الأمور الدالّة على وجوب الدفاع هو السيرة العقلائيّة في 
كلّ مذهب وملّة, فإنّ العقلاء يذمّون من لم يدفع المهاجم عن نفسه أو عرضه أو 
ماله ومن لم يدفعه عن نفس الغير أو ماله أو عرضه؛ وهو مقدور على ذلك. 


الجهة الثالثة: في التنبيه على أمور: 

الأوّل: يجب في الدفاع مراعاة الأسهل فالأسهل مع الإمكان؛ فإن اندفع 
المهاجم بمجرّد الإخطار وإظهار الصوت يقتصر عليه وإلا فالصياح 0 وإلا 
فباليد. وإلا فبالعصاء وإلا فبالجرح., وإلا فبالقتل. وذلك لأصالة عدم جواز كل 
مرتبة عالية مع إمكان الدفع بالمرتبة الدنيّة, كما هو مقتضي القواعد المقرّرة في 
التهي عن المنكرء نل هو المستفاد من مجموع الروايات بعد رد بعضها إلى بعض 
حيث ورد في بعضها الأمر بالقتل وفي بعضها الأمر بالضرب وفي بعضها الأمر 
اورظنا . 

هذا كله مع الإمكان ووجود الفرصة لرعاية الترتيب المذكور, وأمّا فى صورة 
عدم إمكان المراعاة لعدم القدرة على بعض المراتب كعدم قدرة الأخرس على 
الإخطار اللساني وعدم قدرة المقطوع اليد على الدفع باليد, وكذا في صورة عدم 
وجود الفرصة فلا يجب مراعاة الأسهل, بل يجب الدفاع بأيّ وجه أمكن. 

ويجب مراعاة الأسهل في آلات الدفاع, فإن اندفع بالآلات الدافعة التي 
لاتوجب الجرح والقتل فيقتصر عليهاء وإِلا فبالآلات الي توجب الجرح.ء وإلا 
فبالآلات التي توجب القتل, وذلك لما مرّ. 

الثاني: يجب الدفاع عن النفس والعرض ولو علم أنه يقتل. فضلاً عن الظنّ 
والأحضال: 


فض القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


و 


ما الأوّل: فلإطلاق الأدلة المتقدّمة وقُبح الاستسلام للظلم. 

وأمّا الثاني: فلإطلاق الأدلة وقبح الاستسلام للظلم؛ مضافاً إلى معتبرة البرقي 
عن الإمام الرضا نيِةِ. عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجيء قوم 
يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: 
«نعم». قلت: وكذلك إذا كانت معه امرأة؟ قال: «نعم». قلت: وكذلك الأمٌ والبنت 
وابنة العم والقرابة يمنعهنّ وإن خاف على نفسه القتل؟ قال: «نعم». قلت: وكذلك 
المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه وإن خاف القتل؟ قال: «نعم»7". 

وأمّا المال وإن كان مقتضى إطلاق الروايات ورواية البرقي وجوب الدفاع 
ولو علم أنه يقتل, إلا أنه يحمل على الجواز بدليل خبر أبي بصير. قال: سألت 
أباجعفر عن الرجل يقاتل عن ماله؟ فقال: «إِنّ رسول اليه قال: من قتل دون 
ماله فهو بمنزلة شهيد». فقلنا له: أفيقاتل أفضل؟ فقال: «إن لم يقاتل فلا بأسء أمّا 
أنا لوكنت لتركته ولم أقاتل»0". فالقدر المتيقّن من وجوب الدفاع عن المال هو 
ما إذا علم أن لا يقتل: أو أحرز أنّ حفظ النفس أو الحريم متوقّف على المال 
فيكون الدفاع عن المال دفاعاً عن النفس أو الحريم. وأمّا مع احتمال القتل -فضلاً 
عن العلم به -فلا يجب الدفاع عن المال؛ بل يجب الاستسلام بدقع المالء لقاعدة 
تقديم الاهمٌ على المهم. 

الثالث: يعتبر في وجوب المدافعة إحراز قصد المهاجم إلى النفس أو الحريم 
أو المال: للسيرة المستقكة بين المسلمين. وأمًا مجرّد الظنٌ أو الاحتمال فلا يكفي, 
لقوله تعالى: «إن أ اي ين ألحقّ 116 ظ 
)١(‏ وسائل:الشيعة ١4:1,الباب‏ 5؛ من أبواب جهاد العدرّ. الحديث ؟17١.‏ 


(1) وسائل الشيعة 18: 084 الباب 5 من أبواب وجوب الدفاع, الحديث ؟. 
(؟) يونس /85. 


القاعدة الأولى: قاعدة وجوب الدقاع بما استطاع فض 


الرابع: إن إطلاقات الأخبار تدلّ على وجوب المدافعة ولو انجرٌ إلى الإضرار 
بالمهاجم بل قتله, ولا ضمان على المدافع كما هو صريح الأخبار المتقدّمة. نعم 
لو تعدّى المدافع عمّا هو الكافي في الدفع من مراعاة الأسهل فالأسهل أو أحرز 
المدافع قصد المهاجم للظلم فدفعه وجنى عليه أو أَضرٌ به ثمّ بان الخلاف, يكون 
ضامنا للقواعد العامّة الدالّة على الضمان. 

الخامس: لا فرق فى وجوب الدفاع بين ما إذا كان المهاجم إنساناً وبين ما إذا 
كان المهاحم غيزة من الحيوانات كالدابّة الصائلة. وذلك لفحوي ما تقدّم في دفع 
الإنسان المهاجم. 


القاعدة الثانية 
قاعدة لا جهاد إِلّا بإذن الإمام أو نائبه 
القاعدة الثانية من القواعد الفقهية الّتى تجري فى باب الجهاد قاعدة «لا جهاد 
إلا بإذن الامام أو نائبه». ْ ْ 
وفيها جهات من البحث: 


الجهة الأولى: فى معناها 

وهى تتفرع على توضيح مفرداتها: 

١‏ -«لا». والمراد منه عدم الجواز. 

-«الجهاد». وهو مأخود من الجَهْد_بالفتتح ‏ بمعنى التعب والمشمّة. أو من 
الجّهْد ‏ بالضمٌ ‏ بمعنى الطاقة. والمراد به هاهنا هو الجهاد بالمعنى الأخصٌ, وهو 
القتال للدعوة إلى الاسلام وإعلاء كلمة التوحيد وإقامة شعائر الدين. وله أحكام 
خاصّة من شهادة المقتول على وجه لا يغسّل ولا يكقّن وحرمة الفرار عن الزحف 
وغيرهما من الأحكام الخاصّة. ويقال له: «الجهاد الابتدائيٌ». فلا يشمل الدفاع 
الذي ذكرناه في القاعدة السابقة. 

نعم, أن الجهاد الابتدائى أيضاً يرجع في الواقع إلى الدفاع عن حقّ الناس, 
وهو حق الارشاد والاسترشاد الذي يعبر عنه فى العصر الحاضر بدالحرّية في 


القاعدة الثانية: قاعدة لا جهاد إِلَا بإذن الإمام أو نائبه نكف 


البيان». فإذا منع شخص أو أشخاص أو حكومة ودولة عن هذا الحقّ فيجب 
للمسلمين الدفاع عن هذا الحقّ بالقتال معهم للدعوة إلى الإسلام وإعلان كلمة 
التوحيد. كما قاتل رسول الهيَيْةُ مع الكقار حيث يقاتلون معه ويمنعون عن دعو ته 
إلى الإسادم: 

 '"‏ «بإذن الإمام أو نائبه». قلنا: «بإذن اللإمام أو نائبه». ولم نقل: «مع 
وجودهما أو حضورهما». لأنّ الملاك في وجوب الجهاد هو إذنهماء ضرورة أنه 
لا يجب الجهاد بمجرّد وجودهما أو حضورهما من دون إذنهماء بل لا يلزم 
وجودهما أو حضورهما في الجهاد مباشرةً ويكفي مجرّد إذنهما فيه. 

؛ ‏ «الإمام». والمراد به هاهنا الإمام المنصوب للإمامة من قبل الله تعالى. 
كاليد الأكرميةٌ والامام المعصوم بعده من الأتمّة الإثنى عشريّة للك . 

-«نائيه». والمراد منه نائبه مطلقاء سواء كان في عصر الحضور, وهو النائب 
الخاصٌ المنصوب من قبل الإمام للجهاد بالخصوص أو للجهاد وغيره؛ أو كان في 
عصر الغيبة» وهو النائب العامٌء وهو الفقيه الجامع للشرائط. 

والحاصل: أنه إِنّما يجب الجهاد على المكلّفين بإذن الإمام أو نائبه في كل 


زمان ومكان. ولا يجوز من دون إذنهما. 


الجهة الثانية: في دليلها 

ويدل عليها أمران: 

الأمر الأوّل: الكتاب 

تدل عليها الآيات الكثيرة من القرآن الكريم؛ وهي على طوائف: 

الطائفة الأولى: مايدل على وجوب قتال ارين من غير أهل الكتاب 
ودعوتهم إلى الإسلام إلى أن يسلموا أو يُقتلوا: 
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منها: قوله تعالى: ََلْيْقَيلَ فى سَبِيلٍ آله آلَّذِينَ يَشْرُونَ آلْحَيّوة آلدنْيا 
بالأخِرة»0", 

ومنها: قوله تعالى: (وَقَنتَلُوهُم حَتَّى لَاتَكُونَ فتن وَيَكُونَ لدي كله لّوح" 

ومنها: قوله تعالى: <كُتِبَ عَلَيْكُمُ ألْقتَالٌ وَهوَ كه لُكنْ6١".‏ 

ومنها: قوله تعالى: <قَإِذا آنسلع الأَسْهُرُ لح م فَائملُوأ آلْمَشْرِكِينَ»11. 

الطائقة الثانية: ما يدل على وجوب مقاتلة أهل الكتاب _اليهود والنصارى 
ومن يلحق بهما من المجوس والصابئة - حبّى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يدٍ 
وهم صاغرون. كقوله تعالى: نلو لين لامُؤْمِتُونَ بالل ولا اليم آلْأَخِرٍ 
يوقو مَاحا الله وَرَسُولهُو وَلَايَديُونَ دين آلْحَيّ الل ارثا لحب 
حَتَىئ على الجزيّة عن يَدِ وهم هُمْ صَعْرُونَ»(0. 

الطائفة الثالته: مايدلٌ على وجوب مقاتلة البغاة حنّى يفيئوا إلى أمر الله 
تعالى. قال الله تعالى: (وَإِنْ طَآَبفَتَانِ مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ أفْتكلُوأ فَأَصْلِحُوأ بَيِنَهُمَا فَإنْ 
بََثْ ِحْدَاهُنا عَلَى 1 لأخْرَئ قَقَنتلوأ الى تَِِى حَنّى تَنِيء إلى أَمْرِ آللّوو1. 

فهذه الآيات بإطلاقها تدل على وجوب القتال للدعوة إلى الاسلام وإعلاء 
كلمة التوحيد من دون تخصيص هذا الحكم بزمان دون زمان أو مكان دون مكان 
أو طائفة دون طائفة. ْ ٠‏ 


الأمر الثانى: الروايات 


وهي كثيرة: 
منها؛ مرفوعة ابن مخوت: قال اير السؤييق 344ة إن الله فَوَضَ نَ الجهاد 


.517/ النساء /1/. (؟) الأنفال /وم. (©) البقرة‎ )١( 
التوبة /6. (0) التوبة /59. (1) الحجرات/5.‎ )]( 
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واعتلية وشعلة تضوة وتاسي واندنا مكنا ولكدي الي 
ومنها: عن أبى عبدالله #ذ. قال: قال رسول الهييك: «الخير كلّه فى السيف, 
تحت ظل السيف: :ولا يقنم الناس إلا النسيف»:والسيؤاق مقاليد الجن والنانه7؟) 


الجهة الثالثة: في التنبيه على أمور: 
الأمر الأوّل: شرائط وجوب الجهاد 

يشترط في وجوب الجهاد _بالمعنى المذكور -أمور: 

الأوّل: الذكورة. وتدل عليه معتبرة الأصبغ, قال: قال أمبرالمومتين لة: 
«كتب الله الجهاد على الرجال والنساء. فجهاد الرجل أن يبذل ماله ونفسه حتّى 
يقتل في سبيل الله وجهاد المرأة أن تصبر على ماترى من أذي زوجها»!". 

الثاني: القدرة, فلا يجب على العاجز كالأعمى والأعرج والشيخ الهمّ والزمن 
والمريض ونحو ذلك. ويدل عليه قوله تعالى: <لقس على الأعون حرج وَلَا عَلَى 
الأغرّج حَرَح4!4), وقوله تعالى: دِلَيْسَ عَلَى الضعفَاءٍ وَلَا عَلَى العاف وَلَاعَلَى 
الذي لاتخدون مَايَفقَونَ حرج( 

الثالث: إذن الامام أو نائبه كما سيأتى. 

وأا اشتراط الحريّة ففيه إشكال, نه لا يمكن الاستدلال لوا لش 
يعقوب(1) ورواية آدم بن علي”" على اعتبا (اللعرةة: لانهدا هيهان عندا اردلالة 

اللَّهمْ إلا أن يقال: أنه يدل عليه الاجماع. فإن ثبت هو وإلا فللمنا قشة فيه 


.١6 من أبواب جهاد العدرٌ الحديث‎ ١ الباب‎ 4:1١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة :١١‏ 6. الباب ١‏ من أبواب جهاد العدرٌ, الحديث .١‏ 

(؟) وسائل الشيعة ١6:1١‏ الباب 5 من أبواب جهاد العدوً, الحديث .١‏ 

(؛) الفتح .١07//‏ (6) التوبة .3١/‏ 
(3 و/) وسائل الشيعة 8: 7 الباب ١6‏ من وجوب الحجّء الحديث ٠"‏ و]. 
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متعال وايع 

الأمر الثاني: الجهاد واجبٌ كفائيٌ 

الجهاد واجب كفائيٌّ, فهو واجب على الجميع»؛ وإن قام به بعض فيسقط عن 
الآخرين. 1 

قال في الجواهر: «نعم فرضه على الكفاية بلا خلاف أجده فيه بينناء بل 
ولابين غيرناء بل كاد أن يكون من الضروريٌ, فضلاً عن كونه مجمعاً عليه؛ مضافاً 
إلى المعلوم من سيرة النبيعَية وأصحابه؛ وقوله تعالى: لَايَسْتوى أ لْمعِدُونَ مِنَ 
ألمؤْمِنِينَ َي وى آلضرَرٍ وَاَلْمُجَْهِدُونَ فى سَبِيل آله أَْوَالِهمْ وَأَننْسِهم 3 
آللَّهُ آالمُجَهِدِينَ بأَمْوَالِهِمْ وََنفْسِهمْ عَلَىأ لقَعِدِينَدرَجَة0١؛‏ وقاعدةالحرج»!؟) 

ويدل عليه أيضاً قول أميرالمومنين ني في المرويّ عنه في دعائم الإسلام: 
«والجهاد فرضٌ على جميع المسلمين, لقول الله: < كيب عَلَيكُمْ ألْقََالَ4". فإن 
قامت بالجهاد طائفة من المسلمين؛ وسِع سائرهم التخلّف عنه ما لم يحتج الّذين 
يلون الجهاد إلى المدد. فإن احتاجوا لزم الجميع أن يمدّوا حتّى يكتفواء قال الله 
عرُوجل: وما كَانَ آْمُؤْمِنُونَ لِينفرُوأ كَآنّةَه!؟, وإن أدهم أ م يمحتاج فيه إلى 
جماعتهم نفروا كلّهم, قال الله عرّوجل: انرأ خِفَافًا وَِقَالاً وَجَْهِدُوأ يأَمْوَا لِك 
راش ف شبيل آلنّدع ككلم 

مضافاً إلى أن الأصل فى الواجبات النظامية والاجتماعئة هو الكفاية, إل 
ماخرج بالد ليل. ش 

الأمر الثالث: اعتبار إذن الإمام أو نائبه الخاصٌ في عصر الحضور وعدم 
)١(‏ النساء/48. (؟) جواهر الكلام :1١‏ 3. (؟) البقرة/553517. 


(:) التوبة / .١77‏ (6) التوبة /١غ.‏ 
(1) مستدرك وسائل الشيعة ١15 :١١‏ الباب ١‏ من أبواب جهاد العدرٌ الحديث 78. 
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اعتباره في عصر الغيبة. 

هل يعتبر إذن الإمام ليه أو نائبه الخاصٌ في مشروعيّة أصل الجهاد في 
العرديعة المقية د بمعتى أن الجهاة الأتداك يحص برس الحضورء وأما فى رمن 
الغيبة فلا جهاد, أم لايعتبر إذنهما إلا في زمن الحضور؟ 

البتهورنت الأضخاافر الال اتدل غلية بوحهة: 

الأوّل: الإجماع. قال صاحب الرياض: «وانّما يجب الجهاد مع وجود الإمام 
العادل وهو المعصوم أو من نصبه أي النائب الخاصٌ وهو المنصوب للجهاد أو 
لما هو أعيّ _. أمّا العاء كالفقيه فلا يجوز له ولا معه حال الغيبة بلا خلاف أعلمه, 
كما فى ظاهر المنتهى وصريح الغنية, إلا من أحمد كما فى الأوّل. وظاهرهما 
الإجماع»,(١"‏ انتهى ملخّصاً. 

أجيب عنه بوجوه: 

أوَلةً: إن هذا الإجماع لم يثبت: إذ لم يتعرّض جماعة من الأصحاب للمسألة. 

وثانياً: لو سلّم ثبوته فهو لا يكون كاشفاً عن قول المعصوم 3#8. لاحتمال أن 
يكن ركه الرواياك الا 

وثالثاً: إنّ دعوي الإجماع وعدمه, وكذا البحث عن وجود الإمام 0ه نزاعٌ 
صغر ويء لأنّ المناط في وجوب الجهاد مطلقاً إمكان بسط الإسلام وإقامة شعائره 
والدعوة إليه. وكلّ ما أمكن هذه الجهة وجبء ومالم يمكن ينتفى الوجوب بانتفاء 
موضوعه. فوجود المعصوم وبسط يده طريق إلى إمكان الدعوة إلى الحقّ وإعلان 
كلمة التوحيد, فمع اجتماع الجهة المذكورة في نائب الإمام حال الغيبة يتعيّن عليه 
الجهاد من باب انطباق الحكم على موضوعه. نعمء يعتبر لوجوب الجهاد شرائط 


5114 :١ رياض المسائل /1 /ا42. (1) منهاج الصالحين‎ )١( 
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فى نائبه حال الغيبة من بسط يده وإحاطته بالفقه وحسن إدارته وانسلاخه عن 
المادّيات وأساطة الختراءايه وانقا دعاق النامن لدوفووها هى الامو التقلدية 
الني يعتبر في الوصول إلى الأهداف التي طرحها الإسلام لمسألة الجهاد". 

ولعلّه تردّد صاحب الجواهر في ثبوت الإجماع وقال: «لكن إن تمّ الإجماع 
المز يو رفن لم0 

بل لم يجعله المحقّق السبزواريّ مستنداً للقائلين باشتراط الحضور*". 

الثاني: الروايات 

منها: رواية سويد القلاء عن بشير.ء عن انع عبداله نةء قال: قلت له: ل 
رأبت في المنام أَنّي قلت لك: إِنّ القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل 
الميتة والدم ولحم الخنزير. فقلتَ لي: نعم هو كذلك. فقال أبوعبدالله لية: «هو 
كذلك, هو كذلك»(4). 

وتاقكن قه السد الحواية نو بحهة السيد والد لاله 

أمّا السند: فلانه لا يمكن لنا إثبات أن المراد من «بشير» الواقع في سندها هو 
بشير الدهان, ورواية سويد القلاء عن بشير الدهان في مورد لا تدل على 9 المراد 
من «بشير» هنا هو بشير الدمّان؛ مع أنّ المسمّى ب«بشير» متعدّد في هذه الطبقة 
ا ب«بشير الدمّان». نعم روي في الكافي هذه الرواية مرسلاً عن 
بشير الدهان. وهي لا تكون حجّة من جهة الاإرسال. 

وأما الدلالة: فلأنٌ الظاهر منها بمناسبة الحكم والموضوع هو حرمة القتال 
بأمر غير الإمام المفترض طاعته وبمتابعته فيه. ولا تدل على حرمة القتال على 
)١(‏ مهذّب الأحكام :١6‏ 83-86 (؟) جواهر الكلام .١15 :1١‏ 


(*) كفاية الأحكام: 17/4 
(5) وسائل الشيعة: :١١‏ ”7 الباب ١١‏ من أبواب جهاد العديٌّ الحديث .١‏ 
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المسلمين مع الكقّار إذا رأى المسلمون من ذوي الآراء والخبرة فيه مصلحة عامّة 
للإسلام وإعلاء كلمة التوحيد بدون إذن الامام نقذ كزماننا هذا!". 

وامنها: زوايةعيذاش بن المغيرة قال :قال مخكلاين عيدات للرضا ايه ونا 
أسمع _: حدّثني أبي عن أهل ببته عن آبائه أنه قال له بعضهم: إن في بلادنا موضع 
رباط يقال له «قزوين». وعدوًا يقال له «الديلم». فهل من جهاد؟ أو هل من 
رباط؟ فقال نة: «عليكم بهذا البيت فحجّوه». فأعاد عليه الحديث, فقال: «عليكم 
بهذه البيت فحجّوه. أما يرضي أحدكم أن يكون في بيته وينفق على عياله من طوله 
ينتظر أمرناء فإن أدركه كان كمن شهد مع رسول اليه بدراء فإن مات ينتظر أمرنا 
كان كمن كان مح قائمناعاة...)(", 

دك عليها السيّد الخرئي وقال: «ولكن الظاهر أنّها في مقام بيان الحكم 
الموقت, لا الحكم الدائم؛ بمعني أنه لم يكن في الجهاد أو الرباط صلاح في ذلك 
الوقت الخاصٌ. ويشهد على ذلك ذكر الرباط تلو الجهاد. مع أنه لا شبهة في عدم 
توقفه على إذن الامام نلق وثبوته فى زمان الغيبة. وممّا يؤكّد ذلك أنه يجوز أخذ 
الجزية فى زمان الغيبة من أهل الكتاب إذا قبلوا ذلك. مع أن أخذ الجزية إِنّما هو 
في مقابل ترك القتال معهم, فلو لم يكن القتال معهم في هذا العصر مشروعا لم يجز 
أخذ الجزية منهم أيضا. وقد تحصّل من ذلك أن الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد 
في عصر الغيبة وثبوته في كاثة الأعصار لدي توقّر شرائطه»!. 

ومنها: خبر الحسن بن علىٌ بن شعبة عن الرضاليِةِ في كتابه إلى مامون: 
«والجهاد واجب مع إمام عادل»(4) 


.516 7714 :١ منهاج الصالحين‎ )١( 
.6 الباب ؟١ من أبواب جهاد العدرٌ الحديث‎ ," :١١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


(1) منهاج الصالحين :١‏ 511-17560. 
() وسائل الشيعة "0:١١‏ الباب ١١‏ من أبواب جهاد العددرٌ. الحديث .٠١‏ 


ددن القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


وفيه: أنّ الظاهر أنّها في مقام بيان عدم جواز الجهاد مع الجائر الظالم. ولو 
سلّم فغاية ما يدل عليه أَنّه يجب الجهاد بإذن الإمام المعصوم في زمان الحضور. 
وبعبارة أخرى: لو لم دلالة هذه الرواية أو غيرها ١!‏ على توف الجهاد على إذن 
الامام 32 فالقدر المتيقّن هو توقفه عليه في زمان الحضور, وأمّا في زمان الغيبة 
فلا. كيف وقد اهتمٌ القرآن الكريم بالجهاد فى ضمن العمومات والنصوص 
التشريعيّة. وورد في الآيات الكثيرة وجوب القتال على المسلمين مع الكفار حنّى 
يسلموا أو يُقنلواء ومن الضروريّ أنه لا يقوّي الإسلام ولا يقام شعائره إلا بالجهاد 
مع الدعوة إلى الدين, بل العقل يحكم بالضرورة بقلع مادّة الفساد والظلم مهما 
أمكن, وتلك العمومات لا يخصّص إلا بعدم التمكن. 
الأمر الرابع: اعتبار إذن الوليّ الفقيه في زمان الغيبة. 

لو قلنا بمشروعيّة الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الوليّ الفقيه أو لا؟ 

التحقيق أن الجهاد بما أن فيه أهداف عالية كالدعوة إلى الإسلام ورَفع موانع 
الدعوة, وبما أَنّ فيه عواقب متعدّدة كقتل النفوس وهدم الأموال وصرف بيت 
المال. فلا يجوز الابتداء به إلا بإذن الفقيه الجامع للشرائط الى أهمّها بسط يده 
وقول اموخنا ك القلية لدية: و إنجائلتة الفقة حلا وكلماً ومسوره م سيراك 
وحسن تدبيره, وشجاعته وجهده في الورع والتقوى وغيرها من الأمور العقلائيّة 
المقرّرة في سنّة المعصومين «كك, بحيث يكون مرآة للشريعة وكان أمره نافذاً في 
عامّة الناس بشكل لايحتمل عادةً أن يخسروا في المعركة. 

فإذا تحقّقت الشرائط يتعيّن على الفقيه الجامع للشرائط أن يتصدّى له. سواء 


)١(‏ كخبر عبد الملك بنعمرو. وسائلالشيعة :١١‏ 7 الباب ١7‏ من أبواب جهاد العدو, الحديث ؟. 


القاعدة الثانية: قاعدة لا جهاد إلا بإذن الإمام أو نائيه ايذران 


تحت عنوان الولاية العامّة, كما هو الحقٌ؛ وذهب إليه صاحب الجواهر. حيث قال: 
«لكن إن تمٌ الإجماع المزبور فذاك, وإلآ امكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه في 
زمان الغيبة الشاملة لذلك المعتضدة بعموم أدلة الجهاد»7'. أو تحت عنوان الحسبة 
كما ذهب إليه السيّد المحقق لكوت" 


.١8 :1١ جواهر الكلام‎ )١( 
.5771:١ منهاج الصالحين‎ )١( 


القاعدة الثالثة 
قاعدة السَّلّب 


إِنّ قاعدة السَّلَّبِ من جملة القواعد الفقهيّة التي تجري في باب الجهاد. 
وهذه القاعدة وإن كانت راجعة إلى الجعالة, إلا أنها بالمعنى الآتي لا تجري إلا في 
باب الجهاد. 

وينبغي البحث عنها في مقامات: 
المقام الأوّل: فى معناها 

فنقول: إِنّ السَّلَب للقاتل في الحرب إن شرط ولي الأمر. 

وَالكلْب ديفت السين واللام دلغة المسلوب» أئ:اما يترع من الانتسان 
وغيره(". وأمّا فى الاصطلاح فقد يقال: «هو ما يُسلب من المقتول من تياب 
وسلاح وجُبّة لالحرب»(". وقد يقال: «هو ألبجة المقتول فعلة7). والأوان كيها 
يظهر من صاحب الجواهر(؟) أن يقال: «الشّلب شرعا مركب المقتول وما عليهما. 
أي: ما كان متّصلاً بالمقتول ومركبه من السلاح والثياب والسرج واللجام وغيرها. 


)١(‏ لسان العرب ١غ‏ الصحاح .١115:١‏ (1) مجمع البحرين ضة 
(؟) مهزّب الأحكام 111:16. (5) جواهر الكلام 185:5١‏ -11. 


القاعدة الثالثة: قاعدة السّلَب نايانا 


وأمّا ما لم يكن متّصلاً بأحدهما كالغلام أو مركب آخر أو الأمتعة أو غيرها فهي 
بن الغتائدة 

والمراد من المقتول هو من يجوز قتله. وأمّا من لا يجوز قتله كالصبيٌ 
والغرأة وَغيْرهَما دفلا 

وقلنا: «للقاتل». وهو من ينتسب القتل إليه عرفاً فلا يشمل من جرحه 
شخص ثم قتله شخص أخر. 

وقلنا: «فى الحرب». أي في حال الحرب, فلا سَلَّبِ للقاتل إن قتل المقتول 
والحرب غير قائمة. 

وقلنا: «إن شرطه ولي الأمر». والمراد من ولِيّ الأمر كل من تصدّى للجهاد 
من النبيَيية أو الإمام المعصوم ليذ أو نائبه الخاصٌ أو نائبه العامٌ. فلو لم يشترط 
وليّ الأمر لم يختصٌ السَلَبِ بالقاتل. بل هو من جملة الغنائم التي تشترك فيها 
المقاتلين. 

وعليه فمعنى القاعدة: أنّ من قتل قتيلاً في الحرب فله سَلَبُهِ إذا شرط وليّالأمر. 


المقام الثانى: فى مدركها 

ويدل عليها امور: 

الأوّل: عموم قوله عَثلة: «المومئون عند شروطهم»! 0 

الثانى: قوله يي يوم حنين: «من قَتَل كافراً فلهسَلّبه»!", فقتل أبو طلحة يومئذ 
عشر ين رجلا بف أسلابه.!”) . وعنهولاة: «من قتل قتيلاً له عليه بيد فلهسَلَبه» (), 
)١(‏ وسائل الشيعة ,”٠ :١6‏ الباب ٠١‏ من أبواب المهور, الحديث 4. 


(؟ و") مسند أحمد بن حنبل 7: ,١1١14‏ سن أبى داود (السجستانى) .131/:١‏ 
(؛) صحيح البخاري : 8 صحيح مسلم 00 


لم القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 
الثالث: الإجماع: لوتمّ _كماادّعاه صا حب الجواهر ()وبعض المعاصرين!") 


المقام الثالث: في بعض مواردها 

١-لو‏ جرح شخصٌ العدوٌ وقتل بسبب الجرح كان السَّلَبٍ له. للقاعدة 
المذكورة. 

"-لو جرح العدرٌ شخص وقتله شخص آخر كان السَّلَب للثاني, لأنّ القعل 
ينتسب إلى الثاني عرفاً وتشمله قاعدة السَّلّب. 

"لو أقبل العدوٌ على مسلم يقاتله فجاءه مسلم آخر من ورائه فقتله فسَلْبه 
للقاتل لقاعدة السلب. 

:-لو قتل الكافر إثنان فالسلّب لهما. لأنّ القتل ينتسب اليهما عرفاء 
وتشملهما قاعدة السلب. 

-لو قتل شخص العدوّ والحرب غير قائمة أو قتله من دون أن يشترط له 
وليّ الأمر أو كان ممّن لايجوز قتله فلا يستحقّ السلّب, لأنّ استحقاق السَّلَبِ 
مشروط بشرائط ذكرناه, ومع انتفاء أحدها ينتفي الاستحقاق وكان السَّلَب من 
جملة القنايه: 


)١(‏ جواهر الكلام يد قلات 
)١(‏ مهذّب الأحكام :1١6‏ 111. 


القاعدة الرابعة 
قاعدة جواز المحاربة بكل ما يتوقّف عليه الفتح 
ومن جملة القزاعد النتيية التى كان مجراها بات الجهاد هى قاغدة «تجواز 
النعار يكل مااتدرقق علنا انكمم وقد رون علو قاد : شهرا وايحاوية الددة 


بكل ما يرجى به الفتتم»(١"».‏ 
وتفصيل البحث عنها يقع في مراحل: 


المرحلة الأولى: في مفادها 

فقول وحور محارنة الكفان رك وشحلة ميفكة نتن الوناكل والادوات 
الحربيّة التى يتوقّف الفتح عليها. فلا يختصّ الجهاد بالأدوات القثَّاليّة المخصوصة 
تالف والرعع ريل بجو واتتقدام كن الأدواك رويد واد اع تالالد سين 
القديمة والحديثة, بل كل ما يمنع عن غلبة الكقار. 


المرحلة الثانية: فى دليلها 
وبذل علتها امون: 


.37 17 رياض المسائل‎ 0١ 


كن القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 
الأوّل: الكتاب 

يدل عليها قوله تعالى: «وَآَعِدُوأ لَّهُم مَا آسْسَطَعُْم ين شوو وَمِن ربَاطٍِ 
لْخَيِلِ تُرْهِبُونَ به عَدُرَ آللّه وَعَدُيَكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهم لَاتَعْلَمُوتَهُمُ آللَّهُ 
َعلَمُهُمْ76". فإنّه أمر عام بإعداد كل ما يتمشّي به الحرب من أنواع الأسلحة 
وأنواع التدبيرات الحربيّة. 
الثاني: الروايات 

منها: خبر حفص بن غسياث. قال: سألت أباعبداله لل عن مدينة من 
مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجنيق 
حتّى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان والشيخ والكبينوالأسارى من المسلمن 
والتجّار؟ فقال لىْذِ: « يفعل ذلك بهمء ولا يمسك عنهم لهؤلاء. ولادية عليهم 
للمدلمين ول كا 

ومنها: ما روي عن النبي عله أنه نصب على أهل الطائف منجنيقاً وكان منهم 
نساء وصبيان!", وخرب حصون بني النضير وخيبر وهدم دورهه!؟. 

نعم قد اختلفوا في جواز قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه إلا مع 
الضرؤرة دوذلك: لكبو عاو ية يط عكان قال أطت عدم أبسي حمزة العمالى عن 
أبي عبدالله لا, قال: «كان رسول ليله إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم فأجلسهم 
بين يديه. ثم يقول: سيروا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملّة رسول الله 
له كرابيو لتقتو وو لل تنو وو اءواللامتلوا تيك فنانا ولييا لامر 
)١(‏ الأفال / .3. 


(؟) وسائل الشيعة 63:1١‏ الباب ١1‏ من أبواب جهاد العدرٌ الحديث ؟. 
(؟) البحار ١1؟:158.‏ (4) سنن البيهقي 4 الى 


القاعدة الرابعة: قاعدة جواز المحاربة بكلّ ما يتوقف عليه الفتح لحان 


ولا تقطعوا شجرا إل أن تضط وا إليها...»(3"). 

تفع اسيةد ديه شيدقة عه أبي عبدالله ف, قال: «إِنّ النبَيِية كان إذا بعث 
أميراً له على سريّة أمره بتقوى الله (عرٌ وجلٌ) في خاضّة نفسه. ثم في أصحابه 
عامّة. ثمّ يقول: اغز بسم الله وفي سبيل الله. قاتلوا من كفر باللّء لا تَغْدِرواء 
ولا تغلّواء ولا تَُّلواء ولا تقتلوا وليداً ولا متبثّلاً في شاهق, ولا تحرقوا النخل, 
ولع قوع بالنامو لاعتطيى السهره يرق ول هرا اورعا, الك لاد رون 
املك عدا حون اليةباع00, 

ومن الواضح أَنّهما لا يفيدان الحرمة وقد قطع رسول الْهييةُ أشجار الطائف 
وحرق على بنى النضير وخْرّاب ديارههم'(". فينبغى إِمّا حملهما على الكراهة وإن 
كات اوقا بتر كن عليه ادر وها تصايها على الحرلة قبا زناك كويزا مقا 
يتوقّف عليه الفتح. وأما لوكانوا مما يتوقّف عليه الفتم فيجوز. والأخير هو الظاهر 
منهما وهو مقتضى وحدة السياق فيهما. 

وبعبارة 5-0 إِنَ الوسائل والأدوات والتدبيرات الحربيّة على أقسام: إِمَا أن 
يكون ممّا يتوقّف عليه الفتح بحيث لا يمكن الفتح إلا باستخدامها. وإمّا أن يكون 
مما لا يتوقف عليه الفتتح ولا يُرجى به. وإمّا أن يكون مما لا يتوقف عليه الفتح وإن 
كان ممّا يرجي به الفتح. فعلى الأول تجوز المحاربة بها من دون فرق بينهماء فإنّه 
مقتضى إطلاق أدلّة وجوب الجهاد. مضافاً إلى أن وجوب الشيء مستلزم لجواز 
لوازمه؛ لولم نقل بوجوبه؛ وعلى الثاني فلا تجوز لأنّه لا تترنّب على استخدامها 
أثر؛ وعلى الثالث تجوز المحاربة أيضاً من دون فرق بينها. فالموارد الثلاثة 
المذكورة إِمّا يتوقف عليها الفتح فيجوز استخدامها بمقتضى العمومات الآمرة 


(١و؟)‏ وسائل الشيعة :١١‏ 47. الباب ١6‏ من أبواب جهاد العدرً الحديث ؟ و" 
(*) سنن البيهقى 4: 41 بحار الأنوار ١؟: .١7/8‏ 


م القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


بالقتال وإعداد ما يتمشّي به الحرب وفعل النبي2ة. وإمّا لايتوقف عليها الفتتح 
فلا نسوو انتخرانها مدي عب معاز يه شتا ومسطذة بن صلافة كنا د 

ومن هنا يظهر الحكم في جواز استعمال السمٌ بإلقائه في مائهم أو في طعامهم 
أو بنحو آخر. فإنّه إِمَا يكون مما يتوقّف عليه الفتح فيجوز ذلك مطلقاً ولو كان 
مستلزماً لقتل الأطفال والنساء والشيوخ ونحوهم مئّن لا يجوز قتلهم, كما هو 
مقتضى خبر حفص بن غياث. فإِنّه لا فرق بينه وبين الحرق بالنار وإرسال الماء 
من هذه الجهة, وإِمّا أن لايكون ممّا يتوقّف عليه الفتح, بل لا يرجى به الفتح 
فلا يجوز, وإَِا يكون ممّا يرجى به الفتح وإن لم يكن الفتتح متوقفاً عليه فحيتئذٍ 
فإن غلم أنه لا يستلزم قتل الأطفال والشيوخ والنساء وأسراء المسلمين الذين 
كوتو عندهم فيجو و ابتعمالة بأئ نح و استعمل: هذا مقتضى العحوامات الآمرة 
بقتلهم وفعل النبيَّييلة, وإلا فلا يجوزء فإنَّ مجرّد رجاء الفتح به لا يجوّز قتل من 
لا يجوز قتله وعليه يحمل خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن على لك قال: 
«نهى رسول الْهوَيلة أن يلقى السمّ في بلاد المشركين»1". 


الثالث: السيرة النبويّة 

وتدل عليها السيرة النبويّة, فإِنْها تستقرٌ على استخدام كل ما يتوقف عليه 
الفتح في فتتح الطائف وخيبر وبني النضير وغيرها!". 
المرحلة الثالثة: فى بعض مواردها 

أت حون يمار الفدوه لطا روتام البلا قاقد جود البجارية كل 
مايتوقف عليه الفتح. 


.١ من أبواب جهاد العدىّ الحديث‎ ١7 الباب‎ 61:1١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.138 :7١ (؟) المغازي للواقدي 5: /7؟4. الكامل لابن الأثير ؟: 177, البحار‎ 


القاعدة الرابعة: قاعدة جواز المحاربة بكلّ ما يتوقف عليه الفتح لض 


؟ - تجوز المحاربة بالسيف والرمح والتفنك والقنابل والأطواب, للقاعدة 
المذكووة: 

فصوو التحارية ررض الجعات القادلة واليقا ري والكلاي التعلمة وفيدها 
تن الحيواناكء للتاعدة المذكورة. 

؛- تجوز المحاربة بهدم الحصون والبيوت والمراكز التجاريّة فيما إذا يرجى 
به الفتح, لقاعدة جواز المحاربة بكل ما يتوقف عليه الفتح. 

- تجوز المحاربة بقطع الأشجار والقذف بالنار وإرسال الماء. للقاعدة 
المذكورة. 

1 يجوز استخدام قاذفة القنابل والدبابة, للقاعدة المذكورة. 

٠‏ تجوز المحاربة بأنواع اليدْفع, لقاعدة جواز المحاربة بكلّ ما يتوقّف عليه 
الفتتح. 

4- تجوز المحاربة بأنواع الأسلحة الحديثة, كقنبلة يدويّة وقنبلة الطائرات 
وبندقيّة رشاشة وغيرهاء لقاعدة جواز المحاربة بكلّ ما يتوقف عليه الفتح. 


القاعدة الخامسة 


قاعدة الأمان 
القاعدة الخامسة من القواعد الجارية فى باب الجهاد قاعدة الأمان. وتفصيل 
البحث عنها يقع فى مقامات: 
المقام الأوّل: فى معناها 


الأمان عقدٌ خاصٌ يقع بين المسلم والكافر الحربي على كونه مصونا ومأموناً 
في مدو الدزاة مرق فاعدة لمان أ كل فون امن من الكمّار الحربي عن لقني أ 


ماله أو عرضه ‏ على حسب ما وقع ‏ في مدّة معيّنة فهو مأمون ولا يجوز القتال 


بعة :لق أ يعضل القطضن:. 
وتمام الكلام في معناها يحصل في التجة عن العاقن والعقة والركتة) وأمون 
أخر سيأتي في المقام الثاني. 


المقام الثاني: في أدلّتها 

يمكن الاستد لال لها بأدلة الأربعة: 
الدليل الأوّل: الكتاب 

ويدل عليها آيات من القرآن الكريم: 


القاعدة الخامسة: قاعدة الأمان وم 


و غضم 


منها: قوله تعالى: (ِيَكأَيهَا آلَذِينَ عَامَنُوَأ أَوْقُوأ ِالْعُقُودِ»”". فإنّه عام يدل على 
وجوب الوفاء بكلٌّ ما يصدق عليه العقد عرفاً. 

ومنها: قوله تعالى: ذَأَوْقُوأ الْعَهْدِ إن آلْعَهدَ كَانَ مَسْكُو 4" فإنّهِ أمر وأكّد 
في حفظ العهد والوفاء به. 

ومنها: قوله تعالى: (ِوَإِنْ أَحَدٌ من آلْمُشْرِكِينَ آسْتَجَارَكَ فَأَجِرهُ حَنَّ يَسْمَعَ 

قال الطبرسي في تفسير مجمع البيان: «معناه: وإن طلب أحد من المشركين 
لْذين أمرتُك بقتالهم منك الأمان من القتل بعد الأشهر الأربعة ليسمع دعو 
واحتجاجك عليه بالقرآن فَأمّنه. وبيّن له ما يريد وأمهله حتّى يسمع كلام الله 
ويتديّره. وإِنّما خصّ كلام الله. لأنّ معظم الأدلة فيه 

ثمّ قال في تفسير قوله تعالى: (تُمَ أَيْلغْه مأَصّهُ»: : «معناه: فإن دخل في 
الإسلام نال خير الدارينء وإن لم يدخل في الإسلام فلا تقتله فتكون قد غدرت 
به. ولكن أوصله إلى ديار قومه التي يأمن فيها على نفسه وماله»!؟. 

وأنت خبير بأنّه لا وجه لاختصاص الأمان بالأمان من القتل, فإن قوله تعالى 
عام يشمل الأمان من النفس والعرض 


الدليل الثاني: الروايات 

ويدل عليها أخبار كثيرة: 

منها: ما عن السكوني, قال: قلت لأبي عبدالله: ما معني قول النبِيّيية: «يسعى 
اتيم دنهو فال عثوال أن جعما من السيجلبيى جتاعير را وما سن 


.,6/ المائدة/1. (9) الأسراء‎ )١( 
١ :6 (؟) التوبة /1. (4) مجمع البيان‎ 


المشركين فأشرف رجلٌ فقال: أعطونى الأمان حبّى ألقى صاحبكم وأناظره 
فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أتغلق الوفاء به»! "0 

ومنها: خبر حبّة العرنيّ عن أميرالمؤمنين على نِ: «من ائتمن رجلاً على دمه 
ثم خاس به. فأنا من القاتل برئٌء وإن كان المقتول فى النار»7؟. 

وتاءور اله سف بن ميدايه تع أ عبداق لمن عقا جا أمان اعد 
مملوك لأهل حصن من الحصون, وقال اه: هو من المومنين»7". 

ومنها: خبر ابن سليمان عن أبي جعفر لىة, قال: «ما من رجل أَمّن رجلاً على 
ذمته ثم قتله إلا جاء يوم القيامة 1 لواذ الفدرع 21 

000 أبي حمزة الثمالي عن الصادق لة: «كان رسول الله إذا أراد أن 
يبعث سرّية... وأيّما رجل من أدني المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من 
المشركين فهو جار حنّى يسمع كلام الله. فإن تبعكم فأخوكم في الدّين وإن أبي 
فأبلقو مامه واستعيتو ا بالثي1©. 


وعدل غلها أيضا نيدل على تغري القورا" :وموك الرقاء ونقض العيد: 


الدليل الثالث: السيرة النبويّة 

ويشهد لها أنّ رسول الْهيَيْ أمّن المشركين من أهل مكّة يوم فتحها. وقيل!" 
أنه أجاز أمانَ أمّ هاني رجلين من أقارب زوجها من المشركين وهما ممّن 
لم يشملهما أمان العام يوم فتح مكّة, لأنّهما لم يلتزما بشرط الأمان العام من البقاء 
في البيوت وغيره. 


(١و؟‏ و" و ]) وسائلالشيعة١01-19:1.الباب ١٠١‏ من أبواب جهاد العدرٌ, الحديث ١‏ ووو" 
(0) وسائل الشيعة .47:1١‏ الباب ١6‏ من أبواب جهاد العدنٌ الحديث ؟. 

(1) وسائل الشيعة .0١:1١‏ الباب 5١‏ من أبواب جهاد العدىٌ الحديث ١‏ و5. 

(0) جواهر الكلام ١؟:‏ 36. 


القاعدة الخامسة: قاعدة الأمان لك 


الدليل الرابع: بناء العقلاء 
ويدل عليها بناء العقلاء. فإنّهم يمدحون الوفاء بالعقد والعهد كما يمون نقضه. 
وكدا يستدل بالإجماع كما استدل به صاحب الجواهر. حيث قال: «وعلى كل 
عا عاتن عرر كه ينا ,زب اللي كااقن النعي يا 
الإجماع بقسميه»”). ولكنّه لم يكن دليلاً مستقلاً. لكونه مستنداً إلى الآيات 
والروايات السابقه. فهو إجماع مدركي ولا اعتبار به في نفسه. 


المقام الثالث: في بيان أمور: 

الأمر الأوّل: هل يشترط في الأمان أن يكون الكافر الحربي مسبوقاً بالسؤال 
أم لا؟ الظاهر أَنّه لا يشترط بسبق السؤال فيه. فإنّ إطلاق الأدلة يشمل كلتا 
الصورتين. وأمّا ما وقع في بعض الأخبار من سوال الأمان فلا يدل على التقييد, 
لكوي واوا وه الغالب. 

الأمر الثانى: هل يلحق شبهة الأمان بالأمان أم لا؟ الظاهر أنّها تلحق به ففي 
كل مورد شك 9 الأمان يحكم بالأمان. 

ويدل عليه خبر محمّد بن الحكم عن أبي عبدالله نلية, قال: «لو أن قوماً 
حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا: لا. فظبّوا نهم قالوا: نعم. فنزلوا إليهم. 
كانو ا 0 

وبدل عليه خبر أبق حمزة الثمالى عن أبي عبدالله ليه عن رسول الهعَلة, 
قال: «وأيّما رجل من أدني المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو 
جار حنّى يسمع كلام الله فإن تبعكم فأخوكم في الذيئنوان :انث فابلقوة عامنة: 
)١(‏ جواهر الكلام .47:71١‏ 
(1) وسائل الشيعة .080:1١‏ الباب ٠١‏ من أبواب جهاد العدرّ, الحديث غ. 


مانا القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 


واستعينوا بالله)»("). 

وأمّا خبر طلحة بن زيد(" فهو في غير الأمان المبحوث عنه. 

الأمر الثالث: يشترط فيمن يون أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً مختاراً لعدم 
اعتبار كلام غيرهم في مثل هذه الامور عند العقلاء. ولا فرق بين الحرّ والعبد 
والذكر والأنثى, لاطلاق قولهي#: «يسعى بذمّتهم أدناهم...». وخصوص خبر 
مسعد هافن العذ معلا بات من التؤكقية: 

الأمر الرابع: إطلاق الأدّلة يقتضى وقوع الأمان بكلّ لفظ أو فعل يدل عليه. 
مضافاً إلى ما في دعائم الإسلام عن أبي عبدالله 2ة: «الأمان جائز بأيّ لسان 
كان»7, وكذا قوله عن علي نة: «إذا أومأ أحدٌ من المسلمين أو أشار بالأمان إلى 
أحدٍ من المشركين فنزل على ذلك فهو في أمان»7؟. 

الأمر الخامين انه يع و الاما ومن المتلسة كنا عور مو وله الامو غاب 
الأمر أنه بينهما فرق من وجهين: 

الأول إن وقث الآمان مع الستلمين قبل الأسر أو خعد' الاغزاف على القلة 
مع المصلحة؛ للإجماع كما ادّعاه صاحب الجواهر”". وأمّا ولي الام هود له 
الأمان فى كل ومحناقل الاسير اوعفد الاسرتونشهو لند يسنو لابه الات ديد 
النبي يق بأمان زينب أبا العاص بن الربيع بعد الأأسر”7, وكذا أمان أمّ هانى لبعض 
المشركين في فتح مكة!". 

الثاني: إنّه يجو زالمسلمين أن يوْمٌنوا خصوصاً أي فرد اًأوأفراداًمن المشركين, 
)١(‏ وسائل الشيعة :١١‏ 47. الباب ١6‏ من أبواب جهاد العدرٌ. الحديث ؟. 
(1) وسائل الشيعة :١١‏ 00. الباب ٠١‏ من أبواب جهاد العدرٌ. الحديث 6. 
(#9*وغ) دعائم الإسلام اما )60( جواهر الكلام ١؟:‏ 5 
(1) المغازي اللواقدي .١7٠١:١‏ (/) المغازي (للواقدي) ؟: 8٠٠١‏ 


القاعدة الخامسة: قاعدة الأمان ينض 


ولا تجوز لهم أمان المشركن غموماً التضاراً فيما الك عتيوء الأصر يتعال 
المشركي وأا ولع لاد نيدو ل« الاناة عكوما وعصويا لذن رلا دعاق 


المقام الرابع: في بعض مواردها 

١‏ -لو أمّن العبدُ المسلم الكافرّ الحربّي فلا يجوز القتال معه إلى أن يتم مدّة 
الأمان أو مات في دارالإسلام. وذلك لقاعدة الأمان. 

ا ل 4] أحداً من الكقّار الحربي فهو مأمون وح 
القتال معه. لقاعدة الأمان. 

#ادالو اونا السلم إلى الكافر بالمجيء وكان مقصوده إنشاء الأمان وقبل 
الكافر فهو مأمون, لقاعدة الأمان. 

؛ - لو كتب المسلم إلى الكافر بالأمان فهو مأمون ولا يجوز القتال معه, 
لقاعدة الأمان. 

لو دخل الكافر الحربي دار الإسلام بعد أن يظنّ أمّنه أحدٌ من المسلمين 
وما و الا عي المذكورة. 


-كل من أَمّنهِ ولي الأمر فهو مأمون؛ سواء كان الأمان قبل الأسر أو بعده. 


الفصل التاأسع 
في القواعد الجارية في باب البيع 


وفيه تسع قواعد: 

١-قاعدة‏ حلية البيع. 

؟ -قاعدة كل ما يعتبر في البيع العقدي يعتبر فى المعاطاة. كما 
يترتّب عليها جميع ما يترتّب عليه. 

"'_قاعدة لا بيع فى المجهول. 

لجاع كل ها فيه متيف ماله بكو نيف 

© قاعدة العيب الحادث فى المبيع قبل القبض كالعيب الحادث 
قبل العقد. ْ 

5 قاعدة كل عيب حدث في زمان الخيار كالعيب الحادث قبل 
العقد. 


قاعدة كل عيب حدث فى المبيع وكان فى عهدة البايع 
لايسقط به الرد ْ ْ 

-قاعدة الاختبار. 

4-قاعدة صحّة بيع المجهول بالضميمة إلى المعلوم. 


القاعدة الأولى 
قاعدة حلية البيع 


القاعدة الاولى من القواعد الفقهيّة التي لا تجري إلا في باب البيع هي قاعدة 
«حليّة البيع». 

وتفصيل البحث عنها يقتضي تحقيق أمور: 
الأمر الأوّل: في معناها 

وتحقيق مفادها يتوقّف على تبيين مفرداتها. وهي كلمة «البيع» و«الحليّة»: 

١‏ -البيع: 

إن الققهاء اختلفوا في تعريفه. قال بعضهم: (إِنْه انتقال عين مملوكة من شخص 
ال عزون يطو هدر على وعد اط ا 
والقبول من الكاملين الدالان على نقل العين بعوض مقدّر»''). وعدل عنه بعضهم 
إلى «أنّه نقل العين بالصيغة المخصوصة»0". وقيل: «إِنّهِ إنشاء تمليك عين 
ببال418:وغناك أيشا حاويك أحر د والكل فده يبان بنا دق حاب الم عه 


. وقال بعض آخر: «إِنّه الإيجاب 


.193 :5 (؟)الدروس الشرعيّة‎ .6:٠١ المبسوط ؟:71, تذكرة الفقهاء‎ )١( 
.1١ 15 (؟) جامع المقاصد 5: 08. (4) المكاسب (للشيخ الأنصاري)‎ 


القاعدة الأولى: قاعدة حلّية البيع ١‏ 


العرف حتّى يحمل عليه لفظ البيع الواقع في لسان الأدلة الشرعيّة, كما هو الشأن 
فى جميع المفاهيم الواقعة فى لسان الشارع ما لم ينصب قرينة على خلافه. فإنّه 
من العرف والعقلاء. بل رئيسهم. 

فالمراد من الببع هو ما يصدق عليه البيع عرفاً بأيّة عبارة عرّف. فلا نطيل 
الكلام بذكر ما وقع منهم من النقض والاإبرام, فإِنّه خارج عن المقام. 

"_الحليّة: 

هل المراد من الحلّيّة هو الحلّيّة التكليفيّة ‏ أي الجواز والرخصة ‏ أو الحلَيّة 
الوضعيّة أي الصحّة والنفوذ _أو الأعمٌّ منهما؟ فيه وجوه. والأصمٌ هو الأخير كما 
يستفاد من مدركها لاي 

إذا عرفت هذا فيتّضح أنّ معنى القاعدة هو أنّ الله تعالى رخّص الناس فى 
إيجاد كلّ معاملة يصدق عليها البيع عرفا إل ما يكون منهياً عنه. وبعبارة أخرى: 
كلّ معاملة يصدق عليها البيع عرفاً يجوز تكليفاً وينفذ وضعاً إلا ما خرج بالدليل. 
وبعبارة ثالثة: كل بيع حلال تكليفا ووضعاً حتّى تعلم من الشارع أَنّه ممنوع حرام. 
فيتمسّك به فى عدم اعتبار شىء ممّا شك فى إعتباره. 


الأمر الثاني: فى مدركها 

ويدلّ عليها قوله تعالى <َأَحَلَ آله آلَْيَْ4١١,‏ إن في دلالته وجوه: 

الأوّل: أن الآية تدلَ على الحكم التكليفيٌ وكان المراد من قوله: «أحلٌ» هو 
الرخصة والجوازء بقرينة مقابلته بقوله: «حرّم الربا». فإن الظاهر مسنه الحكم 
التكليفى, أي عدم الجواز, لأنّ المراد من حرمة الربا هو ما يستحقّ على مخالفته 
العقاب, لا القساد. 


."78 / البقرة‎ )١( 


يق القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


الثاني: أنّ الآية تدلّ على الحكم الوضعي. أي الصحّة والنفوذ. لأنّ الحل 
والفجية ١‏ المارن لنياف الى هرك ينها لاسي فريك ا وهزي فى 
الحكم الرضت وتضحم الأشاب وتفيذ التعاملة: مضافاً إلى أله لا معني لحلية 
قل الي الوسر كديا مون دين ف ييا انالف واقانة كا من قور 
التصرّفات وهو خلاف الأصلء وإمّا من حملها على الصحّة. 

الثالث: أن الآية تدلّ على الحكم التكليفي والوضعي معاً. 

والتحقيق هو الأخير. بيان ذلك: أنّ مقابلة الحلّ والحرمة في الآية الكريمة 
قرينة على أن المراد من الحلّ ما هو معنى ضدّ معنا الحرمة. والحلّ في اللغة بمعنى 
الرخصة والإطلاق والإرسال, كما أنّ الحرمة في اللغة بمعني المنع والحجرء فهما 
بما لهما من المعنيين المذكورين ضدّان. والحل والحرمة بهذا المعنى يناسبان 
للوضع والتكليف, أي أنه قد يطلق الحليّة ويراد منها الحلّيّة الوضعيّة, أي الصحّة 
والنفوذ؛ وقد يطلق ويراد منها الحّيّة التكليفيّة, أي الجواز والرخصة؛ وقد يطلق 
ووزاديا كلا هماما وكذلف #الدديا كلذف القواره والقرائح وهل لصون 
الثلاث جارية بعينها في إطلاقات كلمة الحرمة أيضاً. 

فالمراد من الحلّيّة في قوله: «حلّت الصلاة في كذا» هو الحلّيّة الوضعيّة بمعني 
الصحّة, كما أَنّ المراد من الحرمة في قوله: «حرم الصلاة في كذا» هو الحرمة 
الوضعيّة بمعنى الفساد. 

والمراد من قوله تعالى: <َوَيجِلُ لهم آلطيِت»4!١‏ هو الحلّيّة التكليفية. أي 
الجواز, كما أنّ المراد من قوله تعالى: (ِوَيْحَرّمْ عَلَيْهمُ آلْحَبَتَيْثَ4! هو الحرمة 
التكليفئة أيضاً. 


.١6ا/‎ / فارعألا)01١(‎ 


القاعدة الأولى: قاعدة حلية البيع او 


وما البيع فهو من الموارد التي يتعلّق به الحلّيّة ويراد منها الحلّيّة التكليفيّة 
-بمعنى أنه يجوز فعله - والحليّة الوضعيّة بمعني أَنّه ينفذ ويؤّثّر في ترتّب 
الآنار-. فإنَّ فعل البيع من دون إذن الشارع هو التسبّب إلى مالم يأذن به الشارع, 
وهذا تصرّف في سلطانه ومعصيةٌ, ومن هذه الجهة يصح تعلّق الحلّيّة والجواز به 
بمعني أنّ التسبّب إليه مرخّص وليس تصرّفاً في سلطانه. وهذا لا ينافي أن يراد 
ها الله الرضكة أنضا سس أو الع من الأستات الترفيعة ولا نقد ولاية تر 
فى ترب الآثار الآ باذن الله تعالى, وإذا أذن فيوثن. وإذا تعلقنية الخرمة فشتفاد 
امنا ها ا رشا 

والحاصل: أنّ معني قوله تعالى: َأَحَلَ أله آلبئع» هو أن الله رخّص في إيجاد 
البيع وأطلقه ولم يمنع عنه. فتدل الآّية بالدلالة المطابقة على جواز البيع تكليفاً 
ونفوذه وضع 

ولا يخفى ما في الوجهين الآخرين: 

وأما الوجه الأوّل ‏ من أنّ الظاهر من قوله تعالى: «حَدَّمْ الربَا هو الحكم 
التكليفي أي عدم الجوازء فإِنّ حرمة الربا يراد منها ما يستحقٌّ على مخالفته 
العقاب. وعقابلته قولف «آحل +#فرينة عتلى أو المزاد سن «أحل» الحلة 
التكليفيّة, لا الوضعيّة : فلأنٌ المقابلة ثابتة ولو كان المراد من «أحل» الحليّة 
التكليفيّة والوضعيّة معاً, وكان المراد من «حبّم» الحرمة التكليفيّة فقط. لما ذكرنا 
من أن معني الحل في اللغة هو الإطلاق والرخصة, ومعني الحرمة هو المنع 
والحجر, وكلمتا «أحل» و«حرّم» في الآية الكريمة استعملا في معناهما اللغوي, 
ومن هذه الجهة بينهما مقابلة, غاية الأمر يراد من قوله: «أحل» الرخصة التكليفيّة 
والوضعيّة. ومن قوله: «حرّم» المنع التكليفي. 

5 الوجه الثاني: فلأنّه يظهر ممّا ذكرناه أن فعل البيع من دون رخصة 
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الشارع هو تسبّبٌ إلى ما لم يأذن الشارع؛ وهذا تصرف في سلطانه. فكان معصية, 
وف نعاف الحقة و لذ دي يقلن أن لكيه اله عا تو ووي نهن لس ةا 

وقريبٌ ممّا بِينّاه ما ذكره السيّد المحقّق الخوئي في تقريب الاستدلال بالآية, 
وتنا ملت 1 معني الحلّ في اللغة هو الإطلاق والإرسال. ويعبّر عنه في لغة 
الفارس بكلمة (باز نداشتن)., و يقابله التحريم» فإنه بمعني المنع والحجر. ولااريب 
أنّ الحلّ بهذا المعني يناسب الحلْيّة الوضعيّة والتكليفيّة كلتيهما. فيصم استعمال 
ل لخن فى خضو صن الحلنة الوجسية أو اللكلرلية أرق كليتيها مما نلك 
ذلك حن كارن الموارد والقرائن, فإن 078 بالأعيان الخارجيّة ره منه 
الحلية التكليفية. وإن: تعلق بالأفعال الخارستة ريد منه التحليد الوضعية. وإن تعلق 
بالأمور الاعتباريّة -كالبيع -أريد منه الحلّيّة الوضعيّة والتكليفيّة معاً. وهذه الصور 
جارية بعينها في المفتالات كلد لحري 00 

نعم» يرد عليه أن كون المتعلّق من الأفعال الخارجيّة ليس قرينة على إرادة 
الحلّيّة الوضعيّة في جميع الموارد. بل في كثير من الموارد تعلّق الحلّ بالأفعال 
الخارجيّة و يراد منه الحلَّيّة التكليفيّة, كقولهم: «إمساكه حلال» و«الصيد حلال» 
أي جائز. 


الأمر الثالث: فى بعض موارد تطبيقها 
ِنْ موارد تطبيقها كثيرة, منها مايلي: 


١-البيع‏ بالمعاطاة في الحقير والخطير حلال؛ لقاعدة حلَيّة البيع. 
؟-البيع حلال بكل لفظ. ولو مع إمكان العربي, للقاعدة المذكورة. 


)١(‏ مصباح الفقاهة ؟: 14 و159. 


القاعدة الأولى: قاعدة حلّية البيع 1 


*'-البيع حلال بكلّ لفظ دالَ على المقصود عند أهل المحاورة. وذلك لقاعدة 
حلَيّة البيع. 

؛ -لو شكٌ فى حليّة بيع الوقف وعدمه يحكم بحليّته لقاعدة حلَيّة البيع. 

4 -لو بيع المركّب من الربويّ وغيره بمئله فمقتضي قاعدة حلّيّة البيع حلييته 

1-هل يجوز بيع المسوخ _كالقرد والفأرة والضبٌ والأرنب والطاووس - 
أم لا؟ قال في الجواهر: «التحقيق عدم كون المسوخيّة مانعاً منه... فيندرج في نحو 
قوله تعالى «أحل الله البَئِع»...7". 

إذا ثبت كون المعاطاة بيعاً فيتمسّك لاثبات صحُتها بقاعدة حليّة البيع. 

إن مقتضى قاعدة حلَّيّة البيع عدم اعتبار الموالات بين الإإيجاب والقبول. 

9-إذا باع ما يقبل التملّك وما لا يقبله. فلا إشكال في فساد البيع بالنسبة إلى 
ما لا يقبل التملك, وأما بالنسبة إلى ما يقبل التملّك فالأقوى صحّته. والوجه فى 
ذلك ما أفاد المحقّق النائيني من قوله: «لوجود المقتضي وعدم المانع. أَمَا وجود 
النقضي قلعيو ل« الويكات لذاخطانا إل اإطلاق عسهة ونان آنا مول 
العمومات فلأنّ مثل قوله تعالى: «أحل الله البيع4... كما يشمل ما إذا كان تمام 
المبيع قابلاً للتملّك كذلك يشمل ما إذا انضمٌ ما لا يقبل التملّك»7". 

قال الفاضل الآبي: «نصٌّ أيضاً في المبسوط أنّ أحد المبيعين إذا كان 
ربويّاً والآخر غير ربويّ فبيع هذا بذاك جائز... لقوله تعالى: «أحل الله 
البيُع»...»١".‏ 


.518:5 منية الطالب‎ )١( 
.441/-14931١ كشف الرموز‎ )©9( 


القاعدة الثانية 
قاعدة كل ما يعتبر فى البيع العقدي يعتبر 
في المعاطاة.كما يترتّب عليها جميع ما يترتّب عليه 

القاعدة الثانية من القواعد الى تجري في باب البيع هي قاعدة «كلّ ما يعتبر 
في الببع العقدي يعتبر في المعاطاة, كما يترتّبٍ عليها جميع ما يترتّب عليه». 

وقد يعبّر عنها بقاعدة: «كل ما يعتبر في البيع العقدي يعتبر في المعاطاة إلا 
الصيغة». ولكنٌّ هذا التعبير غير وافٍ بالمقصود. حيث أنّه لا يشمل إلا أحد 
الجهتين؛ وكلّ من ذكرها تعرّض لكلتى الجهتين: جهة اعتبار الشروط. وجهة 
ترب الآنار؛ ولأ الدليل عليها كما يأتي ‏ يدل على كلتي الجهتين؛ مضافاً إلى 
أن استثناء الصيغة غير لازم فإنّه من الليسناء المنقطع الذي يستفاد من لضن 
نه ,5 المعاطاة هو البيع غير العقدي ومن دون الصيغة. 

ويمكن التعبير عنها بقاعدة: «اعتبار شروط البيع العقدي في المعاطاة وترتّب 
اثارة علها»: 

والكلام فيها .يقع في جهات: 


الجهة الأولى: فى توضيح مفادها 
فنقول: «كل ما» أي كلّ شرط من الشرائط المعتبرة في البيع اللفظي كتقدّم 


القاعدة الثانية: كلّ ما يعتبر فى البيع العقدى يعتبر فى المعاطاة... فق 


الإإيجاب على القبول, وعدم الإكراه. وعدم جهالة المتعاملين أو العوضين وغيرها 
-من الشرائط المعتبرة فى المتعاقدين أو العوضين الذي «يعتبر فى البيع العقدي 
يعبر فى المعاطاة» ال ارلا بها التمليك -بئاء على ماعو الحية م أل البعاطاة 
مفيدة للملك ت 57 عليها» أي على المعاطاة التي أريد بها التمليك «جميع 
ما» أي الآثار والأحكام التي «يترتّب عليه» أي على البيع, كالخيارات. 


الجهة الثانية: في دليلها 

والدليل عليها أن المعاطاة بيع عرقاً وشرعاً ولغة فيعتبر فيها جميع مأ يعتبر 
في البيع العقدي من الشروط وحدود المتبايعين والعوضين ويترتّب عليها جميع 
ما يتريّبٍ على البيع العقدي من الآثار والأحكام, كالخيار والربا وغيرهما. 

وتفصيل البحث عن هذه الجهة يقع في مقامان: 

المقام الأوّل: في بيان إعتبار جميع شروط البيع العقدي في المعاطاة. والدليل 
عليه -كما مد آنفاً : أن المعاطاة ببع عرفيّ لغويّ شرعيّ. فكلّ دليل يدل على 
اعتبار شرط في البيع العقدي يدل على اعتباره في المعاطاة. 

إن قلت: إِنّ البيع في الأدلة المثبتة ينصرف إلى البيع العقدي, فتختصٌّ الشروط 
الثابتة للبيع بالبيع العقدي. 

أجيب عنه: بأنّ الانصراف إِنّما يتم إذا كان صدق المفهوم على المعاطاة ضعيفا 
بحيث يكون خارجاً عن حتقيقة البيع بنظر العرف واقنعا ولا شسيهة أنّها لييست 
كذلك(3"/, 

وقد يفصّل بين الشروط التي نبت اعتبارها في البيع بالدليل اللفظيّ فيعتبر في 
المعاطاة. وبين الشر وط الَّني ثبت اعتبارها فيه بدليل لبىّ فلا يعتبر في المعاطات. 


.1371:١ منية الطالب‎ )١( 
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قال المحقّق الأصفهانى _صاحب الحاشية -: «ومن جميع ما ذكرناه تبيّن أنه 
لا يعتبر شرائط البيع القولي في المعاطاة على القول بإفادتها الملك شرعاً إِمّا لعدم 
المقتضىء لقصور الدليل اللبّى -كما عرفت -, أو لوجود المانع وهى السيرة العمليّة 
على أوسع مما تقتضية النضوضن) 37 

وقال السيّد الإمام الخمينى: «وأمًا الصورة الّتى هى موافقة لعمل العقلاء 


2 


وسيرتهم. وكذا تكون مقتضى الأدلّة المتقدّمة, وهي أن المعاطاة بيع صحيح شرعاً 
وعرفاًء سواء قلنا بلزومها أم جوازهاء فالظاهر اعتبار الشرائط الْنى دل دليل لفظيّ 
على اعتبارها في البيع فيهاء مع تماميّة مقدّمات الإطلاق. 

وأمّا ما ثبتت شرطيّتها بالإجماع أو الشهرة فلا يصم إثباتها للمعاطاة, 
ضرورة أن المجمعين كلماتهم مختلفة في المعاطاة, فكثير منهم نفوا عنوان الببع 
عنهاء ومعه كيف يمكن إثباتها بهما فيها؟!»!". 

وفيه: أن كلمة «البيع» يصدق على المعاطاة كما يصدق على البيع العقدي, 
وفي الواقع أن المعاطاة والبيع العقدي فردان من البيع. يصدق البيع عليهما على 
السواء, وليس البيع العقدي هو القدر المتيقّن منه حتّى يتوهم ماذكر. 

وأمَا القول بأنّ كثيراً منهم نفوا عنوان الببع عنهاء ففيه: أنّ المراد من ذلك نفى 
اللزوم, لا نفي حقيقة البيع كما صرح بذلك الشيخ الأعظه(". 

المقام الثاني: في بيان لحوق أحكام وآثار البيع العقدي للمعاطاة. كجريان 
الربا فيها ولحوق الخيارات لها. والدليل عليه: أنّ كلّما يدل على لحوقها 
للبيع العقدي يدل على لحوقها للمعاطاة, لأَنّه فردٌ من البيع الذي يصدق على 
البيع العقدي. 


)١(‏ حاشية المكاسب (الأصفهاني) 00 (؟) كتاب البيع (الإمام الخميني) :١‏ 714؟5. 
(؟) المكاسب 7 0 14-١غ4.‏ 


القاعدة الثانية: كلّ ما يعتبر فى الببع العقدي يعتبر قى المعاطاة... 1 

لا يقال: إِنّ المعاطاة بِيعٌ جائز, ولا يترتّب عليه إلا الملكيّة الجائزة. والجواز 
فيها من باب عدم تحقّق الملزم. فلا يجري فيها الخيار, لأنّهِ مقابل للالتزام العقدي, 
وإذا لم يكن التزام فلا خيار. 

لأتنايقال 1 الشيارات تلج الشسالاه مظلقاء سؤاء قلنا بلرونها من الاول: 
أو قلنا بعدم لزومها من الأوّل وصيرورتها لازمة بإحدى الملزمات, فإنّ حكم 
المعاطاة قبل الملزمات حكم بيع الصرف والسلم قبل القبضء ومجرّد جواز الردٌ 
لا يمنع عن جريان الخيار فيهاء لأنّها بناءً على هذا بِيعٌ يفيد الملك الجائز شرعا 
قبل الملزمات, فإذا كانت بيع فيدخل فيها الخيار. ولو كان مبنى إفادته ذلك 
الجواز قبل الملزمات, فإِنّ جوازها من وجه لا ينافي جوازها من وجه آخرء 
ولا مانع عقلا أو انقلا من تعدد منشأ الجواز في شيء 000 

فالحاصل: أَنّه يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع العقدي كما يتردّب 


الجهة الثالثة: في بعض موارد تطبيقها 

وموارد تطبيقها كثيرة؛ منها مايلى: 

١‏ - يعتبر في البيع المعاطاتي البلوغ, فلا يصح بيع الصغيرء وذلك للقاعدة 
المذكورة. 

؟ - يعتبر في المتعاطيين العقل. فلا يصح البيع المعاطاتي الصادر من 
التحنون: للقاعدة المذكورة: 

"- يشترط في المتعاطيين القصد. فلا يصمٌ بيع المعاطاتي من غير القصد. 
كبيع الهازل والغالط والساهي. والدليل عليه القاعدة المذكورة. 


)١(‏ منية الطالب :١‏ 1180, مهدّب الأحكام 511:17؟. 
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؛ - يعتبر في المتعاطيين الاختيار, فلا تقع المعاطاة من المكره. للقاعدة 
المذكورة. 

4- يشترط في البيع المعاطاتي أن يكون العوضان ملكاً طلقاً. فلا يجوز بيع 
الماء معاطاة قبل حيازته. 

د يفك فى المعاطاةاخيان التحلسن :قاذ وقنفة النخاطاه ف الفا طيين 
الخباوم 2 يفترقاء للقاعدة الور 

-من اشتري حيواناً بالبيع المعاطاتي ثبت له الخيار إلى ثلاثة أيّام من حين 
المعاطاة, كما ثبت له الخيار كذلك في البيع العقديٌ, للقاعدة المذكورة. 


القاعدة الثالثة 
قاعدة لا بيع فئ المجهول 


هن وق التزالهك اليا نه التتونه و لناتصريى د بان انعدو البح هه بقع 
في جهات: 


الجهة الأولى: في مفادها 

فنقول: إن من شرائط صحّة البيع هو العلم بالعوضين المبيع والثمن -قدراً 
وجنسا ووصفاء فلا يصح البيع فيما إذا كان الثمن مجهولا. كما او كيفا او معا. كما 
لا يصمٌ البيع فيما إذا كان المبيع مجه ولا كذلك. 

فقاعدة لا بيع في المجهول حكم كلّي شرعيّ, ومعناها: أنّ كل بيع كان المبيع 
أو الثمن فيه مجهولاً باطل سواء كانت الجهالة من جهة الكميّة أو الكيفيّة أو 
الجهتين معا وسواء كان المجهول هو المبيع فقط أو الشمن فقط أو كلاهما. 

ولا فرق يبن أن يكون الجاهل هو البايع أو المشتري أو معأ كما لا فرق بين 
أن يكون المبيع والثمن معلومي الحصول أو مجهولي الحصول. 


الجهة الثانية: فى مدركها 
واستدلٌ عليها بأمور: 
الدليل الأوّل: الروايات. وهى على طوائف: 


ذت القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


الطائفة الأولى: ما يدل على النهى عن بيع الغرر: 

منها: النبوي المعروف: «نهى الت كل عن بيع الغرر»7١)‏ 

ومنها: ما عن الصدوق في «عيون الاخبار» عن الرضا لىة عن ابائه عن 
على ل قال: «سيأتي على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على ما في يده 
ولم يؤمن بذلك., قال الله تعالى: «وَلاة: شا الفضل بتك ». وسيأتي زمان يقدّم 
فنه الاسرار»وتشنئ الأخيان وببايع المضطرّين؛ وقد نهى رسول المع عن بيع 
المضطرٌ وعن بيع الغرر»(؟) 

ومنها: ما فى «المستدرك» عن «صحيفة الرضا ء9ةِ» بإسناده عن الحسين بن 
علي ني قال: «خطبنا أميرالمؤمنين 3# على المنبر... وسياتئ على الناس زمان 
يقدم الأشرار وليسوا بأخيار, ويباع المضطرٌ. وقد نهي رسول الهوكاة عن بيع 
المضطرٌ وعن بيع الغرر وعن بيع الثها وعد بوك0 

ك3 النبوي ‏ وهو العمدة في الاستدلال عندهم : فإِنّهم اختلفوا في دلالته 
وعدمها على ما نحن فيه. والتحقيق يقتضي تقديم مقدمة. وهي في معنى الغرر عند 
أهل اللغة. 

فاعلم أَنّه ذكر له معان كثيرة: 

١-الخدعة:‏ وقد يقال في تفسيرها: «ما يكون له ظاهر يغرٌ المشتريء وباطن 
مجهول» كما في «مجمع البحرين»!؟) و«النهاية»!*». وفي القواعد والفوائد: «الغرر 
لغةّ: ماله ظاهر محبوب وباطن مكروه»!؟! 


)01( دعائم الإسلام 3 "١‏ وسائل الشيعة 7 1 الباب :1 من انوات آداب التجارة, 


الحديث ؟. ال 00١‏ 
(؛) مجمع البحرين *: .5٠7‏ (6) النهاية (آ بن الأثير) ": لكي 
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القاعدة الثالثة: قاعدة لا بيع فى المجهول وحم 


١-الخطر:‏ قال الجوهري في الصحاح: «والغرر: الخطر, ونهى رسول لهك 
عن بيع الغرر. وهو مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء»7١.‏ وبه فسّر في 
«المصباح المنير»!". 

التعرريض للهلكة: قال صاحب القاموس: «وغرّر بنفسه تغريراً وتغْرّة: 
عرّضها للهلكة, والاإسم: الغرّرَ محر كة»!". ونه قُسَر في «أقرب الموارد»!؟) 
و«المنجد»(©. 

الغفلة: قال في الصحاح: «الغرّة: الغفلة, والغارٌ: الغافل»(''. وقال ابن 

الأثير في النهاية: «والغارٌ: الغافل واغترٌ: غفل»!". 

4_ما كان على غير عهدة ولا ثقة: عن الأزهري: «بيع الغرر: ماكان على غير 
عهدة ولا ثقة, وتدخل فيه البيوع الّتى لا يحيط بكنهما المتبايعان من كل 


مجهول»!4, 


وأمّا الجهالة فلم يفسّر به في شيء من الكتب اللغويّة. 

إذا عرفت هذه المقدّمة فاعلم أَنّ الفتهاء اختلفوا في دلالة النبويّ وعدمها 
على ما نحن فيه, والقائلون بالدلالة اختلفوا في كيفيّة الدلالة والاستد لال بها. 

الظاهر من كلمات الشيخ الأنصاري أن الغرر بمعني الجهالة, ع 
«نهى النبيَّييةٌ عن بيع الغرر»: أنه نهى عن بيع المجهول, فيدلٌ على بطلانه, فإنّه 
قال: «وبالجملة فالكل متفقون على أخذ الجهالة في هر القرر يبوك ساق العهلن 
بأصل بحرو عفرا ف يدم اتكل الدناء عفاد عنا وكوار 01 


.٠١١ :7 الصحاح 1: 3118 (2)المصباح المنير: 444. () القاموس المحيط‎ )١( 
718:5 (؛) أقرب الموارد ؟:8331. (0) المنجد: 051. (5) الصحاح‎ 
.5880 : النهاية (ابن الأثير) ": 08 (8) راجع النهاية (ابن الأثير)‎ )/( 
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وأنت خبير بأنّ الغرر لم يفسّر بالجهالة في شيءٍ من الكتب اللغوية حتّى يدل 
الحديث على بطلان بيع المجهول بالدلالة المطابقيّة 

والظاهر من كلمات كثير من المتقدمين كتين أنّ المراد من «الغرر» في 
الحديث النبويّ هو الخطر والخطر في بيع المجهول ثابت, فهو يدل على بطلان بيع 
المجهول من جهة كونه خطريّا قال الشيخ في الخلاف: «إذا قال: اشتريت منك 
أحد هذين العبدين بكذاء أو أحد هؤلاء العبيد الثلاثة بكذاء لم يصم... دليلنا أن 
هذا بيع مجهول فيجب أن لا يصمٌ ولأنّه بيع غررء لاختلاف قيم العبيد»7". 

وقال العلامة في التذكرة: «وقد نهى رسول اللْهييةُ عن بيع الغرر, كبيع عسيب 
الفحل, وبيع ما ليس عنده, وبيع الحمل في بطن أَمّهء لنهيه, ولأنّه غرر لعدم العلم 
بسلامته وصفته»("). وفيها: «ومن الغرر: بيع الملاقيح والمضامين»!". وفيها أيضاً: 
«ومن الغرر جهالة الثمن»!؟). 

وقال المحقّق النراقي _بعد ذكر كلمات بعض القدماء, الظاهرة في تفسيرهم 
الغرر بالخطر _: «وقد ظهر أنّ موارده أي موارد الغرر ‏ عندهم هو الموافق 
لمعناه الذي ذكره اللغويّون, وهو ما إذا كان المببع أو الثمن في موضع الخطر, أى 
موضع كان محتمل التلف احتمالاً ملتفتاً إليه عرفاً وعادة فيكون الخطر له أو 
لعوضه. حيث يعطي عوضاً عمّا لا يوثقبه. فيذهب من اليد من غير وصول معوّضه. 

ومعظم تلك الموارد في مواضع ثلاثة: 

أحدها: أن يكون الخطر باعتبار عدم الوثوق بإمكان التسليم, بأن يكون أحد 
العوضين غير مقدور التسليم؛ فيكون هو في الخطر. أي معرض عدم الوصولء أو 
يكون عوضه الآخر في الخطر. حيث يذهب بلا عوض فيكون تالفا. 


)١(‏ الخلاف ١١79/8‏ 2 (7 و8) تذكرة الفقهاء ١.9١١٠‏ ()تذكرةالفقهاء :٠١‏ غ519. 
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ومنه: ما ذكروه من بطلان بيع الاق والطير في الهواء, والسمك في الماء., 

وثانيها: الخطر باعتبار عدم الوثوق بتحقّق وجوده., بأن يكون أحدهما غير 
موثوق بتحقّقه وخروجه إلى فضاء الوجود على هو المقصود من المبايعة» فيكون 
هو في معرض التلف أو يكون عوضه كذلك. 

ومنه: ما ذكروه من بطلان بيع عسيب الفحل, والحملء وحبل الحبلة» وأمثالها. 

وثالثها: أن يكون الخطر باعتبار الجهل بقدر أحد العوضين؛ أو جنسه, 
أو واف فإنّهِ إذا لم يعلم المشتري ذلك يجعل الثمن في موضع الخطرء لجواز 
أن لا يكون المثمن على نحو يقابل ذلك الثمن؛ فجعل ثمنه في موضع الخطرء وإن 
لم يعلم البائع يجعل المثمن في محل الخطر, لجواز أن يكون على نحو لا يقابله 
الثمن المأخوذ»(١".‏ 

وقال ضاهنث | المدار ير عه القردون لكلدات االفواتي د زو المخط ل مه 
هده البائر أن سا افيه الخظ داخكل فى معافلة النرن: والخطظر عبار عن احعيال 
الضرر المجتنب عنه عند العقلاء, لا الاحتمال الضعيف الذي لا يبالي به الناس. 

وهذا الاحتمال: إمّا ينشأمن عدم الاعتماد والاطمئنان بوجود المال ونحوه, 
واِمّا ينشأ من عدم الوئوق بإمكان التسليم أو التسلّم والقبض أو الإقباض وإن كان 
معلوم الوجوه. وإِمًا ينشأ من عدم الاعتماد بقابليّته للمعاوضة بهذا العرض لجهالة 
قدره أو مسي أى وصقة و سو ولك 

وبعبارة أخرى: الخطر عبارة عن عدم وشوق المتعاقدين أو أحدهما بأنّ 
ما يحصل له هل هو قابل لهذه المعاوضة أم لا؟ أو الشىء القابل هل يحصل أم لا؟ 


.41-917 عوائد الأيّام:‎ )١( 
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ولا مانع من الاجتماع...»7". 

وأنت خبير بأنّ الاستد لال بالحديث بهذا الوجه يتفرّع على أمرين: 

أَجَدَهماء أن دكرق لنظ الترو يتس الخطن, 

وثانهما: أن .يكز القطرعنازة 5 احتمال الضرر المجتنب عته عند العقلاء. 

وفيهما نظرء بل منع: 

أمَا الأوّل: فلأجل ما ذكرنا من أنّهِ ذكر للغرر معان كثيرة: منها: الخطر. ومنها: 
الخدعة. ومنها: التعريض للمهلكة. ومنها: الغفلة. فحيث تعيين أحد المعاني غير 
معلوم فلا يمكن الاستدلال به بعد حمله على أحدها. ٠‏ 

وأمّا الثاني: فلن الخطر لم يفسّر باحتمال الضرر أو عدم الوثوق في شيء من 
الكتب اللغويّة, بل فسرٌ بالإشراف على الهلكة. قال في المنجد: «الخَطَر ج أخطار: 
الإشراف على هلكة»!". وقال في «مجمع البحرين»: «الخَطر بالتحريك: 
الإشراف على الهلاك. وقوله: (خاطر بنفسه من استغنى بريه ويئس الخطر) لمن 
خاطر الله بترك طاعته, كلاهما من السخاطرة وهى ارتكات:منا فبهشطز 
وهلاك»7". فالأمر الخطرىٌ هو ما كان فى فعله هلاك قطعاً لاما د ف بفدلة 
الهلاك. ولا عدم الوثوق بقابكة الشىء العاضل. ْ 

وبعبارة أخرق: لوبلا أن التروافق العديت يكون بصني الفظن ل سلم 
دلالته على بطلان بيع المجهول؛ لأنّ المجهول ليس من الأأمور المشرفة على 
الهلاك كي يشمله الخطر والبيع الخطري, بل هو ذو وجهينء؛ فكما يحتمل فيه 
الضرر والهلاك كذلك يحتمل فيه الربح والزيادة. 

وبالجملة: فالاستدلال بالحديث النبوىّ بما مرّ من التقريرء فاسد. أُوَلا: لآ 


.118:1 (1)المنجد: 187. وراجع تاج العروس 5: 184. الصحاح‎ 2.5١15 العناوين ؟:‎ )١( 
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حمل لفظ الغرر في الحديث على الخطر غير موجّه. وثانياً: لو سلّم أنّ لفظ «الغرر» 
يكون بمعني الخطر, فحينئذ لكان معني «بيع الغرر» بيع الخطر وبيع الخطر إِنّما 
يشمل بيع ما احرزكوئه مشرقاً على الهلاك, وببع المجهول لا يكون بيع المشرف 
على الهلاك, بل كما يحتمل فيه الضرر والهلاك يحتمل فيه الربح والنجاة. 

هذا كله من 'جهة دلالته..وأنا سند وإن كان عرفا بالإارسال إل أن طتعقه 
ينجبر بالشهرة المحققة في الاستدلال به على بطلان البيع الغرري وإثبات قاعدة 
الغرر, فتدبّر. 

الطائفة الثانية: الروايات الدالة على أن الجهل بالثمن مضرٌ: 

منها:ما عن «دعائم الإسلام»عن أبي عبدالله اغل,عن آبائه لكف :«إِنّر سول الله ا 
قال: من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف. أو بشيء لا يعرف فليس بيعه ببيع»7١.‏ 

ومنها: رواية حمّاد عن أبى عبدلله ليه قال: «يكره أن يشترى الثوب بدينار 
غير درهم, لأنّه لايدري كم الدرهم من الدينار»!؟؟. 

ومنها: رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن على ل في رجل يشتري 
الله سان قر ووه إلى أجل؟ كان «قاحف فلمل الدنقارن سير يدر حي 

أمَا الرواية الأولى: فدلالتها على المطلوب واضحة. 

وأما الثانية والثالثة: فالظاهر منهما أن سبب البطلان والفساد هو الجهل بالثمن 
من جهة الجهل بنسبة الدينار والدرهم الموجب للجهل بالبيع. 

إن قلت: إنّ الظاهر من الثانية أنّ الجهل بالنسبة موجب للكراهة, والكراهة 
لاتدل على الفساد. 
)١(‏ دعائم الإسلام 7 601. 


.١ وسائل الشيعة 598:17 الباب ؟؟ من أبواب أحكام العقود. الحديث‎ )1١( 
من أبواب أحكام العقود. الحديث ؟.‎ 7١ الباب‎ 544 :١١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
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قلت: إن الظاهر من الكراهة فيها هو التحريم الموجب للفساد بقرينة رواية 
السكونى ومناسبة الحكم والموضوع. فإنّ الكراهة تستعمل فى الكتاب والسنّة 
بمعنى التحريم استعمالاً كثيراً كقوله تعالى: «كل ذَالِكَ كان سَيَيُه عند رَيَكَ 
مَكْرُوهًا74". وأكثر المذكورات قبلها من أكبر المحرّمات؛ وفي حديث أبي بصير: 
«إن على بن أبي طالب نيه كان يكره أن يستبدل وسقاً من تمر المدينة بوسقين من 
تمر خيبرء ولم يكن علي لْيِةٍ يكره الحلال»7". 

وإن قلت: إِنّ الثالثة إنْما تدلٌ على الفساد في البيع نسيئة ولا تدلّ عليه مطلقاً. 
فالذليل اخص .من المدعي . 

قلت: الظاهر منها ‏ بقرينة بعض روايات آخر, كالرواية الأولى والثانية أن 
تمام الموضوع للفساد هو الجهل بالثمن الموجب للجهل بالبيع» من غير دخل 
للأجل في ذلك. وإِنّما ذكر الأجل في السوال مورداً والمورد غير مخصّصٍ 
للحكم. 

والحاصل: أنّ المستفاد من هذه الطائفة بطلان البيع مع جهالة الثمن. وأمّا مع 
جهالة المبيع فقد يقال _كما قال السيّد الإمام الخمينى _: «يمكن دعوى استفادته 
-أي بطلان البيع مع جهالة المبيع ‏ من الأدلّة الواردة فى الثمن؛ ولو بمناسبات 
مغروسة في الأذهان, بدعوى أن البطلان لأجل أنّ الجهل بالنسبة يوجب الجهل 
بالثمن الموجب للجهل بالبيع. وأنّ المناط في البطلان هو الجهل بمقدار الأخذ 
والإعطاء. فلو باع ديناراً غير درهم بشيءٍ يفهم من الرواية البطلان لما ذكر»7". 

الطائقة الثالثة:الروايات الدالة على اعتبار العلم بالمثمن والثمن: 

منها: مرسلة «الخلاف», روي عن أتمتنا لوق أنه -أي النبيت ع0 -: «نهى عن 


.١ من أبواب الرباء الحديث‎ ١6 لاغ 4. الباب‎ :١7 الاسراء /8؟:. (؟) وسائل الشيعة‎ )١( 
.504 كتاب البيع ؟:‎ )( 
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بيع الصّبْرة بالصبرة» ولا يدري ما كيل هذه من كيل هذه»!١)‏ 

ومنها: المرسلة المذكورة فى «دعائم الإسلام» عن أبى جعفر لة, أنه سمل 
عن رجلين, باع كل واحد 5 حصّته من دار بحصّة ا من دار أخرى؟ 
فقال: «ذلك جائز إذا علما جميعا ما باعاه واشترياه: فإن لم يعلماه أو لم يعلمه 
أحدهما فالبيع باطل»!". 

ومن المعلوم أَنّهما تدلان على اعتبار العلم بالمثمن والثمن بعد انجبار ضعف 
ستدهما بالشهرة بل الإجماع, وأنّ المتفاهم العرفيّ من الرواية الأولى أن البيع 
منهيّ عنه للأجل عدم العلم بالمثمن مطلقاًء لا عدم العلم به من جهة الكيل فقط. 

الطائفة الرابعة: ما ورد في النهي عن البيع مجازفة: 

منها: صحيحة الحلبي؛ عن أبي عبدالله 49 أنّه قال في رجل اشترى من 
زعا اطناما عرلا يكيل معلوم وأنّ صاحبه قال للمشتري: «ابتع منّي من هذا العدْل 
الآخر بغير كيل؛ فإنّ فيه مثل ما فى الآخر الذي ابتعت»؟ «لا يصلح إلا بكيل». 
وقال4 ونا كاج دع نان مقع نه كد الال بمك عا وقلاه عد لعا كر مز 
بيع الطعام»7") 

ومنها: صحيحة أخرى عنه عن أبي عبدالله لي قال: «ماكان من طعام سمّيت 
فيه كيلاً. فلا يصلح بيعه مجازفة»!؟). 

وقال السيّد الإمام الخميني: «يمكن الاستدلال بالصحيحة على اعتبار العلم 
بالثمن مطلقاًء سواء كان من المكيل أو الموزون أو المعدود أو غيرها؛ لما تقدّم من 
أن المتفاهم العرفى من مثله أنّ البطلان لأجل الجزاف وعدم العلم. من غير دخل 
للمكيل في ذلك. وإِنّما ذكر المكيل لمسبوقيته بالذكر, فلا ينبفي الإشكال في 


64 الخلاف 5 05. إفة دعائم الارسلام ؟:‎ )١( 
.١و الباب ؛ من أبواب عقد البيع وشروطه, الحديث ؟‎ 105 :١7 ('و) وسائل الشيعة‎ 


حرق القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


استفادة كبرى كلَيّة منها»7". 

وقال في الجواهر: «إِنّ المفهوم من نفي الصلاح عرفاً ولد تبوت الفساد. كما 
يشهد له غلبة استعماله فى ذلك فى النصوص., بل لعل ذلك هو الظاهر هنا من حال 
السائلء فإنّ المهم انال عن باعتنا نالف خصوها بن عدون فل حلاف 
بيع الجزاف. فإنّ ذلك مما يبعث على السرؤال في حقّ الفقيه العارف, كالحلبي الذي 
هو من فقهاء أصحاب الأئثة :#, وأوّل من صدّف فى الفقه على ما قيل. ولا ينافى 
ذلك الحكم بالكراهة في آخر الحديث,. فإنّها متسل في الكتاب والسنّة 5-7 
التحريم والأعمٌ منه ومن الكراهة بالمعني الأخصٌ»7". 

والمجازفة عبارة عن بيع الشيء بغير كيل ولا وزن وعلى الحدس والتخمين. 

وبالجملة: فالمستفاد من مجموع الروايات المذكورة _من الطوائف الثلاث 
الأخيرة -أنّ بع المجهول باطل. سواء كانت الجهالة من جهة الكميّة أو الكيفيّة أو 
مع وسواء كان المبيع مجهولاً أو الثمن. وأمّا الطائفة الأولى فلا تدلّ على هذه 
القاعدة كما م تفصيله. 

الدليل الثاني: أنّ أدلّة صحّة البيع لا تشمل بيع المجهول. تتوضيح ذلك: أنّ 
الدليل على صحّة البيع ليس إلا العمومات الواردة فيه. كقوله تعالى: ذَأَحَلَ أَللَّهُ 
لْبَيْعَ». ولا ريب في أنّ المراد من البيع هو البيع المتعارف بين الناس, فمثل هذه 
العمومات يحمل على ما هو المتعارف بين الناس والعقلاء. ومن المعلوم أن البيع 
فى المجهول ليس ممّا هو المتعارف بينهم وليس ممّا يقدم عليه العقلاء, فلا تشمله 
0 العمومات ويحكم يفساده. 

الدئيل الثالث: الإجماع 

واستدل عليه بالإجماع أيضاً ولكن دلالته تتوقّف على عدم كونه مدركيّا 


)١(‏ كتاب البيع 7 501 (1) جواهر الكلام ؟405:1. 


القاعدة الثالثة: قاعدة لا بيع فى المجهول حو 


2 
- 


والالة يكو دللا فيلا والظاهر أله ميدركه» ومددركهالروايات السساطة: 


تنبيه: 
يظهر مما ذكرنا أن القاعدة لا تشمل بيع جزءٍ من معلوم بالنسبة مشاعا. كبيع 
الثلث: من الخنطة المعلومة كمّاً وكيفاً فإنّه لا جهالة حينثز, سواء كانت أجبزاؤه 
متساوية أو متفاوتة. 
وأمّا أنّها هل تشمل بيع المجهول مع الضميمة إلى المعلوم ولكنّه خارج عنها 
تقضيضا: أن انها ل وله كل كان تخارسا عنها تخصّصاً فيأتي البحث عنه في 
القاعدة التاسعة. 


الجهة الثالثة: في بعض موارد تطبيقها 

وموارد تطبيقها كثيرة؛ منها مايلي: 

ابلا يطو ريع ذراع هن العف دارع الأن التبي وان كان ضلرما كنا ل 
أنه مجهول كيفاء ولا بيع في المجهول. 

؟ -لا يجوز بيع جريب من الأرض يدرهم. لجهالة المبيع كيفاً ولا بيع في 
التجهد 0 

"'-لو قال البايع: «بعتك هذا الكتاب بأيّ نمن شسئتَ» وقال المشتري: 
«اشتريته بأىّ ثمن شئت» فهذا البيع فاسد لجهالة الثمن؛ ولا بيع في المجهول. 

5 -لا يجوز بيع ما يكال بمكيال مجهولء فلا يجوز بيع الحنطة الحصاضرة 
المجهول كيلها. لقاعدة لا ببع في المجهول. 

-لا يجوز بيع مايوزن بالوزن المجهول, لأنه لا بيع في المجهول. 


يفف القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


-لا يجوز بيع ما يعد بالعدد المجهولء لقاعدة لا ببع في المجهول. 

”-لايصمٌ بيع السلم إلا بعد ذكر الأوصاف الرافعة لمجهوليّة المبيع, لقاعدة 

-ما يتوقّف رفع الجهل فيه إلى خصوص مشاهدته لا يصمٌ بيعه إلا بعد 
المشاهدة, للقاعدة المذكورة. 


القاعدة الرابعة 
قاعدة كل ما فيه منفعة محلّلة فيجوز بيعه 


وهي من جملة القواعد الفقهيّة التي يتفرّع عليها كثير من المسائل الفقهيّة. 
وتمام البحث عنها يقع فى مقامات: 


المقام الأوّل: مفاد القاعدة 

ويتبغي ذكر كلمات بعض الفقهاء في المقام كي ينضح المرام: 

قال في الشلكن و رو أن علي بن أبي هريرة في الإفصاح, أن النسيعلة 
أذن في الاستصباح بالزيتالنجس. وهذا يدلّ على جوازبيعه وأ نَّلغيره لايجوز»7١).‏ 

وقد استدل العلامة في المنتهى على جواز البيع بجواز الانتفاع بالشيء, قال: 
«يجوز إجارة الكلب. وهو قول بعض الشافعيّة. وقال بعضهم: لا يجوز. لنا أنّها 
متفعة سباخة.:فنحازت المعاوضة غنيا»!؟). 

واستدل على صحّة بيع الكلب بصحّة الانتفاع به في المنتهى والتذكرة!". 

وقال في ما ليس بنجس من العذرات: «أنّها طاهرة ينتفع بهاء فجاز ببعها»!؟. 


٠ منتهى المطلب‎ )١( ,1 الخلاف «: لالم‎ )١( 
5٠١ (؟) منتهى المطلب ؟ااىء‎ .37:٠١ تذكرة الفقهاء‎ ٠١٠/8 :5 منتهى المطلب‎ )3( 
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وقال في التذكرة: «إن سوّغنا بيع كلب الصيد. صح بيع كلب الماشية والزرع 
والحائط؛ لأنّ المقتضي وهو النفع حاصل». ثم قال: « يجوز بيع كل ما فيه منفعة, 
لأنّ الملك سبب لاإطلاق التصرّف, والمنفعة المباحة كما يجوز استيفاؤها يجوز 
أخدذ العوض عنها»(". 

ونقل عن شر الإرشاد والتنقيح أنْهما قالا في بيان حرمة بيع الأعيان النجسة: 
«إِنّما يحرم بيعها لأنّْها محرّمة الانتفاع, وكل محرّم الانتفاع لا يصمٌ بيعه»(". 

وقد جعل ابن زهرة إباحة المنفعة من شرائط العوض. تحفْظا من المنافع 
المحدامة(". 

ففى هذه الكلمات تصر يح بتبوت قاعدة كلّيّة فقهيّة. وهى أنّ كل شىء كان فيه 
منفعة محللة يعوة بيعه. وكل شيء لا يكون فيه و ا 1 1 

ولا يخفي: أن الأشياء عن اقفتا 

الأوّل: ما يكون جميع منافعها محذّلة ولا يكون فيه جهة من جهات الحرام. 

الثاني: ما يكون جميع منافعها المتصوّرة محرّمة ولا يكون فيه جهة من 
جهات الحلال. 

الثالث: ما يكون فيه المنافع المحذّلة والمنافع المحرّمة. 

ما القسم الأُوّل: فبيعه لأجل المنافع المحذلة جائز. وأمّا الثاني: فبيعه حرامٌ. 
وما الثالث: فبيعه لاأجل المنافع المحدّلة جائز, وبيعه لأجل المنافع المحرّمة حرام. 

قالخراة تن :قرلنا »ونا قن عه محللة» عطلى نا فيد حففة مالف ننواء كان 
جميع منافعها المتصوّرة محذّلة فلا بدّ بيعه لأجل أحدهاء أو كان فيه المنافع 
المحلّلة والمحرّمة فيجوز بيعه لأجل المنافع المحلّلة, كما أنّ المراد من قولتا: «كلٌ 
شيء لا يكون فيه منفعة محلّلة» مطلق ما لا يكون فيه منفعة محلّلة, سواء كان مما 


.؟١ا/ تذكرة الفقهاء ل اليف رض (؟) راجع جواهر الكلام ا< (؟) غنية النزوع:‎ )١( 


القاعدة الرابعة: قاعدة كلّ ما فيه منفعة محلّلة فيجوز بيعه دفي 


لا يكون فيه منفعة أصلاً وكان بيعه سفها أوكان جميع منافعها المتصوّرة محرّمة. 
والجراةنرع مه هانهان سبال الع ماق جيه الننفعة المتدللة والمسرية: 
قدا جه روه معلل بجو بدالا جل ._ؤنا فيه الكقمة المسالة والمه زمه و3 
بيعها لأجل المحللة ولا يجوز بيعها لأجل المحرّمة. 

والمراد من المنفعة المحلّلة هو المنفعة المحذلة المعتدٌ بها عند العقلاء. لا مطلق 
المتفعة, فإنّ النادرة لا تكون متموّلة لدي العقلاء. 

والمراد من المحدّلة مطلق ما لم يكن منهيّاً عنه. فكلّ منفعة كانت معتدّا بها عند 
العقلاء ولم تكن منهيّاً عنها هو المنفعة المحلّلة. 

فنقول: كل شىء كان فيه منفعة محذّلة يجوز بيعه لأجلها. وكلّ شىء لا يكون 
قلذ جاع امخللة - سوا له يكن فتداتة أضلذ ا كان :كي شفع مومه فقظ .ب 
لا يجوز بيعه. 

فبقولنا: «لأجلها» خرجنا ما فيه منفعة محلّلة ومحرامة وبيع لأجل المنفعة 
المحامة. 


ويدل عليها امور: 

الدليل الأّوّل: قاعدة حليّة البيع المستفادة من قوله (تعالى): «أحَل أَللَّهُ 
ألبَيْع>. فإنّها تدلّ على جواز كل ما يصدق عليه البيع إلا ما خرج بالدليل, كالبيع 
لأجل المنفعة المحرّمة, فإنّ المنفعة المحرّمة عند الشارع ليست منفعة, بل هى 
كالعدم. وإذا بيع لأجلها صار البيع سفهيّاً. كالبيع لأجل المنفعة المحّلة النادرة, 
وكذلك بيع الشيء الذي لا منفعة فيه أصلاً فإنّه أيضاً سفهيّ منهيّ عنه. وأمّا بيع 
الشيء لأجل المنفعة المحلّلة المعتدٌ بها فتشمله قاعدة حلْيّة البيع الدالٌ عليها قوله 
(نعالى): (َأَحَلَ آللَّهُ آلْبَيْعَ». كما مر تفصيلها. 
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الدئيل الثاني: قاعدة التجارة عن تراض المستفادة من قوله (تعالى): دإ أن 
تَكُونَ ِجَلرَةَ عَن تَرَاضٍ04", فإنّ التجارة عبارة عن أخذ مال بعوض على نحو 
التراضي. وهي تشمل أخذ المال بالبيع النافذ وهو مالم يكن سفهيّاً منهيّاً عنه. 
5 الحت عن هذه القاعدة يأتي في المرحلة الثانية من الكتاب إن شاء الله. 

الدليل الثالث: الروايات: 22 

منها: رواية تحف العقولء قال 9#6: «وأما تفسير التجارات في جميع البيوع 
ووجوه الحلال من وجه التجارات التق يجوز للبائع أن يبيع ممالا يجوز له 
وكذلك المشتري الذي رو سر امنا لاوجو فكل سامون نكا هر غذاء 
للعباد وقوامهم به في اموزهة ووجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره, ممّا يأكلون 
ويشربون... وكلّ شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات, فهذا كلّه حلال 
بيعه وشرأؤه و...» 

وقال لْية: «وأما وجوه الحرام من البيع فكلٌ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو 
منهي عنه من جهة أكله... وش يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا 
اكع الملع ب قهذا عاجرا 0 لأنّ ذلك كلّه منهيٌّ عن أكله وشربه ولبسه 
وملكه وإمساكه والتقلب فيه بوجه من الوجوه. لما فيه من الفساد. فجميع تقلبه في 
ذلك حرام...»7". 

بيان الاستد لال بها: أن مقتضى إطلاق صدرها أَنّ كل شيء يكون فيه وجه من 
وجوه الصلاح جاز بيعه مطلقاً كما جاز غيره من التصرّفات, وإن كان فيه وجه من 
الفساد. ومقتضى إطلاق ذيلها أن كل ما فيه جهة من جهات الفساد يحرم بيعه كما 
يحرم غيره من التصرّفات -. ومقتضى الجمع العرفي بينهما أن نقول: ما فيه جهة 
الصلاح فقط يجوز التقلّب فيه _بالبيع مالا دلجي الصلات: وخاتقة هن شاد 


(١)النساء‏ / 15. )١(‏ تحف العقول: ؟ ”ا الام 


القاعدة الرابعة: قاعدة كلّ ما فيه منفعة محذلة فيجوز بيعه يفةق 


فقط يحرم التقلّب فيه لجهة من وجوه الفساد. وما فيه جهة صلاح وفساد., إذا كان 
التقلّب لأجل جهة الصلاس. يجوز, وإذا كان لجهة الفساد يكون حراماً. 

فالمنساق من الأدلة دوران الجواز مدار المنفعة المحطلة والبيع لأجلهاء 
ودوران عدم الجواز مدار عدم المنفعة أو المنفعة المحرّمة والبيع لأجلها. 

ولا دليل على المنع فيما فيه المنفعة المحلّلة سوى ما يدل على حرمة بيع 
الأعيان النجسة, كدعاوي الإجماع على حرمة بيع الخمر وحرمة بيع الميتة. وخبر 
السكوني: «السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغىٌ»! ١‏ وما عن 
الصادق اه: «إِنّ رسول الْهيي قال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي 
لا يصطاد من السحت»!". وغيرها من نظيرها. 

والكل مخدوش. لأنّ المتيقّن من الإجماع والمنصرف من الروايات 
المذكورة إِنّما هو غير ذي المنفعة المحذّلة المتعارفة. ويشهد له مونّق عسبيد بن 
زرارة: قال: سألت أباعبدالله ليه عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خل؟ قال 390: 
«لا بأس»7", وخبر جميل: قلت لأبي عبدالله نئة: يكون لي على الرجل الدراهم 
فيعطيني بها خمراً فقال لية: «خذها ثم أفسدها»!؟). وإطلاقهما يشمل الأخذ 
بعنوان البيع. 

وبالجملة: فالمستفاد من مجموع الأخبار بعد رد بعضها إلى بعض أن كلّ مورد 
فيه المنفعة المحلّلة المتعارفة يجوز بيعه لأجلهاء وكلّ مورد لا يكون له منفعة أصلاً 
أو كان فيه منفعة محرامة فقط أو كان فيه المنفعة المحثّلة والمحرّمة وبيعَ لأجل 
المدففة حرم نه 
)١(‏ وسائل الشيعة ؟١:‏ 17. الباب © من أبواب ما يكتسب به الحديث 0. 


(؟) وسائل الشيعة؟١:‏ 67, الباب 0 من أبواب مايكتسب به.. الحديث /,. 
(" و؟) وسائل الشيعة 147:17, الباب ١‏ من أبواب الأشريه المحرمة, الحديث 7و31. 
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تختلف المنافع من حيث الندرة والشيوع بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة, 
فريما كان شىء ذا منفعة كانت نادرة غير عقلائيّة بحسب زمان» ونفس المنفعة 
كانت هن المناقع المتداولة العقلائيّة في مان آخر اركان شيء ذا منفعة كانت 
متداولة عقلائيّة في الزمان السابق ونفس المنفعة صارت من المنافع النادرة غير 
العقلائيّة فى الزمان اللاحق. وربّما كان للشىء منفعة كانت نادرة غير عقلائيّة فى 
بل آذ قرية فى التفعة كانت من المنافع المتداولة العقلائيّة في بلد آخر, أذ 
بالعكس. والملاك حينئذٍ في صحّة البيع أن يكون الشيء ذا منفعة متداولة عقلائية 
في زمان البيع. 


المقام الثالث: في بعض موارد تطبيقها 

وموارد تطيبقها كثيرة؛ منها ما يلي: 

-١‏ يجوز بيع الخمر وسائر المسكرات لو كانت فيها المنافع المحلّلة وييعت 
أجلي لقاغدء كل ها فيه ستفعة محذلة يجوز عه :وإ كان الأحوظ الترك. 

؟ - يجوز بيع الخنزير لو كانت له منفعة محذّلة بيع لأجلهاء وذلك لقاعدة كل 

- يجوز بيع ما لا تحلّه الحياة من الميتة كالشعر والصوف والبيض واللبن إن 
كانت فيها منافع محللة بيعت لاجلهاء للقاعدة المذكورة. 

؛ - يجوز بيع المنيٌ إن كانت له منفعة محلّلة وبيع لأجلياء للقاعنة المذكوارة: 

ه-كلّ حيوان غير مأكول اللحم إذاكانت فيه منفعة محذلة متعارفة يجوز ببعه 
لأجلها: للقاغدة المذكوزة: 

1 آلات اللهو يحرم بيعها لو كانت المنفعة المقصودة منها المنفعة المحامة, 
ويجوز بيعها لوكانت لها منافع محدّلة يمكن البيع لأجلها. 


القاعدة الخامسة 


قاعدة العيب الحادث فى المبيع قبل القبض 
كالعيب الحادث قبل العقد 


القاعدة الخامسة من القواعد الفتهيّة التي تجري في باب البيع قاعدة 
«العيب الحادث في المبيع قبل القبض كالعيب الحادث فيه قبل العقد» أي تترتّب 
على العيب الحادث فيه قبل قبض المشتري جميع أحكام العيب الحادث فيه قبل 
العقد. من ثبوت -خيار العيب به وثبوت الأرشء وعدم كونه مانعا عن الردٌ بالعيب 
السابق. 

واستدل عليها السيّد الامام الخمينى بمرسلة جميل عن أحدهما 4: فى 
الرجل يشتري الثوب أو المتاح. فيجد فيه عيباً؟ فقال #: «إن كان الشيء قائماً 
بعينه ردّه عليه وأخذ الثمن, وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان 
العيب»7", فإنّهِ قال: «يمكن الاستدلال بمرسلة جميل المتقدّمة؛ بأن يقال: إِنّ 
قوله: (الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً؟) لا يختصٌ باشترائهماء بل 
هما مذكوران من باب المثال؛ فيكون السؤال عن مطلق ما يشترئ. 

ولاريب في أنّ المببع في كثير من الموارد على نحو يحتاج في تسليمه إلى 


)١(‏ الكافي مما ؟. 


كرف القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 


مضيّ زمان غير يسير ‏ يمكن أن تعرض عليه في تلك المدّة تغييرات أو تلف. 
فبعد التسليم إذا وجد فيه عيباًء يحتمل أن يكون العيب ممّا حدث قبل العقد أو بعده 
قبل القبضء نعم يخرج منه ما بعد القبض. 

ومع هذا الاحتمال وترك التفصيل في الروا.ية وصدق العنوان على الموردين 
يستكشف الاطلاق, فكأنّه قال: «إذا قبضت السلعة ووجدتها معيبة سواء كان 
العيب قبل العقد أو بعده قبل القبض فلك الخيار مع بقائها بعينهاء ولك الأرش مع 
تغيّرها». فالعيب الحادث قبل القبض كالعيب قبل العقد في جميع الآثار 
المتقدّمة»("), 

واستدل عليه بعض السادة من المعاصرين بوجه آخرء فقال: «للإجماع, 
ولأنّ المستفاد من مجموع الأخبار أن حدوث التلف أو النقص قبل القبض وقبل 
انقضاء زمان الخيار كحدوثهما قبل العقد حكماء وإن اختلفا موضوعا. وحينئذٍ فإن 
كان مورد الخيار الردّ فقط يلحقه حكمه. وإن كان مورهه الردّ أو أخذ الأرش 
يلحقه حكمه أيضاً وهذا تنزيل شرعي يستفاد من الأخبار, كقوله لي «كلّ مبيع 
تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» يعني: أنّ ضمانه المعاوضي عليه. وذكر التلف 
من باب المثال لكل ما يصلح أن يكون دركه على البائع. فيشمل المقام؛ وقول 
أبي عبد الله ل في الصحيح: «وإن كان بينهما شرط أُيّاما معدودة فهلك في يد 
المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع» إلى غير ذلك من الأخبار 
الظاهرة في أنه ما لم تتم المعاملة بالقبض ومضيّ زمان الخيار يكون ضمان البايع 
للتعهّد المعاملى باقياء ويأتى فى أحكام الخيار بعض الكلام. فالعيب الحادث فى 
ارق افون اليد فى تنا جك ليت النو عر مين الطد مر اركاذ الفين 
صحيحاً حين وقوع العقد عليه أو معيبأ»١".‏ 


.191-1460 :17/ كتاب البيع 4: 7/711 () مهذّب الأحكام‎ )١( 


القاعدة الخامسة: كالعيب الحادث قبل العقد الع 


ولكنّه لا يخفى: أن مورد قوله للية: «كل مبيع تلف قبل قبضه...» هو التلف. 
وهو لا يشمل إل زوال العين وعَرْض العيوب التي تكون بحكم التلف عرفاً -كما 
سيأتي تسيل زيل التاعناة العاقنة من قواعن ا الضمان إناقاء الله تعالى ده 
فيكون أخصٌ من المدّعى. 

كما أن مورد قوله نى: «وإن كان بينهما شرط...» هو الهلاك وزوال العين, 
فلا يشمل رفع وصف الصحة وعرض العيوب مطلقاً. 

ويستفاد من هذه القاعدة حكم مسائل: 

منها: هل يثبت خيار العيب بالعيب الحادث قبل القبض ويبعد العقد؟ نقول: 
ينبت به خيار العيب للمشتريء لقاعدة العيب الحادث فى المبيع قبل القبض 
كالعيب الحادث قبل العقد. ْ 

ومنها: هل يثبت الأرش بالعيب الحادث قبل القبض وبعد العقد؟ نقول: لو قلنا 
يعبويق الأران بالعيت الجادت قبل المكد فتقول تسو عه بالعيت الحادت قبل القبضن: 
للقاعدة المذكورة. 

ومنها: أنّه لو أسقط المشتري خيار العيب الثابت بالعيب الحادث قبل العقد ثم 
حدث عيب آخر بعد العقد وقبل القبض فهل يثبت به الخيار والأرش أم لا؟ نقول: 
شتاب الخبار والآرمن: لقاعدة الفين الحادت قبل القبضن كالفيب الحادتث قبل 
العقد. 

ومنها: لو كان المبيع حين وقوع العقد وبعده صحيحاً ثم حدث عيب فيه قبل 
القبض. فهل يثبت به خيار العيب؟ نقول: يثبت به خيار العيب للمشتريء للقاعدة 
المذكورة. 


القاعدة السادسة والسابعة 
قاعدة كل عيب حدث فى زمان الخيار كالعيب الحادث 


قبل العقد. وقاعدة كل عيب حدث فى المبيع 
وكان في عهدة البائع لا يسقط به الرد 


القاعدة السادسة من القواعد الفقهيّة التى تختصٌ بباب البيع قاعدة «كلّ عيب 
عدف فن وما الغاز كالسيب الحاذث قبل القد»: وفيها منامد: 


المبحث الأوّل: في مفادها 

فنقول: العيب الحادث في المبيع إِمّا حادث قبل العقد أو بعد العقد. والحادث 
بعد العقد إِمَا حادث قبل القبض أو بعد القبض, وعلى كلا التقديرين إِمّا حادث في 
زمان الخيار المضمون على البايع أو بعد مضيّ زمان الخيار. 

وموزد القاعدة هو العين الحادث بعد الفقد فى زمان الخيان المضعون على 
الائع, فيقالة إذا علدت عت في المبيع بعد النقد في زثمان تخبار يكون المع فيه 
مضمونا على البائع فهل يكون حكمه حكم العيب الحادث قبل العقد فيثبت به الردٌ 
والأرش أم لا؟ نقول: القاعدة أنٌّكلّ عيب حدث فى زمان الخيار كالعيب الحادث 
قبل العقد جكما. 1 


القاعدة السادسة و السابعة: كلّ عيب حدث فى زمان الخيار... وفرظ 


ولا فرق في جربانها بين أن يكون العيب حادثاً قبل القبض أو بعد القبض, 
غاية لامر أنه د قبل القبض فيحكم بكونه كالحادث قبل العقد. لقاعدتين 
فقهيّتين: إحداهما: قاعدة «العيب الحادث قبل القبض كالعيب الحادث قبل العقد». 
وثانيتهما: قاعدة: «كل عيب حدث في زمان الخيار كالعيب الحادث قبل العقد». 
ولو حدث بعد القبض فيحكم به للقاعدة الأخيرة. 

ولا يخفي: أن هذا الحكم تعبّديّ ومخالف للقواعد الأُوّليّةكقاعدة اللزوم . 
فلا بدٌ لنا من الوقوف على مورد النصوص الدالّة عليها وما هو الظاهر منها. ولمّا 
كان موردها _كما سيأتي ‏ خصوص المبيع فلا يجوز تسرية الحكم إلى العيب 
الحادث فى الثمن. 

وقد اختلفوا في الخيار المضمون على البائع. هل هو الخيارات الثلاثة من 
خيار الحيوان والشرط والمجلس أو خصوص خيار الحيوان والشرط أو 
خصوص خيار الحيوان؟ فيه أقوال؛ ويأتي تفصيل البحث عنها في قاعدة «التلف 
في زمان الخيار ممّن لا خيار له» الآتية في باب الضمان. والحقّ -كما يأتي 
9 الإشارة إليه أن هذا الحكم تعبّديّ ومخالف للقواعد الأوّليّة فلا بد 5 
الاقتصار على مورد النصوص وما هو الظاهر منها. وستعرف أن عمدة الأدلة فى 
المقام همي صحيحة عبدالله بن سنان الظاهرة صدرها في خيار الحيوان فقط وذيلها 


ف يشان القتريل 
وفي معني كون العيب في زمان الخيار أو قبل القبض كالعيب الحادث قبل 
العقد وجهان: 


الأوّل: أن يكون المراد منه أن العيب الحادث قبل العقد وقبل تمام البيع 
والمعاملة يثبت به الخيار والضمان: والعيب الحادث فى زمان الخيار أو قنبل 
القيض أيضاً قبل تمام البيع والمعاملة, فإنّ المعاملة لا يتمٌ إلا بعد القبض ومضيّ 


تارق القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 
زمان الخيار. فيثبت به الخيار والضمان!". 

ولا ريب أنه على هذا الوجه يثبت الضمان والخيار. لأنّ العيب في زمان 
الخيار حادث قبل تمام البيع ولا شبهة في ثبوت الخيار به. كما لو حدث العيب بين 


الريجاب والقبول. 
ولكنّه مخالف لما عليه معظم الأصحاب وما هو سيرة العقلاء من تحمّق الملك 
وتناءةة المعاملة رةه المكد 


الثان: أن يكون المراد مته أله يتل الغين الحادث :فى زمان الخيار أو قبل 
القبض منزلة العيب الحادث قبل تمام البيع, فكأنّ المبيع 35 وقوع العقد عليه 
وتحمّق البيع وتماميّة المعاملة بات في ملك البائع ولم ينتقل إلى المشتري. وبعبارة 
و أن المراد منه أَنّهِ يعامل مع العيب الحادث في زمان الخيار أو قبل القبض 
-مع تماميّة المعاملة بعد العقد ‏ معاملة العيب الحادث قبل العقد وتمام البيع, 
كالعيب الحاصل بين القبول والاإيجاب. فيثبت به الضمان والخيار. 

ثم إن الظاهر مما دلّ على هذه القاعدة أنّ المراد من العيب فى المقام هو 
العيت الخخاصا كسيف كالافات السماوية واللايا الطهة: وان العيب الحادث 
بفعل الغير كالبايع أو المشتري أو الأجنبي خارج عن مفادها ويرجع فيه إلى 


القواعد الآخر. 
المبحث الثانى: فى مستندها 


وما منشدها فهو الروايات الخاطة: 
منها: صحيحه عبدالله بن سنان, قال: سألت أباعبدالله ىه عن الرجل يشتري 


الدايّة أو العبد. ويشترط إلى يوم أو يومين, فيموت العبد أو الدابّة, أو يحدث فيه 


القاعدة السادسة والسابعة: كلّ عيب حدث فى زمان الخيار... ناو 


حدث, علئ من ضمان ذلك؟ فقال يِيِ: «على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة 
أَيَام ويصير المبيع للمشتري»١١).‏ وعن التهذيب زيادة قوله: «شرط له البائع أو 
لم يشترطء قال: وإن كان بينهما شرط أيَاماً معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن 
يمضي الشرط فهو من مال البائع»!". 

وسهامارؤاء السدوى دسل وهو قرون من سشعة اب نان الا ات قال: 
«لا ضمان على المبتاع حتّى ينقضي الشرط؛ ويصير البيع له»7". 

ومنها: ما عن عبدالله بن الحسن بن زيد بن علي بنالحسين, عن أبيه عن جعفر 
بن محمّد لهه. قال: «قال رسول ييه في رجل اشتري عبداً بشرط ثلاثة أيّام, 
فمات العبد في الشرطء قال: يستحلف بالله ما رضيه, ثمّ هو بريء من الضمان»!2. 

واقهاة مركله: ارق :رياط .عن أبن عبدات كك قال دان حدث بالخيران قبل 
ثلاثة أَيّام فهو من مال البائع»!9. 

وتقريب الاستدلال بما قبل الأخيرة من هذه الروايات مع أن مورده الموت 
المساوق للتلف أن ذكر التلف من باب المثال لكل مورد يكون دركه على البايع 
فيشمل المقام. 

ولكته ل يخلق مق تنه ضروزة أذ لظ التلك أجنبيٌ عن رفع وطت الفميكة 
وعَرْض العيب فضلاً عن لفظ الموت. نعم, إِنْما يشمل التلف عَدْضٌ العيوب التي 
تكون بحكم التلف عرفاً كما سيأتي في القاعدة العاشرة من القواعد المختصّة 
بباب الضمان -»؛ ولكن مورد الرواية في المقام هو الموت المساوق للهلاك وزوال 
العين» فهي أجنبيّة عمّا نحن فيه. 
١(‏ و”) وسائل الشيعة :١7‏ #07 الباب 6 من أبواب الخيار, الحديث ؟. 


(؟) تهذيب الأحكام /اد .لاح .٠١*‏ 
(5و6) وسائل الشيعة :١7‏ 87, الباب 6 من أيواب الخيار. الحديث 4 و0. 


11 القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


وأمّا مرسلة ابن رباط: فإِنّما تدل على جريان القاعدة في العيب الحادث في 
وماك عار وان و انا ععلها بيدا تج قوري 0 

ونا الصحيحة وهي العمدة في المقام -: فقوله ل في صدرها: «على البائع 
حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام ويصير المبيع للمشتري» ظاهر في خيار الحيوان. 
وأنا ةيلها دوا كان ينهدا فرظ اتام دووف ظنا كر كي غبار الشرط: 
فلا تشمل القاعدة غيرهما. 1 

وفي قوله ع32: «ويصير المبيع للمشتري» وجهان: 

الأوّل: أنّ المراد ب«صيرورة المبيع للمشتري» أَنّ المبيع قبل مضيّ زمان 
الخيار بات على ملك البائع حقيقة, ولا ينتقل إلى المشتري إلا بعد مضي أيّام 
الخيار -كما هو خيرة الشيخ الطوسى . وعلى هذا الاحتمال يثبت الضمان 
المعاوضي والخيار, لأنّ العيب في أيَام الشنا رادت قبل عمايعة البعاملة: 
ولاشبهة فى ثبوت الخيار به. 

أقاتي: أن كن الارا ينةضيرونة المع الشتري» القدل مهي أتاء 
الخيار ينرّل منزلة عدم كونه ملكاًء كأنّه بعد باق في ملكه ولم ينتقل إلى المشتري 
مع فرض وقوع العقد عليه وتمام البيع. وعليه ينرّل النقص الحاصل في أيّام الخيار 
منزلة الحاصل قبل تمام البيع ويثبت به الضمان المعاوضي والخيار. 

فالرواية تدلّ على القاعدة بأحد الوجهين. إلا أن الوجه الأوّل لا بدٌ من رفع 
اليد عنه. لاأنّه الذي أعرض عنه المشهور وكان مخالفا للسيرة العقلائيّة. فيتعيّن 
الوجه الثاني. 

وقد يذكر في المقام وجوه أخر, بعضها بعيد وبعضها غير مثبت للمطلوب. 


المبحث الثالث: فى وحدة الخيار عند تعدّد العيوب, والقاعدة السابعة 
يقع الكلام في أنه لوكان المبيع صحيحاً حين العقد وعاب قبل القبض أو في 


القاعدة السادسة والسابعة: كلّ عيب حدث فى زمان الخيار... ضف 


زمان الخيار فثبت به الخيار للمشتري, وهذا لاكلام فيه. إِنّما الكلام في أَنّه لوكان 
المبيع معيباً حين العقد وعاب بعيب لا حق بعده قبل القبض أو في زمان الخيار 
ول ككس اهران الندسابالديةالنارى: وتانين الث لضن آم ذه 

نقول: إذا تعدّد سبب الخيار كالشرط والحيوان والعيب فلا شك في أَنّ الخيار 
هناك متعدّد بحسب تعدّد أسبابه. ولذي الخيار إسقاط أحدها وإبقاء غيره. وأمّا إذا 
كأوهنت اللغبار :وعدا كنا [#اكاواسس الخيار عر الفين ققط تالسكقاة جتن 
الأخان أثه ود يديت :بك ]ل #العيار الؤالمنينواء كان الفيت واعذا أو سعد دا 

نعمء إذا كان العيب متعدّداً فيثبت به الخيار من جهتين أو جهات. بحيث لو 
أسقط أحد العيبين ورضى به يبقى الآخر في شبوت الخيار. فالخيار الشابت 
الوب شين .٠‏ كنار اج كان ونه بجنا صم رخو لتك ١١ ١1‏ رقا لدي 
ببقاء فرد واحد أو أفراد من العيوبء وزواله بزوال جميع أفراد العيوب. فالعيب 
اللاحق لا يمنع عن الردّ بالعيب السايق ولا يسقط به الردّ بالعيب السايق. وهذا 
مفاد القاعدة السابعة. وهي قاعدة: «كل عيب حدث في المبيع وكان فى عهدة 
البايع لا يسقط به الردّ» أي كلّ عيب حدث في المبيع وكان ذلك العيب في عهدة 
البايع -كالعيب الحادث قبل القبض والعيب الحادث في زمان الخيار _لا يسقط به 
الكباكيت الناق: 


القاعدة الثامنة 
القاعدة الثامنة من القواعد المختصة يباب البيع قاعدة «الاختبار», ولا د من 
يتان امور يتك نها ال التاعدة: 


الأمر الأوّل: فى مفادها 

فنقول: كلّ شيء يراد منه الريح أو الطعم يختبر بالذوق أو الشمّ فيما لا يودي 
اختباره إلى إفساده. وكل شىء يراد منه ذلك و يودي اختباره إلى إفساده فيشتري 
بلا اختيار. بيان ذلك: أنه إن كان المراد ممًا يراد شراوًه الطعم: كالمطمومات 
والمشروبات, أو الريح, كصنوف الطيب. وكان له أنواع متعدّدة تختلف الأغراض 
المعامليّة والرغبات بالنسبة إليهاء بل يختلف الثمن باختلافها. فيختبر بالذوق أو 
الشمّ فيما لا يودي اختباره إلى إفساده, وإلا فيشتري بلا اختيار. 


الأمر الثاني: في حكم الاختبار 

والبحث عنه يقع في جهتين: 

الأولى: في الحكم التكليفي: وهو معلوم. إن لا يخلو إِمّا أن يكون الاختبار 
بعد الاسترضاء والاستئذان من البايع. فلا إشكال قى جوازه. وإِمّا أن لا يكون بعد 


القاعدة الثامنة: قاعدة الاختبار 1 


الاسترضاء والاستئذان منه. فلا اشكال في عدم جوازهء لقاعدة عدم جواز 
التصرّف في مال القن الاباذةف جوز الاخعار سن درن الامتهذان تنه 
أو حو نتن المترة الشلو يه 

الثانية: في الحكم الوضعيّ ا هل يكفي الاختبار لإحزار الصحّة والفساد 
أم لا؟ وعلى فرض كفايته فهل يكون الاختبار شرطاً لازماً لصحّة البيع أو يكون 
شرطأً كافياً غير لازم لها؟ 

نقول: لا يخلو: إمنا أن لا يكون الاختبار ما يتوقّف عليه رفع الجهالة عن المبيع 
وإن كان موَثّراً فيه. فالاختبار يكون شرطأً كافياً لها. لإمكان إحراز الصحّة ورفع 
الجهالة بغيره, كما إذا وصفه البائع وارتفعت الجهالة به أو اعتمد المشتري على 
أصالة الصحّة فيما كانت أصالة الصحّة كافيةٌ في تحقّق وصف كون المبيع معلوماً. 
وما أن يكون الاختبار ما يتوقف عليه رفع الجهالة عن المبيع بحيث لا يمكن 
رفعها إلا به. فحينئذٍ يكون الاختبار شرطأً لازماً اصحّة البيع لأنّه لولم يختبر أقدم 
على بيع المجهولء ولا بيع في المجهول. 


الأمر الثالث: في طريقيّة الاختبار 

وعقاة ع امظيور ان مطلوبيّة الاختبار ممّا لا كلام فيها. وإِنْما الكلام في أ 
مطلوبيّته من باب الطريقيّة -أي من جهة أنه طريق إلى إحراز الصحّة ورفع الجهالة 
- أو أنّها من باب الموضوعيّة, فيكون للاختبار موضوعيّة خاصّة لصحّة البيع؛ 
فعلى الأوّل يقوم مقامه غيره من الوصف أو الاشتراط أو أصالة الصحّة. وعلى 
الثانى لا يقوم مقامه غيره؟ 

الظاهر أنه طريق إلى إحراز الصحّة ورفع الجهالة عن المبيع كيفا. 


5 القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 


الأمر الرابع: فى دليل الاختبار 

والدليل 0 أصل القاعدة أمران: 

الأوّل: قاعدة لا بيع في المجهولء فإنٌ الاختبار طريق إلى رفع الجهالة بحيث 
يكون البيع من دون الاختبار من ببع المجهول, هذا فيما إذا كان الاختبار طريقاً 
وحدانيًاً لإحراز الصحّة ورفع الجهالة؛ وأمّا إذا لم يكن طريقاً وحدانياً فطريقته 
أيضاً محفوظة وكان كاشفاً عن الصحّة, إلا أنّه لقاكان لرفع الجهالة طرقاً أخر أيضاً 
فإعمال الاختبار غير لازم» بل هو جائز. 

الثاني: رواية محمّد بن العيص, قال: سألت أياعبدالله له عن رجل اشترى 
مايذاق, يذوقه قبل أن يشتري؟ قال نية: «نعم فليذقه ولايذوقنٌ مالا يشترى»(١,‏ 
فإنٌّ الظاهر من سوال الراوي الاستفسار عن الحكم الوضعيّ, وبإلغاء الخصوصية 
تتم دلالتها على المطلوب. وأما الحكم التكليفيّ فهو معلوم كما مرّ, ولاوجه 
لحملها على الحكم التكليفيٌ كما زعمه صاحب الجواهر'". 

ويويّدها تسالم العلماء. فعن الشيخ: «كل شيء من المطعوم والمشروب 
يمكن للإنسان اختباره من غير إفساد له. كالأدهان الطيّية المستخبرة بالشمٌ 
وصنوف الطيب والحلاوات والحموضات. فإنّهِ لا يجوز بيعه بغير اختبار له. فإن 
بيع من غير اختبار له كان البيع غير صحيح., والمتبايعان فيه بالخيار»(). ومراده 
من قوله: «والمتبايعان فيه بالخيار» أَنّهما لم يملكان العوضين, فإنّ الشيخ ذهب 
إلى أنه لأ بحصل الملك بعجود الفقذ: بل يحصل بعد مضت الخباز: فلا وه لحمل 
كلامه في كو لحان نت الازوم كنا توطمل عب لحف البو اررض 
)١(‏ وسائل الشيعة ؟١١: ١/3‏ الباب 6" من أبواب عقد البيع وشروطه. الحديث .١‏ 


.1١4 النهاية:‎ )"( 


القاعدة الثامنة: قاعدة الاختبار ١غ‏ 


وعن سلار: «ما يختبر بالذوق أو الشمٌ إذا لم يفسده الاختبار إذا بيع من غير 
اختبار لم ينعقد البيع»(". 

وعن ابن حمزة: «كلّ ما أمكن اختباره من غير إفساده لم يصمٌ بيعه من غير 
اختبار»!"). 


الخامس: في عكس القاعدة 

والمراد من عكس القاعدة أنّ الأشياء التي يودي اختبارها إلى إفسادها 
فشراوها صحيح بلا اختبار مع جهالة ما في بطونها. بخلاف ما لا يودي اختبار. 
إلى إفساده, إن صحّة شرائه متوئف على الاختبار الرافع لجهالته إل أن تسرتفع 
الجهالة بغيره, كما مرٌ. 

والحاصل: أنّرفع الجهالة لايعتبر في الأشياء التي يودي اختبارها إلىإفسادهاء 
بل البيع فيها صحيح مع جهالة ما في بطونهاء لا أنّ رفع الجهالة معتبر فيها ولكن 
الاختبار ليس طريقاً له بل ترتفع باشتراط الصحّة أو البراءة من العيوب أو أصالة 
السلامة؛ ضرورة أنّ جهالة ما في بطونها لا ترتفع بها. فلا وجه لما ذهب إليه بعض 
الأصحاب من جواز البيع والشراء بشرط الصحّة أو البراءة من العيوب أو أصالة 
التلافة :والنه أعنارسا عن الحو فريك قال ذيعد ها زاك نف الأصعات: 
«لا إشكال في تحقّق الجهالة والغرر في هذا البيع. وعدم كفاية أصل السلامة في 
رفعهماء لاختلاف أفراد السالم من العيب اختلاقاً فاحضاًء لكن السيرة المستمكة 
فى الأعصار والأمصار على بيعه قلنا بجوازه واستثنائه من دليل الجهالة والغرر, 
وإ فاشتراط الصحّة والبرائة من العيوب لاترتفع الجهالة والغرر قطعاً له»١".‏ 


.]54 (؟) جواهر الكلام ؟1:‎ .18١ المراسم العلويّة:‎ )١( 
.458-1173/ (؟) جواهر الكلام ؟؟:‎ 


"ع القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 


وما ذكر يظهر أنّ هذه القاعدة مخصّصة لقاعدة لا بيع في المجهول. 

والدليل على عكس القاعدة _كما صرّح به صاحب الجواهر_السيرة القطعيّة 
المستمرّة على بيع هذه الأشياء بلا اختبار, ولا شك فى حجيّة مثل هذه السيرة 
المستمرّة المتّصلة بزمان الشارع. 


السادس: فى التطيبقات 

يما 57 تطبيق. أضل التاعدة :فين الساتئعات' والأدهان والقواكنه اذى 
ل فكدها الانكان ركذا صتررق الطيب والخلذوات والشيوفات وغيرنيها مثا 
يكون المراد من بيعها وشرائها الريح أو الطعم. 

وأمّا موارد تطبيق عكسها فهي كثير من الأشياء التي يريد طعمها أو ريحها 
ويفسد بالاختبار كالرقّي والبرتقال والبطيخ والبيض والليموا والجوز والبندق 
واللوز ونحوها. 


القاعدة التاسعة 


قد عرفت في القاعدة الثالثة أن لا بيع في المجهول. وهي بإطلاقها تشمل بيع 
كل مجهول. سواء انضمٌ إليه المعلوم أم لا. ولكن وردت روايات على خلاف 
القاعدة فى خصوص بيع المجهول بالضميمة إلى المعلوم. وقبل البحث عن دلالتها 
ينبغي تقديمها. وهي على أربع طوائف: 

الطائفة الأولى: ما دل على جواز بيع السمك مع الآجام: 

منها: خبر البزنطي عن أبي عبدالله للة: «إذا كانت أجمة ليس فيها قصب 
أخرج شيء من التيلة فيباع و في الأجَمّة»١").‏ 

ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبدالله له في شراء الأجمة ليس فيها قصب 
نما هى ماء؟ قال مهة: «تصيد كفا من سمك, تقول: أشتري منك هذا السمك وما في 
هذه الأجمة بكذا وكزاا ا 

الطائفة الثانية: ما دل على جواز بيع الحمل بضميمة الصوف: 

منها: ما عن إبراهيم الكرخيء قال: قلت لأبي عبدالله 9ة: ما تقول في رجل 


)١(‏ وسائل الشيعة :١7‏ 177, الباب ؟١‏ من أبواب عقد البيع. الحديث ؟. 
(1) وسائل الشيعة :١7‏ 518: الباب ؟١‏ من أبواب عقد البيع. الحديث 1. 


قف القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


اشترى من رجل أصواف مأة نعجة وما في بطونها من حمله بكذا ركذا ورهنيا؟ 
قال :8ة: «لا بأس إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ما له في الصوف»١".‏ 

الطائفة الثالثة: ما دل على جواز بيع ما فى الضرع مع اللبن الذي فى 
الاسكاجة: 

منها: مونّقة سماعة, قال: سألته عن اللبن الذي يُشترى وهو في الضرع, 
فقال لئذ: «لاء إلا أن يحلب لك منه أسكرّجة, فيقول: اشتر منّى هذا اللبن الذي فى 
الأسكرّجة وما في ضروعها بئمن مسمّى, فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في 
الأسكاجة»١".‏ 

الطائفة الرابعة: ما دل على جواز بيع الجزية وشرائها ونقلها من المتقبّل 
بضميمة الجزء المعلوم منهاء كمونّقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي 
عبد اله ييا في الرجل يتقبّل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل والآجام والطير 
وهو لا يدرى لعلّه لا يكون من هذا شيء أبدا, أو يكون, أيشتريه؟ وفي أي زمان 
يشتريه ويتقبّل منه؟ قال نىِذ: «إذا علمت أنَّ من ذلك شيئاً واحداً أنه قد أدرك 
فاشتره وتقثل منه»(7), 

وبعد الفراغ من ذكر الروايات فالكلام يقع في أَنّها هل تدلَ على جواز بيع 
المجهول بالضميمة إلى المعلوم أم لا؟ وعلى الأُوّل فهل تدلّ على جوازه في 
خصوص الموارد المذكورة في الروايات. كبيع ما في الضرع من الألبان وبيع 
مافي الأجمة من السموك وبيع الحملء أو تدلّ على جوازه فى أشباه ما ذكر فيها 
فيستفاد منها قاعدة كلّيّة فقهيّة هي صحّة ببع المجهول بالضميمة إلى المعلوم؟ 
)١(‏ وسائل الشيعة 17: ,27١‏ الباب ٠١‏ من أبواب عقد البيع. الحديث .١‏ 


(1) وسائل الشيعة :١7‏ 109, الباب 8 من أبواب عقد البيع. الحديث ؟. 
() وسائل الشيعة :١17‏ 514 الباب ١١‏ من أبواب عقد البيع. الحديث 4. 


القاعدة التاسعة: قاعدة صحّة بيع المجهول بالضميمة إلى المعلوم غ1 


وعلى أيّ حال, فهل يكون خروج الموارد المذكورة في الروايات وأشباهها عن 
قاعدة «لا بيع في المجهول» على وجه التخصيص فتكون قاعدة «صحّة ببع 
المجهول بالضميمة إلى المعلوم» مخصّصةً لقاعدة «لا ببع في المجهول». أو يكون 
على وجه التخصّص؟ 

والتحقيق يستدعي ذكر أقوال الفقهاء والتتبّع في كلماتهم؛ فنقول: 


كلام العلامة في التفصيل بين التابع وغيره 

قال في «القواعد»: «كل مجهول مقصود بالبيع لا يصمٌ بيعه وإن انضم إلى 
معلوم؛ ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعاه7". 

وفي المراد من «التابع» و«المقصود» في كلامه وجوه: 

الأوّل: أنه يحتمل أن يكون مراده من التابع ما يشترط دخوله في البيع» ومن 
المقصود ما كان جزءاً من البيع. 

ويؤيّده بعض كلماته في مواضع أخر من «القواعد». قال في باب الشرط في 
ضمن البيع: «لو شرط أنّ الأمة حامل أو الدابّة كذلك. صمح أمّا لو باع الدابّة 
وحملها والجارية وحبلها بطل؛ لأنّ كلّما لا يصحٌ بيعه منفرداً لا يصحٌ جزءاً من 
المقصود. وريصح تابعه". 

ويؤيّده أيضاً بعض عباراته في «التذكرة». قال في باب شروط العوضين: «لو 
باع الحمل مع أمّه جاز إجماعاً»!". وقال أيضاً: «لو قال: بعتك هذه الدابّة وحملها 
لمريصمٌ عندناء لما تقدّم من أنّ الحمل لا يصمٌ جعله مستقلاً بالشراء ولا جزءا من 
المبيع»!؟. وقال أيضاً: «ولو باع الحامل وشرط المشتري الحمل صم لِأُنّهِ تابع 


١(‏ و١)‏ قواعد الأحكام 1: 10 و؟4. (9'و؛) تذكرة الفقهاء 77:٠١‏ و/الا؟. 
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كأساسات الحيطان»!١).‏ وقال في موضع آخر: «لو قال بعتك هذه الشاة وما في 
ضرعها من اللبن لم يجز عندنا»!'). وقال في موضع آخر: «لو باع دجاجة ذات 
بيضة وشرطها صمح وإن جعلها جزءاً من المبيع لم يصح»7". 

فهذه الكلمات كلّها ظاهرة بل صريحة في الاحتمال المذكور. 

الثاني: أنه يحتمل أن يكون مراده ما يعد في العرف تابعاً كالحمل مع الأمّ 
واللبن مع الشاة. كما يظهر هذا الاحتمال من عبارات الشهيد في الدروس ١!‏ 
والمحقّق الثاني في جامع المقاصد!". 

الثالث: أنه يحتمل أن يكون المراد منه التابع بحسب قصد المتبايعين» بأن 
يكون المقصود بالبيع غيره وإن لم يكن تابعاً عرفا كمن اشترى قصب الآجام 
وكان فيها قليل من السمكء أو اشترى سمك الآجام وكان فيها قليل من القصب. 

الرابع: أنه يحتمل أن يكون المراد التابع في اللفظ. فإن قال: «بعتك سمك 
الأجمة وهذا الكفّ منه» بطل ولو انعكس صَم. 

وبالجملة: فالمراد من المقصود والتابع في كلام المفصّل غير واضح. مضافاً 
إلى أن التفصيل بينهما بأيّ وجه من الاحتمالات المذكورة مخدوش, لأنّه ليس 
في الأدلّة الدالّة على قاعدة «لا بيع في المجهول» من النصوص والإجماع 
والإطلاقات -ما يفيد الفرق بين التابع والمقصود. سواء كان المراد منهما 
الاحتمال الأوّل أو الثاني أو الثالث أو الرابع أو غيرها. وليس في الروايات الدالة 
على جواز بيع المجهول بالضميمة إلى المعلوم ما يفيد الفرق بينهما. 
(١و؟و”)‏ تذكرة الفقهاء ١٠:01؟‏ ولالا و5/8؟. 


(4) الدروسس: 1517 -577,. 
(0) جامع المقاصد 5: 477. 


القاعدة التاسعة: قاعدة صحّة بيع المجهول بالضميمة إلى المعلوم /اء 


كلام الشيخ الأنصاريّ تبعاً لبعض المتأخّرين 

ذهب الشيخ الأنصاري ‏ تبعاً لابن إدريس١)‏ والمحقّق!'' إلى عدم 
جواز بيع المجهول ولو انضمّ إليه معلوم. قال: «لا فرق في عدم جواز بيع 
المجهول بين ضمٌ معلوم إليه وعدمه. لأنّ ضمّ المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة, 
فيكون المجموع مجهو لا إذ لا يعنى بالمجهول ما كان كل جزء جزء منه مجهول. 
ويتفرّع عليه أنّه لا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكاً لجهالته. وإن ضمٌ إليه 
القصب أو غيره, ولا اللبن في الضرع ولو ضمٌ إليه ما يحلب منه أو غيره على 
المشهور كما فى الروضة»7". 

ف امكل على الزوايات النالافق مبراويع اللتخيرل بالعمينة إلى الوم 
000 

الأوّل: أن مورد بعض الروايات كموئّقة سماعة ورواية الهاشمى ورواية 
الكرخي غير ما هو محل الكلام, فإنّ محل كلامنا هو بيع مجهول الأوصاف مع 
فنك التعلرم النع وعوردها كن التبيع متجهؤل العصيولء قإئه لايعلم ويصوه 
اللبن في الضرع وعدم وجوده حتّى يضم عند البيع بما في الاسكرّجة. وكذا 
لايعلم وجود الحمل وعدمه حتّى يضم المعلوم إليه. 

الثاني: كن الروا.يات غير معمول بها حتّى في مواردهاء فإِنْ الك من السمك 
لا يجوز بيعه, لكونه من الموزون, ولذا جعلوه من الربويّات؛ وكذلك أن مورد 
رواية الكرخي جواز بيع الحمل فى البطون مع ضميمة الأصواف. ومن الواضح أن 
الأصواف فى نفسها مجهولة المقدار؛ وكذلك أنّ ما فى الاسكّجة من الحليب 
أنضا يول القدان فاح صل الخد هذا كو الناتلون دالعوا اسك أر عورا به 


)١(‏ السرائر ؟: 97" (1) شرائع الإسلام ؟:؟1. (؟و]) المكامسب 4:/ا7 و5095 
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الكرخي مع منعهم عن بيع أصواف الحيوان في ظهورها. 

الثالت: على 'تقديز :دلآلة الزوايات والعمل .يها فلا عاد متها قاعدة فتينة 
كلَّيّ جارية في الموارد المذكورة وأشباهها. حتّى تكون تخصيصاً لقاعدة «لا بيع 
في المجهول». فَإِنا نعلم من فتاواهم عدم التزامهم لجواز بيع كل مجهول بمجرّد 
ضمٌ شيء معلوم إليه. بل لا بدٌ من الاقتصار على مواردها الثلاثة -من بيع سمك 
الآجام ولبن الضرع وما في البطون _. لأنّها روايات قد وردت على خلاف قاعدة 
«لا بيع في المجهول». 

ولكن الكل مخدوش: 

أمّا الأوّل: فلن الظاهر منها فرض كون المبيع موجوداًء لا فرض كون المبيع 
مجهول الحصولء مع أنّ وجود اللبن في الضرع أو الحمل في البطن أَمرٌ لا يخفى 
على المتعاملين» ضرورة أنه من أراد الاشتراء يتفحّص عنهما ومع الفحص يظهر 
الجال نوع 

وأمًا الثاني: فأورد عليه السيّد المحقّق الخوئيٌ, وقال: «ففيه: أن جهة السؤال 
فيها إِنّما هو خصوص جهة بيع المجهول مع ضميمة المعلوم, وأمّا كون الضميمة 
معلومة أو غير معلومة من المكيل أو الموزون أم لا فخارجة عن جهة السؤال. 
فلمل السائل كان عالما بها 

والحاصل: لا يجوز دخل ما ليس مورد السؤال فى الرواية بماهومورد 
السوال ورفع اليد لأجل ذلك عن الروايات. 1 

على أنّه يحتمل أن يكون ما في الأسكرّجة معلوماً لاحتمال كونها من 
المكيال. وكذلك لا نقبل كون السمك من الموزون دائماً. بل كثيدٌ ما يباع بالعدد 
كما تعارف ذلك في أطراف الشطّ كثيراً نعم ريّما يباع بالوزن. 


0 


ولكن الأضؤات لعلها كاثّت معلومة بالتشاهدة أن كان أوان كز بها ونفت 
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مع المشاهدة, أو كان مجزوزاً أصلد1". 

وأمّا الثالث: فلأنّها مشتملةٌ على التعليل الشامل للمورد وغيره؛ فإِنّ قوله 142: 
«فلو لم يكن في البطون حمل لكان الثمن في مقابل الأصواف». وكذا قوله اىة: 
«فإن لم يكن في الضرع لبن لكان الثمن في مقابل ما في الاسكرجة» يفيد التعليل, 
أي المناط في صحّة البيع أن لا يذهب الثمن هدراً فلا بد أن يقع في مقابله شيء, 
وهذا يعم جميع موارد بيع المجهول بالضميمة إلى المعلوم. 
كلام صاحب الجواهر 

قال في الجواهر: «المحصّل منها جواز كل ما كان فيه الغرر من حيث 
الحصول وعدمه. كالآبق واللبن في الضرع والسمك في الآجام والثمار والحمل 
ونحو ذلك بالضميمة إلى معلوم. على وجِهِ يكون المقصود بالبيع ذلك المعلوم, 
بمعني الإقدام منهما ‏ ولو لتصحيح البيع -على أنّ المبيع المقابل بالثمن هذا 
المعلوم الذي هو وإن سمّى ضميمةٌ لكنّه المقصود في تصحيح البيع, ولا ينافيه كون 
المقصود بالنسبة إلى الغرض ما فيه الغرر». 

ثدٌّ قال: «ولعلٌ مراد اللأصحاب ‏ بالتبعيّة الت ذكروها وجوّزوا البيع معها هذا 
المعني... ولعل الوجه فيها حينئذٍ عدم الاندراج مع الفرض المزبور في النهي عن 
بيع الغرر, بعد فرض جعل المتعلّق له المعلوم, على وجِدهٍ يكون هو المقابل للثمن 
مع فرض عدم غيره»(". 

وفيه: أنه إن كان المراد أنّ العقد يقع عليهما ولكن الثمن يقع في مقابل المعلوم 
فقط, فيلزم أن يدخل المجهول _على فرض حصوله في ملك المشتري من دون 
ليقع فنا لعفن النمن لطا بوغوكا كل المالالاطل. زإناكان المراد أن الندد 


)١(‏ مصباح الفقاهة 0: غ10 106]. (1) جواهر الكلام ؟؟: 15-14146غ]. 
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نما يقع على المعلوم, والثمن أيضا يقع في مقابل المعلوم فقط, فهذا خارج عن 
محل الكلام وليس من بيع المجهول بالضميمة إلى المعلوم الذي هو مورد الروايات 
الدالة على بيع المعلوم والمجهول معاً. 
قول مشهور القدماء وأكثر المتأَخّرين 

ذهب المشهور من القدماء!'' إلى جواز بيع المجهول مع ضمّه بالمعلوم مطلقاً 
وتبعهم أكثر المتأخَّرين كالمحقّق الأردبيلى0" والمحقّق السبزواري!'' والمحدّث 
العاملى ! 0 

والتحقيق بعد النظر فيما أفاد غيرهم _كما مرّ ‏ جواز بيع المجهول بالضميمة 
إلى السدلو مط ناسو كاف مفتودا ار مريهؤدا. 

ويدلٌ عليه مضافاً إلى الروايات الواردة في بيع السمك مع الآجام وبيع الحمل 
مع الصوف وبيع الألبان في الضروع وبيع الجزية مع الضميمة إلى المعلوم منهاء ما 
يدل على يبع الثمار المجهولة أو المعدومة مع الموجود المدرك منها. كقول 
أبى عبدالله نل فى صحيح ابن شعيب. قال: قال أبو عبدالله لقة: «إذا كان الحائط 
فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعاً»!*, وقوله بلي في صحيح 
الحلبي: «تقبّل الثمار إذا تبيّن لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر» 7" وخبر 
إسماعيل بن الفضلء قال: سألت أباعبدالله ليه عن بيع الثمرة قبل أن تدرك؟ 
فقال 2: «إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلّة قد أدركّتْ فبيع ذلك كله 


.1١؟ الوسيلة: 157 ؟, غنية النزوع:‎ .4٠٠ النهاية:‎ )١( 

.1١ مجمع الفائدة والبرهان 8: 187. (؟) كفاية الأحكام:‎ )1١( 
الباب 8و١٠ من أبواب عقد الببع.‎ ,511١و‎ 509 :١7 (؛) وسائل الشيعة‎ 

(0) وسائل الشيعة :١1‏ 7 الباب ؟ من أبواب بيع الثمار, الحديث .١‏ 

(1) وسائل الشيعة 17: 8 الباب ؟ من أبواب بيع الثمار. الحديث 5. 
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حلال»0١".‏ ومايدلٌ على بيع الرطبة ونحوهاء كخبرابن زيد. قال: سألت أباجعفر 33 
عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال افلا: «لا بأس»: واكثرتٌ السال 
عن أعناه هذ ا تال بزلا باس به" وكير سناعة: قال سالعه عن ورق الشهر 
هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال إية: «إذا رأ بت الورق 
في شجرة فاشتر منه ماشئت من خرطة»١).‏ 
فالخاضل: أنه بعد التعليل الموجوة فى بض الرؤانات وإلقاء الخضوضئة 
ا هو المتفاهم منها عرفا ولحاظ مجموع الموارد. يمكن استفادة قساعدة 
قهمة فقهيّة للأشباه والنظائرء وهي قاعدة «صحة بيع المجهول بالضميمة إلى 
المعلوم», سواء كان المجهول 56 23 يد فهذه القاعدة مخصّصة لقاعدة 
ل 
المعلوم عن قاعدة «الابيع فى 5 كنها: 3 خللاف لاط اربناك 
وما ذكرنا يظهر أنه لاوجه للتفصيل بين ضمٌ الموجود إلى المعدوم فيص بيعه 
وبين ضمٌ المعلوم إلى المجهول فلا يصمٌ بيعه. كما زعمه بعض المعاصرين واستفاد 
قاعدة خاصّة سمّاه: «قاعدة صحّة انضمام المعدوم مع الموجود فى الببع»!*. 
موارد تطبيق القاعدة 
وفي الختام ين بنبغي ذكر بعض موارد تطبيقها في باب البيع. وهي كثيرة. منها 
ا 
)١(‏ وسائل الشيعة 17: 8. الباب ١‏ من أبواب بيع الثمار. الحديث ؟. 
(؟ و؟) وسائل الشيعة ٠١:1‏ الباب ؛ من أبواب بيع الثمار, الحديث ١‏ و؟. 


(؛) وهو صاحب الجواهر كما مر راجع جواهر الكلام ؟1: 411. 
(0) مهدب الأحكام 18: 81. 


10 القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


١‏ - يجوز بيع السمك مع الآجام. لقاعدة صحّة بيع المجهول بالضميمة إلى 
المعلوم. 

؟ - يجوز بيع الألبان في الضروع مع اللبن الموجود في الظرف, للقاعدة 
المذكورة. 

- يجوز بيع الجزية مع الضميمة إلى المعلوم منهاء للقاعدة المذكورة. 

؛ - يجوز بيع الحمل مع الأصواف المعلومة؛ للقاعدة المذكورة. 

4- يجوز بيع الثمرة المجهولة كيلاً مع الثمرة المعلومة كيلاً. لقاعدة صحّة بيع 
المجهول بالضميمة إلى المعلوم. 

- لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان آخر لم تدرك ثمرته, 
وذلك للقاعدة المذكورة. 

7 إذا ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع, الموجودة والمتجدّدة 
في تلك السنة. سواء اتُحدت الشجرة أو تعدّدت,؛ وسواء اتّحد الجنس أو اختلف, 
لقاعدة صحّة بيع المجهول بالضميمة إلى المعلوم. 

4- يجوز بيع الشيء بالثمن المجهول إذا انضمٌ إليه الثمن المعلوم. للقاعدة 
المذكورة. 

انتهى الجزء الأوّل بحمدالله تعالى. ويتلوه الجزء الشانى مبتدثاً بالقواعد 
المختصّة بباب الدين والقرض إن شاء الله تعالى. ْ 
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الترولة انالنة: فى بسن موا تطييقيا 
القاعدة العاشرة: كل مسكر مائع بالأصالة فهو نجس 
الجهة الأوائ: في بيان مفادها 

الجهة الثانية: في دليلها 

البجهة الثالثة: في بعض زازه تطيقيا 


الفصل الثاني 

فى القواعد المختصّة بباب الصلاة 
القاعدة الأولى: قاعدة 5 أدرك 
المقام الأوّل: في بيان مفادها 
المقام الثانى: فى مدركها 
المقام الثالث: ف التطبيقات 
القاعدة الثانية: قاعدة من لم يدرك 
الجهة الأولى: فى مقادها 
الجهة الثاتية: 506 
الجهة الثالثة: 3 موارد تطبيقها 


القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


47 
10 
16 
51/ 


إضن 


فهرس 
القاعدة الثالثة: قاعدة عدم ارتباطيّة النوافل 

الجهة الأولى: فى معناها 

الحوةالفائية :فى وكيا 

الجهة الثالثة: 1 موارد تطبيقها 

القاعدة الر ابعة: قاعدة عدم اعتبار شك كثير الشكٌ 

الجهة الأولى: فى مفادها 

الجهة الثانية: دكي 

الجهة الثالثة: في تان اموارة 

الجهة الرابعة: في بعض موارد تطبيقها 

القاعدة الخامسة: قاعدة لا سهو فى سهو 

القاعدة السادسة: قاعدة لا شكٌ قَّ النافلة 

الجهة الأولى: فى مفادها ْ 

الجهة الثانية: فى مذركها 

الجهة الثالعة: فى القتبيه على أمورة 

القاعدة السابعة: قاعدة لا شك للإمام والمأموم مع حفظ الآخر 
المقام الأوّل: فى مفادها 

المقام الثاني: 7 مدركها 

المقام الثالث: في مان انو 

المقام الرابع: في بعض موارد تطبيقها 

القاعدة الثامنة: قاعدة حجيّة الظنْ فى عده ركعات الصلاة 
الجهة الأولى: فى مفادها ْ 

الجية القائية:افى مدركيا 


١04 


لوق القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


الجهة الثالثة: فى بعض موارد تطبيقها 1 


القاعدة التاسعة: قاعدة البناء على الأكثر ١‏ 
الجهة الأولى: فى معناها 1 
الحهة النايةة فى دليلهًا ١‏ 
الجهة الثالثة: فى موارد تطبيقها ا 
القاعدة العاشرة: قاعدة كل شك مبطل للفريضة إلا الشكٌ فى الرباعيّة بعد 
إكمال السجدتين من الثانية ْ 3 
المرحلة الأولى: فى مفادها 1 
المرحلة الثانية: ف وليليا ١‏ 
الفرطلة تالت فى عراز ينها ف 
القاعدة الحادية عشرة: قاعدة وجوب الاعادة بالخلل بالأركان ا 
المقدّمة ع 
الجهة الأولى: فى بيان مفادها ل 
الامر الأُوّل: فى معنى الاعادة ا 
الأمر الثانى: فى معنى الخلل ١‏ 
الأمر الثالث: فى معنى الأأركان 7 
الجهة اكثانية: فى مستند القاعدة 17 
الجهة الثالثة: 7 تنبيهات القاعدة 1 
التنبيه الأوّل: علاج التعارض بين الروايات 0 
التنبيه الثاني: شمول القاعدة للموانع ١1/‏ 
التنيبه الثالث: عدم شمولها للإخلاق العمدي ا 
التنبيه الرابع: شمول القاعدة للطهارة الخبثيّة كيل 


لقي الكاميى :ضور الاخلال هوا أن أحكانها 0 


فهرس 
الجهة الرابعة: فى التطبيقات 

القاعدة الثانية عشرة: قاعدة التدارك 

الجهة الأولى: فى مفادها 

الجهة الثانية: في مدركها 

الجهة الثالثة: :5 التطبيقات 

القاعدة الثالثة 5 5: قاعدة أن الصلاة لاتسقط أبداً 
الموضع الأوّل: في بيان مفادها 

الموضع الثاني: في دليلها 

الموضع الثالث: في خروج الحائض والنفساء تخصّصا 


القاعدة الرابعة عشرة: قاعدة من أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة 
الجهة الأولى: فى مفادها 


الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها 
القاعدة الخامسة عشرة: قاعدة أنّ الإمام لا يضمن فى الجماعة إِلَا القراءة 
الجهة الأولى: فى بيان مفادها ْ 
الجهة الثائية: في مدركها 
الجهة الثالثة: فى التطبيقات 
القاعدة السادسة عشرة: قاعدة جواز الصلاة في كل مكان إلا ما خرج 
المقام الأُوّل: فى بيان مفادها 
المقام الثانى: 5 دليلها 
المقام الثالث: 5 الاستئناءات 
الأوّل: الصلاة في النجس 


اد 
الثانى: الصلاة فى أجزاء ما لا يكل لحمه 
الثالك: الصلاة فى أجزاء الميتة ممّا تحلّه الحياة 
الرابع: الصلاة فى الذهب أو الحرير للرجال 


القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


51 
وض 
ودرا 


القاعدة السابعة عشرة: قاعدة كل ما لا تتمٌ الصلاة فيه وحده فلا بأس 


بالصلاة فيه أو معه 

الجهة الأولى: في دليلها 

الجهة التانية: فى مفادها 

الجهة الثالثة: في التنبيه على أمور: 
الأمر الأوّل؛ اختتصاض القاعدة بالتجاسة العرطئة 
الأمر الثاني: المناط عدم إمكان الستر بلا علاج 
الأمر الثالث: مقتضى إطلاق القاعدة 


الفصل الثالث 
فى القواعد المختصّة يباب الصوم 
القاغذة الأولى: قاغدة اختصاص المفطرية يصورة العمد 
الجهة الأولى: فى مفادها 
الجهة الثائية: فى دليلها 
الجهة الثالثة: فى استثناء البقاء على الجنابة 
الجهة الرابعة: في موارد تطبيقها 
القاعدة الثانية: قاعدة البناء على مامضى 
الجهة الأولى: فى معناها 
الحية القايه: فى دَليلها 
الجهة الثالئة: فى بعض التطبيقات 


غ51 
غ51 
غ1" 
اح 
لون 
دوا 
حرق 
ضرف 
111 


فهرس 
الفصل الرابع 
فى فيما يختصٌ بباب الاعتكاف 
قاعدة كل ما قب الشيوء يتمد الاطتكات 
الجهة الأولى: في مفادها 
الجهة الثانية: في مدركها 


الفصل الخامس 
فى القواعد المختصّة بباب الزكاة 
القاعدة الأولى: قاعدة لا زكاة إلا فى الملك التامٌ 
الجية الأول ف ينان متا 7 
لغيه لقان فى مدركيا 
الجهة الثالثة: 0 بعض موارد تطبيقها 
القاعدة الثانية: قاعدة لا زكاة إِلَا فيما يتمكن من التصرّف فيه 
الحية الأولن ذفن تاها 
الجهة الثانية: فى دليلها 
الجهة الثالثة: ف الحوافعما أورذو على القاعدة 
الجهة الرابعة: فيما هو الملاك في التمكّن 
الجهة الخامسه: التطبيقات ْ 
القاعدة الثالثة: قاعدة ما فيه العشرو ما فيه نصف العشر 
الفوقق الأول في بيان مفادها 
الموقف الثاني: في مدركها 


كع 


8 
8 
خرف 
5 


يت القواعد الفقهتّة /ج ١‏ 


الموقف الثالث: فى التنبية على أمور: 01 
التنبيه الأُوّل: الوه في صدق العلاج وعدمه 0 
التنبيه الثانى: الأصل فى مقام الشكٌ 0" 
التنبيه الثالت: الملاك هو السقي المحتاج إليه 5 

الموقف الرابع: في بعض موارد تطبيقها 0 

القاعدة الرابعة: قاعدة العيلولة 0 

اديه الاوك دفو بان تعناها ل 

الجية العاية دكن تدركيا 41 

اللعية العالفة:نى تقطن فرازه تطيقيا 6" 

الفصل السادس 
فق القواعة التحتكة باب الحدن 

القاعدة الأولى: قاعدة الخفيين فى مطلق الفائدة 4" 

الجهة الأولى: فى معناها ْ 4 

الحقة الغافة نكن ملاركها 3 

الجهة القالفة: فى موارد تظييفهاً 0" 

القاعدة الثانية: قاعدة الخمس بعد المؤونة ا" 

الجهة الأولى: فى بيان مفادها 1" 

الي الغا تسق وليلها 0" 

الجهة الثالئه: فى بيان مسائل 1 

الجهة ارا فى تمض مزاره ينها 0 

القاعدة الثالثة: قاعدة كل ماكان ركازاً ففيه الخمس 4" 


الجهة الأولى: فى بيان مفادها 91" 


فهرس 
الجهة الثانية: في دليلها 
الجهة الثالثة: فى اعتبار النصاب فى الركاز 
الجهة الرابعة: فى التطبيقات 
الفصل السابع 
فى القواعد المختصّة بباب الحجح 


القاعدة الأولى: قاعدة كل من مد بميقات وجب عليه الاحرام 
المقام الأوّل: فى مفادها 
المقام الثانى: ف مدركها 
المقام العالع فى بيات مون 
ان الأَوّل: الاحر ام جزء من أفعال العمرة والحجّ 
الأمر الثاني: يجب الإحرام لمن يريد النسك 
ل الثالث: عدم جواز الإحرام قبل الميقات إلا في موردين 
المقام الرابع: في بعض موارد تطبيقها 
القاعدة الثانية: قاعدة من مات فى الحرم فقد أجزأ عنه الحجّ 
العيةافانية: فى دليلهة 0 
العهة العاليه :فى التتبيد على أمور: 
الأمد الأوّل: الخوابعنا أوردوا على دلالة الروابات 
الأمر الثاني: شمول القاعدة لمن مات ولم يستقرٌ عليه الحجّ 
الأمر الثالث: مورد القاعدة الموت فى طريق الحجّ 
الأمر الرابع: اختصاص القاعدة بحجّة الاسلام 
الأمر الخامس: حكم النائب 


4 
94 
يل 
55 
113 
لمق 
غ56 
امن 
8" 
احذن 
لذن 
دن 
؟ 5 
51 
6 
56 


1 القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


الجهة الرابعة: في بعض موارد تطبيقها 

القاعدة الثالثة: قاعدة كل" من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ 
الجهة الأولى: فى مفادها 

الجهة الثانية: في دليلها 

الجهة الثالثة: في فروعها 

القاعدة الرابعة: قاعدة إحراز السبعة 

المرحلة الأولى: فى مفادها 

المرحلة الشائية: في مدركها 

الررطلةالر لش ادر رشع برارةاسليتيا 


القاعدة الخامسة: قاعدة اختصاص الكفارة بصورة العلم والعمد إلا فى 


الصيد 

الجهة الأولى: فى معناها 

الجهة الثانية: في مدركها 

الجهة الثالثة: في بعض موارد تطبيقها 

القاعدة السادسة: قاعدة الاصطياد 

القاعدة السابعة: قاعدة ما يضمن فى الإحرام يضمن فى الحرم 
الأمر الأوّل: معنى القاعدة ْ ْ 

الأمر الثانى: مدرك القاعدة 

الأمر الثالث: في بعض موارد تطبيقها 

القاعدة الثامنة: قاعدة ما لا يضمن فى الإحرام لا يضمن فى الحرم 
القاعدة التاسعة: قاعدة ما لا تقدير لفديته ففيه القيمة ْ 
السحت الأول في معناها 


احلذن 
حون 
حون 
كحضن 
يغض 
خرن 
رضن 
رسن 
اانا 


يضانا 
يان 
8 
5١‏ 
حدضن 
ردكي 
وذاي 
غ5 
يداي 
57:6 
50١‏ 
كا 


فهرس 1 


المبحث الثانى: فى دليلها ا 
المبحث الثالث: فى موارد تطبيقها ون 
القاعذة العاخزة فاهدة كل ماينية قل العرم فهن تخا ا 
الجهة الأولى: في معنى القاعدة ْ ا 
الجهة الثانية: في دليلها 06 
الجهة الثالثة: في مستثنيات القاعدة 0 
الجهة الرابعة: في بعض موارد تطبيتها م 
القاعدة الحادية عشرة: قاعدة كل شىء أرادك فاقتله م 
المقام الأوّل: فى مفادها ْ 0 
المقام الثانى: فى دليلها لان 
المقام الثالث: فى بعض موارد تطبيقها حو 
القاعدة الثانية عشرة:قاعدة كل من كان منزله دون الميقات فمنزله ميقاته “م 
المبحث الأوّل: فى معناها كس 
المبحث الثانى: َّ عدركيا عم 
الحفيك النالد: لى يمل طرارلنظيقا م 
الفصل الثامن 
فى القواعد المختصّة بباب الجهاد 
القاعدة الأولى: قاعدة 58 ب الدفاع بما استطاع ا 
الجهة الأولى: في معناها م 
الجهة الثانية: في دليلها 0 


الجهة الثالثة: فى التنبيه على أمور: ١م‏ 


1 
القاعدة الثانية: قاعدة لا جهاد إِلّا بإذن الامام أو نائبه 
الجهة الأولى: فى معناها 
الجهة الثانية: مي دليلها 
الجهة الثالثة: فى التنبيه على أمور: 
الأأمر الأوّل: شرائظ وجوت الجهاد 
الأمر الثانى: الجهاد واجب كفائيٌ 
الأمر التالت: اعتبار دن الام أو تائيه فى عطر الحطور 
الأمرالرابع: اعتبار إذن الول الفقيه في زمان الغيبة 
القاعدة الثالثة: قاعدة السَّلَبِ 
المقام الأوّل: فى معناها 
المقام الثانى: ف مدركها 
المقام الثالث: فى عقن توناردنها 
القاعدة الرابعة: قاعدة جواز المحاربة بكل ما يتوقف عليه ألفتح 
المرحلة الأولى: فى مفادها 
المرحلة الثانية: في ذليلها 
المرحلة الثالثة: 8 عقن مراردها 
القاعدة الخامسة: قاعدة الأمان 
المقام الأرّل: فى معناها 
المقام الثانى: 7 أدلتها 
الدليل الأوّل: الكتاب 
الدليل الثانى: الروايات 
الدليل الثالث: السيزة التنوي 


القواعد الفقهيّة /ج ١‏ 


فضي 
1 


ا ا 
الدليل الرابع: بناء العقلاء م 
المقام الثالث: فى بيان أمور: م 


الفصل التاسع 
في القواعد الجارية فى باب البيع 


القاعدة الأولى: قاعدة حلّية البيع 0 
الأمر الأوّل: فى معناها 0 
الأب افاي ف دوعي ١‏ 
الأمر الثالث: في بعض موارد تطبيقها 6 
القاعدة الثانية: قاعدة كل ما يعتبر فى البيع العقدي يعتبر فى المعاطاة. كما 

تركو عله دع مام عليه ا 1 
الجهة الأولى: فى توضيح مفادها 6 
الجهة الثانية: فى دليلها 3 
الجهة اقالفة: فى يعض سوارة قليتنا 3 
القاعدة القالة. كاعدة لاينع قن المتعهؤل ١غ‏ 
الجهة الأولى: فى مفادها ْ 4١‏ 
الجهة الثاية: فى رفيا 4١‏ 
اليه الدالتفوق سق مزار لفيا ١‏ 
القاعدة الرابعة: قاعدة كل ما فيه منفعة محلّلة فيجوز بيعه ع 
المقام الأُوّل: مفاد القاعدة ع 


المقام الثاني: في مدركها 10 


34 القواعد الفقهيّة / ج ١‏ 


المقام الثالث: فى بعض موارد تطبيقها 3 
القاعدة الخامسة: قاعدة العيب الحادث في المبيع قسيل القبض كالعيب 
الحادث قبل العقد 7 
القاعدة السادسة والسابعة: قاعدة كل عيب حدث فى زمان الخيار كالعيب 
الحادث قبل العقد. وقاعدة كلّ عيب حدث في المبيع وكان في عهدة البائع 


لا يسقط به الرد نف 
المبحث الأوّل: فى مفادها نفة 
المبحث الثانى: فى مستندها 38 
المبحت الثالت: فى وحذة الغبار علد سد اليزب: زالثاعدةالنائية ‏ <ظ 
القاعدة الثامئة: قاعدة الاختبار 5-9 
الأمر الأوّل: فى مفادها 4 
الأمر الثانى: فى حكم الاختبار 3 
لطن الثالث: فى طريقئة الاحتنار 1 
الأمر الرابع: في دليل الا-ختبار 0 
الأمر الخامس: فى عكس القاعدة ١ع‏ 
الأمر السادس: فى التطيبقات 7غ 
القاعدة التاسعة: تاعدة طعة يع المعهزل بالقسفة الى الطلره ع 
كلام العلامة في التفصيل بين التابع وغيره 37 
كلام الشيخ الأنصاريّ تبعاً لبعض المتأخَّرين 7 
كلام صاحب الجواهر ك. 
قول مشهور القدماء وأكثر المتأخّرين 20 
موارد تطبيق القاعدة 10١‏ 


